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إبراهيم السبيعي الخيرية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه» أما بعد: 

فإن البحوث والدراسات المتجهة لأصول العلوم وقواعده من أهم ما ينبغي أن 
يحرص عليه الباحثون الجادونء ومراكز البحوث والدراسات المتخصصة؛ إذ هي 
اشتغال في صلب العلم ذاته» فالأصول والقواعد يتشكل منهما جوهرٌ كل علم» وتعود 
إليهما كافة مسائله فالبحث فيهما بحث في بنية العلم وجوهره. وفي أسسه وكلياته. 

وَإِنَّ من أجل ذلك وأعلاه: البحث في أصول تفسير القرآن الكريم وقواعده؛ ولذا 
بادر مركز تفسير للدراسات القرآنية بإنشاء «وحدة أصول التفسير» لتتوجه عنايتها إلى 
ذلك الباب الجليل والمهم من أبواب التفسيرء لاستكشاف واقعه ومشكلاته» ورصد 
تاريخه» ورسم خارطة السير لتقويمه وتجديد القول فيه. 

وقد انطلقت الوحدة في سيرها من ضرورة استكشاف واقع أصول التفسير وتقويمه 
للوقوف على جوانب قوّته وضعفه؛ ليكون الجهد تكميلا للموجود. وإيجادًا للمفقود؛ 
ولذا أطلقت مشروعا طويل الأمد يعنى باستكشاف واقع التأليف في أصول التفسيرء 


وغنوها الج هراسفين عقاو لبان حداهما كانت وضقة موازنة سن المولقات 
المسماة بأصول التفسيرء والأخرى كانت استطلاعية لآراء المتخصصين في أصول 
التفسير. 


وتأتي هذه الدراسة «التأليف المعاصر في قواعد التفسير دراسة نقدية لمنهجية الحكم 
بالقاعدية» كخطوة ثالثة في هذا المشروع» وإحدى ثمراته التي نرجو أن ينفع الله بها. 


وتكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة؛ إذ تعنى بالتقويم المنهجي للمؤلفات التي 
تصدت للكتابة في قواعد التفسيره تأريخًا لهاء وتوصيمًا لواقعهاء وتحريرًا لمفهومهاء وبيانًا 
لمنطلقاتهاء وتجليةً لإشكالاتباء فعنايتها إذن لا تتجه لسرد القواعلٍ وتصنيفها وترتيبهاء 
وإنما تتجة إلى البنية المنهجية لقواعد التفسير في تلك المؤلفات. بالنظر في كيفية تأسيس 
المؤلفاتٍ للقواعدٍء والبحث عن معايير الحكم بقاعديّة تلك القواعد» وآلياتٍ استخلاصها 
للقواعد» ومقومات بنائها لها. فهي إذن تدخل مدخلا غير مسبوق» وتشق طريقا جديدًا 
في بحثها لقواعد التفسير» واستعراضها لكثير من المؤلفات في مجال قواعد التفسير. 

ولماكان لهذه الدراسة أهميتها ومركزيتها فإن المركز لم يأل جُهدًا في تسخير طاقاته 
لخدمة تلك الدراسة» وتذليل عقباتهاء وقد بذل فريقٌ العمل جُهدًا مشكورًا في تتبع مؤلفات 
القواعدء وقراءتها وتحليل مادتهاء والإلمام بمداخلها في التأليف. ومرتكزاتها الكلية التي 
أسينك غليها عهلها: 


والدراسة جديدةٌ في أفكارهاء وتوجههاء ومنهجيّة طرجهاء جريئةٌ في نتائجهاء مع الالتزام 
التام بأدب البحث العلمي والنقد المنهجيء تفتحٌ باب النظر من جديدٍ في قواعدٍ التفسير» 
وتطرح أسئلة كثيرةَ على الباحثين في حقل الدراسات القرآنية عمومًا والباحثين في قواعد 
التفسير خصوصًا. ولهذا يتيحها المركز بين يدي المتخصصين لتناولها بالبحث والدرس 
والنقد والتقويم» عسى أن ينفتح بابٌ القول في قواعد التفسير من جديدء ويحصل التجديدٌ 
في بحثها وتطويرهاء ويُعبّدَ الطريق لنظائرها في مختلف فروع الدراسات القرآنية والشرعية. 

وإن المركز إذ يسعد بتقديم هذا العمل المنهجي الذي يستفيد منه كل دارس وباحث 
بغضُ النظر عن تخصصه فإنه يشكر وحدة أصول التفسير وفريق العمل على المجهود 
الرائع في إنجاز هذا العمل. 
لخدمة الدراسات القرانية. 


أ.د/ عبد الرحمن بن معاضة الشهري 
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جتلتسي انه اتماهجع . 

إن البحث في قواعد التفسير شائقٌ شائكٌ؛ ذلك أن البحث فيها بحث في 
كليات التفسير ومعاقده» وفي أسسه الكلية التي قام عليها بنيانه» وتأسست 
عليها دعائمه» فهو بحثٌ في القواعد التي تَأَطَرٌ بها فهمُ القرآن عبر العصورء 
وانضبطت بها مسالكه. وتحررت من خلالها ضوابط التمييز بين مقبول 
التفسير ومرذوله؛ ولذا فالبحث في القواعد يستلزم قدرًا كبيرًا من التيقظ 
والحذر حتى لا تَتَهَرَّرَ قاعدةٌ على وجه الغلط» فيقع من جَرَّائَهِ تشوّش في 
الفهم والنظر وحتى لا تفوت قاعدةٌ فتْحرّمٌ من بناءِ كليٌ متين لجانب من 
العلم نستعين به في الفهم. ونتوسل من خلاله النهج. 

ولما كان الأمر بهذه الخطورة» وكان التأليف المعاصر في قواعد التفسير 
قد أتى بالكثير من القواعد التي نسبها لساحة التفسير والمفسرين لم تكن 
وجهنا إنجارٌ عمل في القواعد يَنضاف لغيره؛ ويّسهم في تكثير أعداد 
القواعد وكياكرا رو ]ندا الرنا العو د لمولفات قراعة اقبي حيو نيا 
يي تقصد قصدًا لاستكشاف البداء المنهجي الذي أصّست عليه تلك 
المؤلّفاتُ الحُكم بقاعدية قواعد التفسيرء عبر فحص منطلقاتها المنهجية» 
ومرتكزاتها الكلية» ومداخلها العلمية؛ لتقرير القاعدية والتثبّت منهاء فإذا 
استقام لناذلك المنهج» وظهرت معالمه؛ واتضح توارد مؤلفات القواعد 
على أصول ذلك المنهج وتتابعها على الانطلاق من خلاله؛ فقد استقام لنا 
ولغيرنا منهج العمل في قواعد التفسيرء وانضبطت مسالك السير فيه» وإن 


التأليف ال معحاصر في قواعد التفسير سَلته 
الحصريحصا 


لم تظهر لنا استقامة منهج البناء والتقرير لقواعد التفسيرء فذاك يعني أن 
القواعد التي أتى بها هذا التأليف يعتريها فسادٌ يمنع من التسليم بقاعديتهاء 
اللازمة لتقرير القاعدية؛ ثم مواصلة البحث في القواعد من جديدٍ تبعًا لها؛ 

ونظرًا لكثرة التأليف في القواعدء وتعذّر الإحاطة به؛ لم يكن متيسرًا 
للدراسة سوى انتخاب مجموعةٍ من المؤلفات المُسمّاة بقواعد التفسير؛ 
لتتأمل من خلالها منهجية الحكم بالقاعدية» وكيفيات ودلائل إثباتهى 
ولينتكشف بدراستها وتحليلها واقع التأليف المعاصر في عدد كبير من 
مؤلفاته. 

وقد اجتهدت الدراسة في العناية ببذه المؤلفات التى اختارتها مَوْلْقًَا 
مولْمَاءِ جردًا لقواعده؛ ونظرًا في مسالكه في الحكم بالقاعدية» واستخلاصًا 
لمنهجه فيهاء وتنقيبًا عن معاييره» وغوصًا على محدداته» وتتبعا لتصريحه» 
وإبحارًا وراء تلميحه» ودراسة لكثير من قواغده» وللتطبيقات والشواهد 
الواردة عليهاء ثم موازنة ذلك ببقية المؤلفات لتحديد أوجه الاتفاق 
والافتراق»واستخلاص المشتركات المنهجية والتمايزات العلمية بين 
المؤلفات كافة... إلخ. 

ولمنقرق ذلك اعغمدت الدواندة تعددية متييمة تحسب أنا أورققها 
تكاملية في النظر إلى البناء المنهجي للمؤلفات في تقرير القاعدية» ومن 
نَم تقويمه والحكم عليه؛ إذ قامت بالتوصيف الدقيق لمادتها النظرية» 
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والعدلين] , العريق المافينهاالسليغن الحما ووش للق هنا بتر مدنا 
في الدراسة بإذن الله؛ ليمكننا من خلال ذلك استخلاص منهج المؤلفات في 
بناء قاعدية قواعد التفسير الذي تَأَسّس عليه حَطْوُهاء وقام عليه صَرْحُهاء 
فتكون أحكامنا دقيقة» وليكون حُكمنا منطلقا مما فرضه واقع المؤلفات لا 
مما فرضناه نحن على المؤلفات. 

ولاك أن البحت ق موضوع القواعل عانة يعافا ل إلا أن تلك 
المشقة تزداد يوم يكون غرض الدراسة نقدياء ثم تعظم المشقة يوم يكون 
النقد ناظرًا للمرتكزات المنهجية لا إلى الأخطاء الفرعية» ثم تصبح المشقة 
أكثرٌ تعاظمًا حين يغيب في المؤلفات التصريح المنضبط بمتهجيتها وأسسها 
ومرتكزاتها في الحكم بالقاعدية بشكل يمكن التأسيس عليه ولذا تَرَوَيْنا 
عليه لوي ف الببحقه ودافكنا التضح رك يعبت بدن صخ ة تصو راشا عن 
المؤلفات» ومن دقة توصيفنا لهاء ومن سلامة أحكامنا عليهاء ومن إمساكنا 
بخيوطها المنهجية الناظمة لحركتها وسيرهاء حتى استقامت لنا معالمٌ تلك 
المؤلفات بعد عَنَتِء وتحررت تصوراتها لنا بعد أي, وتجلت أسسها 
لنا بعد خفاءء واستقرت رؤيتنا بعد كثير من التأمل والتدقيق» والإنضاج 
والتحرير» وقد كان مما زادنا تأيّيًا وتَرَوٌيّا وتَصَبُرًا أن نتائج الدراسة كشفت 
عن إشكالاتٍ منهجية في مؤلفاتٍ قواعد التفسير المعاصرة؛ وعن خلل 
ل ملا سيك كرانيه اللقسير ومركوانه لليف فاكرف) موية امن النان 


؟ 8+ 


ا التأليف ال معاصر في قواعد التفسير لآ 


ونسأل المولى عَرَيِجَلَ أن ينفع بهذا العملء وأن يتقبله بقبول حسن 
ويجعله خطوةً مباركة لإحداث جراك علميئّ حول منهجية التقعيد في 
الإجرائية اللازمة له. 
فريق الدراسة 


© © © 
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مدخل الدراسة 

أولا: أهمية الدراسة: 

إن تتابع الإنتاج المعرفي واستمراره وكثرة التأليف في مناحي المعرفة 

.5 ء 

المختلفة يستلزم وقفاتٍ جادة أمام هذا النتاج المتنوع تعنى بتقييمه» وتحرير 
أسسه ومناهجه. وبيان إشكالاته وميزاته» وتتبع جذوره ومنابته» والصلة بين 
جديده وقديمه وطارفه وتليده» وتحديد مواطن الاتفاق والافتراق» والتكرار 
والابتكار... إلخ» وإن استمرار الإنتاج المعرفي في حقل من الحقول المعرفية 
دون أمثال هذه الوقفات مُؤْذْنُ بانحرافٍ منهجيٌّ ينتج عنه كثرةٌ الأخطاء 
وتراكمهاء وغلبة التقليد» وضعف التجديد, وانغلاق آفاق التطوير والإبداع. 

ولا سبيل إلى الخلاص من كل هذا إلا عبر النقد المنهجي الذي هو 
أعظمٌ أداةٍ لتحرير المعارف وتنقيحهاء وتثوير العلوم وتحقيقهاء واستيضاح 
مكامن قوتها ومواطن ضعفهاء والإحاطة بعناصر الخلل والقصور الكامنة 
فيها وأسبابها؛ ولذا كان النقد المنهجي من أهم الأدوات التي تتحرر بها 
مسائل العلوم» وتتجدد قضاياها؛ بدون النقد تبقى الأفكار غائمة والمسائل 
معتمة» ويفشو التقليد ويتوقف التجديد. 

ولقد نشطت في العصر الحديث حركة التأليف في قواعد التفسير نشاطًا 
كبيرٌا» ونَجَمَ عنها العديد من القواعدء إلا أن هذا النشاط رغم أهميته البالغة 
لعلم التفسيرء وكثرة المؤلفات فيه» وكثرة القواعد التي أوردها للتفسيرء 
فإنه لم يظفر بدراسات نقدية تقويمية تدرس منهجه في الحكم بالقاعدية 
وكيفيات إثباته؛ ومن نَم جاءت هذه الدراسة قاصدةً إلى هذا النتاج المتنامي 
في قواعد التفسير للنظر في بنيته المنهجية وأمسه العلمية في الحكم بالقاعدية 
وبيان ما له وما عليه في ذلكم الصدد. 


١‏ التأليف ال معاصر في قواعد التفسير سآ 


ثانيًا: افكالية الدراسة: 

إذا كانت بعض العلوم الشرعية قد تَحقق لها النضج في أصولها الضابطة 
لكلياتباء وقواعدها الكلية المُقََّة لجزئياتهاء فاستبانت أصولها وتحررت. 
وكأدث قراغدها وزكيف» وصار لها إطار نظري تأصيلي يضبط الممارسة 
التطبيقية لها ويُقَدّنها عبر تلك الأصول والقواعد - فإن علم التفسير -كما 
ينبنه تاريخه- لم يحظ بجهدٍ متتابع مُمنَهّح في ذلك» فلم تنتظم أصوله 
الكلية في سلكِ يجمعهاء ولم تتركب قواعده الكلية الاستقرائية في مولاتٍ 
تضبطهاء ولم تتمايز قواعدٌ كل مفسرٍ عن غيره» ولم تَحصّر أصولٌ كل طبقةٍ 
من طبقات المفسرين» ويعرف مواطن اتفاقها وافتراقهاء ولم تتحرر العلاقة 
القائمة بأبعادها كافة بين أصول التفسير وقواعده ومناهجه؛ بخلاف ماهو 
حاصل لبعض الفنون والعلوم من نُضح في تلك المجالات؛ كعلمي الفقه 
والأصول مثلاء إضافةً إلى قلة التأليف المستقل في قواعد التفسير. 

وظل هذا حال قواعد التفسير حتى جاء التأليفٌ المعاصرء فكثرت عنايته 
بالقواعد» وتغازرت كتابته فيهاء وصار لقواعد التفسير بعده شأ آحَرُ فقد 
صَبَطَ مفهوم قواعد التفسيرء وأرسى أصول الكتابة فيهاء وحَرّحَ من رَحمِه 
عددٌ كبيرٌ جدًا من القواعد التي نسبها للتفسير وأدخلها ساحته؛ ولذا كان 
حَرِيًا بتسليط الضوء على حكمه بقاعدية القواعد التي أوردها ومسالكه 
في تقرير القاعدية؛ لأن خطو التأليف المعاصر لذلك الباب الجليل إن 
استقامت مداخله في بناء الحكم بالقاعدية» وانضبطت مناهجه في تقريرهاء 
وصحت نتائجه - فقد سد فراعًا كبيرًا في ساحة علم التفسير» وضبط أركانه 
الكلية ومعاقده الكبرى» وأوجد للتفسير سياجًا تقعديًا مُحكُمًا يضبط 


1 إسخا/ 
دراسة نقندية 
| | 


التعامل معه. ويمنع التلاعب به» وأوضمّ معالم التفسير وضبط كلياته 
وحصر جزئياته؛ وتلك قمة النضج المرجوة لأيّ علم. 

فماهي منهجية التأليف المعاصر التي تأسس عمله عليها في تقرير 
قاعدية القواعد؟ وكيف أمكنه الحكم بقاعدية قواعد التفسير التي أتى 
بها؟ وما الآليات التي اعتمد عليها في تأسيس ذلك الحكم؟ وهل كانت 
له منهجيةٌ متكاملة في ذلك تَوَارَدَ عليها المؤلفون في قواعد التفسير؟ وهل 
استقام سير التأليف المعاصر في تلك المنهجية؟ وهذا ما سنتعرف عليه من 
خلال دراستنا. 


© © © 


١‏ التأليف ال معحاصر في قواعد التفسير سَلته 


ثالثًا: أهداف الدراسة: 
تتمثل الأهداف الرئيسة للدراسة في: 
كين المعالم المنهجية للتأليف المعاصر في الحكم بقاعدية قواعد 
التفسير»ء وتسليط الضوء على تلك المنهجية بما يبرز ركائزها 
وأركانها التي تتشكل منها. 
ب- تقويم منهجية التأليف المعاصر في الحكم بقاعدية قواعد التفسيرء 
بما يبرز مواطن قوتها وضعفها. 
ت- بيان الموقف المنهجي من قواعد التفسير التي وضعها التأليف 
المعاصرء وتحرير مدى صحة الحكم بقاعديتها. 
ث- إذكاء الدراسات النقدية في هذا الباب الجليل من العلم وتعبيد 
الطريق للمزيد منها. 
ج- استكشاف واقع الدراسات القرآنية في باب من أجل أبوابها. 
ح- إثراء ساحة الدراسات الشرعية بأعمالٍ منهجية تفيد الباحثين» بغضٌ 
النظر عن تتخصصاتهم والمجالات المعرفية الي يتتسبون إليها. 
ومن المهم هنا بيان أن الدراسة مختصة بتقويم الجانب المنهجي في 
التأليف المعاصر مما له اتصالٌ ببناء الحكم بالقاعدية وآليات تقرير 
القواعد وكيفيات إثبات ذلك, دون الانشغال بالجوانب الأخرى التي لا 
تشكل مركزية في الحكم بالقاعدية والنظر للقواعد من حيث جوهرهاء 
وإنما هي أمورٌ يكون النظر لها تابعًا وقائمًا بالأساس على ما سبق» ومتفرعا 
عنه كالكلام على كيفيات صياغة القواعد وتحرير متنها وتصنيفها... إلخ. 
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رابعًا: الدراسات السابقة: 

بعد البحث وتتبع الدراسات التي تناولت حركة التأليف في قواعد التفسير 
لم نقف على أية دراسةٍ نقديةٍ تناولت منهجية التأليف المعاصر لقواعد 
التفسير في الحكم بالقاعدية» وغاية ما وقفنا عليه هو ثلاث دراسات. وفيما 
يلي بيانها: 

الأولى: قواعد تفسير القرآن؛ أسسها المنطقية - استنباطاتها - قطعيتها: 


أطروحة ماجيستير مقدمةٌ من الباحث/ هادي حسين عمران الفائزي؛ 


وهي دراسة تنظيريةٌ حول التقعيد في التفسير ذاته لا مناقشة مؤلفاته» وقد 
انصبت مادتها على مناقشة بعض إشكالات البحث في قواعد التفسير بوجه 
عامٌ» وقدمت بشأنها بعض المقترحات,ء وفكرة الدراسة متميزة» وفيها طرحٌ 
جيدٌ ني التأصيل للقواعد وتحرير أسسها”". 

الثانية: المصنفات في أصول التفسير وقواعده؛ دراسة نقدية موازنة: 


أطروضة وكفؤراة مقدسة فيو الباسقة ار :روات فوزان اديب لكلة 


.م 


الدراسات العليا بالجامعة الأردنية» عام 575 ١ه‏ - 6١١7م.‏ 


)١(‏ وقد جاءت الدراسة في تمهيدٍ وثلاثة فصول؛ أما التمهيد فعرض لمصطاح القاعدة والفرق بينه 
وبين الأصل والضابط والأساسء وأما الفصل الأول فجاء في ماهية القاعدة وحوى مبحثين؛ 
الأول: القاعدة ماهيةٌ كليةٌ الثاني: عمومية مصطلح القاعدة» وأما الفصل الثاني ففي استنباط 
القاعدة» وفيه مبحثان؛ الأول: الأساس التاريخي لاستنباط القواعد, الثاني: طرائق الاستنباط» 
وأما الفصل الثالث ففي قطعية القاعدة» وفيه مبحثان؛ الأول: حقيقة القطع والظنء الثاني: قطعية 
القاعدة التفسيرية ضرورة علمية. 


١‏ التأليف ال محاصر في قواعد التفسير لت 


وهي دراسةٌ مخصوصة بالموازنة النقدية بين أربعة مؤلفاتِ في أصول 
التفسير وقواعده؛ وهي: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» أصول التفسير 
وقواعده لخالد العكء قواعد التدبر لِحَبَتَكَة الميداني» قواعد التفسير جممًا 
وفواسة لخالد الست: 


وقد تركزت على تحليل بعض الجوانب المنهجية العامة والنواحي 
الأسلوبية» وتوصيف المادة المطروقة في هذه المؤلفات» ومدى قيمتها 
العلمية'''؛ ومما يشكل على الدراسة أنها عمدت للموازنة بين كتب لم تتفق 
في مفاهيمها تجاه الأصول والقواعد؛ بل بعضها جمع عنوانه بين مصطلحي 
الأصول والقواعد. وأخرى تسمت بالقواعد دون الأصول... إلخ» كما أنها 
لم تحرر درجات انتساب مضامين تلك المؤلفات للأصول أو القواعد عند 
كل مؤلنيء حتى تتمايز الأصول أو القواعد المشتركة بين تلك المؤلفات 
عما انفرد كل مؤلفِ منها به؛ فتحصل الموازنة في مواضع الاتفاق والافتراق» 
إضافة إلى تفاوت مضامين هذه المؤلفات؛ ما يجعل الموازنة في ذلك غير 
مُتحَقَقةٍ إلا على سبيل العرض لكل كتاب أو لما رأته الباحثة محلا للاشتراك 
بى النولقاات» رؤلك غير ماك سي فى أمفال فلك المرارناات. 


الثالثة: فواعد التفسير؛ دراسة تقويمية: 


فلوو سس كشو المقدعة من الراك سعود بن فهيد العجمى لكلية 
الدراسات العليا بالجامعة الآردنية لعام /١١١7م.‏ 
)١(‏ وقد جاءت مادتها في ثلاثة فصولٍ؛ وهي: الفصل التمهيدي: التعريف بأصول التفسير وتاريخ 
التأليف فيهاء الفصل الأول: الدراسة التحليلية النقدية للمصنفات في أصول التفسير» الفصل 
الثاني: الدراسة المقارنة للمصنفات في أصول التفسير والقيمة العلمية لها. 
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وهى أطروحة قائمة على دراسة قواعد التفسير من عدة جوانبٌ» حيث 
تدرسها من حيث مفهومها وعلاقاتها وشروطها ومضامينها والتطبيقات 
اللازمة لها ووظيفتهاء وقد استصحبت الدراسة في نظرها للقواعد من هذه 
الجوانب ثلاثة مؤلفاتٍ في قواعد التفسير وأصوله. وهي: «فصول في أصول 
التفسير) لمساعد الطيار» «قواعد الترجيح عند المفسرين» لحسين الحربي» 
«التحبير في قواعد التفسيرا لحمد العثمان» كما رجعت كذلك لكتابي 
ااقواعد التفسير )ا لخالد السبت» «أصول التفسير وقواغد» لخالن العك. 


وقد انعقدت في أربعة فصول؛ وهي: «مفهوم قواعد التفسير»”"» «قواعد 
التفسنير من ني التركيي|7" ااقراصك اللفسير مخ حفيث المشسهورن) 
«قواعد التفسير من حيث الوظيفة)). 


وهذه الدراسة لا تتجه لتقويم منهجية الحكم بالقاعدية لدى التأليف في 
القواعد وإنما هي منطلقة رأسًا من التسليم له بصحة أحكامه بالقاعدية» فهي 


)١(‏ وقد تعرض فيه لتعريف القواعد ومفهوم قواعد التفسير ومنزلة قواعد التفسير من علوم القرآن 
وعلم التفسير وأصول التفسير. 

(؟) وقد عالج فيه جملة أمور: أساسيات القاعدة وشروطها وأركانماء صياغة القاعدة» القاعدة بين 
الشمول والجزئية» القاعدة بين الوضوح والغموضء القاعدة بين الكلية والجزئية» القاعدة 
المخالفة في تركيبها لغيرها من الأحكام والقواعد والأصولء القواعد بين السرد والترتيب. 

(") وقد عالج فيه: التفريق بين القاعدة العامة والقاعدة التفسيرية والقاعدة الترجيحية» التفريق بين 
القاعدة التفسيرية والقرينة والضابطء القواعد التفسيرية من حيث تحريرها في علوم القران» 
القواعد التفسيرية بين الحكم الشرعي والاستقرائي والاستنباطي» الاستمداد والاشتراك بين 
القواعد التفسيرية والعلوم المختلفة. 

(5) وقد تطرق فيه ل: شروط تطبيقات القاعدة» القاعدة مهملة التطبيقات؛ الجمود في ذكر الأمثلة» 
تنازع القواعد في المثال الواحد. 


درا التأليف المحاصر في قواعد التفسير ب 
وإن تعرضت لمناقشة التآليف قيدها في بعض الجوانب التنظيرية المتعلقة 
بالقواعد مما قد يبدو متقاطعًا مع دراستنا كشروط القواعد وأركانهاء إلا أنها 
تناقشها انطلاقًا من صحة قاعدية ما أتت به هذه التآليف من قواعدَ؛ ومن 
نَم فإنها وإن أبدت بعض الملحوظات التي تستدركها على المؤلفات في 
العناصر التي تناقشهاء إلا أنها تظل بمعزلٍ عن مناقشة منهجية هذه المؤلفات 
في الحكم بالقاعدية ودّلائلها في إثباته. وفكرة الدراسة جيدةٌ وفيها جهدٌ, إلا 
أن انطلاقة الباحث من التسليم المطلق بقاعدية قواعد التفسير في التآليف 
التي عَمِلَ من خلالها جعلته دائرًا في فلك التآليف وسائرًا معها لا مُسائلًا 
لأصولها ومرتكزاتها في كل جانب من جوانب مناقشته. ومُقيّمًا لجهدها فيه. 
وناظرًا للواجب أن يكون في إطار التقعيد للتفسير» وهو ما صد الدراسة عن 
المناقشة لمرتكزات التقعيد والحكم بالقاعدية» إضافة إلى أن الدراسة لم 
تنتبه للبعد المفهومي للقواعد في التآليف التي تعمل عليهاء فساقت جملة 
تآليف يظهر تباينها في مفهوم القاعدة مَسافًا واحدًا باعتبارها منطلقةً من كون 
القواعد أحكامًا كلية"» وهو مُشْكِلُ منهجيٌ انعكس على طرحها بالسلب. 

وظاهرٌ أن الدراسات الثلاث لم تتجه لمناقشة منهجية التأليف المعاصر في 
قواعد التفسير في الحكم بالقاعدية وتقويمها كما هو الحال في دراستنا هذه. 


© © © 


)١(‏ فقد أوردت الدراسة قواعدٌ عن كتاب التحبير لحمد العثمان» وقواعد التدبر لحَبَبَكَةَ الميداني؛ 
وأصول التفسير وقواعده لخالد العك» مع أن هذه التآليف لم تعرّف اصطلاح القواعد ولم 
يظهر تبنيها لكون القواعدٍ أحكامًا كلية بل يظهر تَجَوّزُها في استخدام القاعدة في الدّلالة بها على 
الفوائد واللطائف وغيرهاء وسيأتي معنا مزيدٌ بيانِ حول هذه المؤلفات. 
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خامسًا: محددات الدراسة: 

من خلال تتبع التأليف في قواعد التفسير قديمًا وحديثًا لاحظنا تباين 
هذا التأليف واختلاف أنساقه. إلا أننا وجدنا أن التأليف في القواعد منذ 
العام 1491م الموافق عام 411 ١ه‏ فضلا عن أنه آخذ في التتابع والاطراد 
بصورة غير مسبوقة إلا أنه صارت له معالمٌ واضحة مفارقة تمامًا لما 
تقدمه؛ أهمها: بروز تعريف محددٍ لاصطلاح قواعد التفسير حصل بواسطته 
استقرار مفهوم قواعد التفسير وتحررت دلالته. والوتيان بنصوص قاعدية 
مسبوكة ونسبتها للتفسير وَفْقّ هذا المفهوم, فالتأليف في القواعد فيما قبل 
هذا التاريخ لا تتضح فيه هذه المعالم» حيث لم يحصل فيه تعريفٌ قواعد 
التفسير ولم يظهر انطلاقه من مفهوم محدد فيهاء ولم يدرج على الوتيان 
بنصوصي قاعدية مسبوكة وَفْقّ مفهوم أو دلالةٍ واحدةٍ يمكن ضبطهاء ومن 
نّم خصصنا الدراسة بتقويم منهجية التأليف المعاصر في الحكم بالقاعدية 
منذ هذا التاريخ؛ لتيشّرٍ البحث في التآليف الداخلة ضمنه من جانبء ولكونه 
يُمثْلٌ حلقةٌ شديدةٌ الفرادة في التأليف في القواعد؛ إذ أضحى عبره للقواعد 
مفهومٌ محددٌ وصار للتفسير من خلاله قواعدٌ كلية كثيرةٌ كالتي لسائر الفنون. 

- المحدد الموضوعي للدراسة: 

التزمت الدراسة في محددها الموضوعي بالمؤلفات المعاصرة المسماة 
بقواعك التفسير ستواء: 

- كانت عنونتها بصورة مطلقة» كأن تكون مثلا: «قواعد التفسير؛ جمعًا 

ودراسة»» «قواعد التفسير بين النظرية والتطبيق». 
- أم كانت عنونتها بصورة مقيّدةِ كأنْ تكون مثلا: «قواعد التفسير عند 
الطبري». 


التأليف ال معاصر في قواعد التفسير تآ 


وبناءً على ذلك فإن المحدد الموضوعي للدراسة لا يدخل تحته ما 
عُنُون من تلك المؤلفات بقواعد التفسير» وكانت معه إضافةٌ وضميمةٌ 
أرق #الأصوك والسناسع وغيريهاء كان يكوة العنواة مقتكة؛ الأصيول 
التفسير وقواعده»» ونحو ذلك؛ إذ مثل هذه لا تجرد مؤلفاتها الكلام عن 
قواغل التفسير استتقلالا: إضافة إلى أنه سيق لتادراسة المؤلفات المسماة 
بأصول التفسير في دراسة مستقلة”2» فآثرنا التتجرد للمسمى بالقواعد هنا. 

-المؤلفات قبد الدراسة: 

بلغ عدد المؤلفات الداخلة في حد الدراسة )١5(‏ مؤلفَاء وقد كانت كلها 
مؤلفاتٍ أكاديمية لا سيما وأن ما وقفنا عليه من مؤلفاتٍ خارجها لم يتيسر 
إدراجه في الدراسة"'''» وفيما يلي بيان هذه المؤلفات: 


)١(‏ صدرت تلك الدراسة عن مركز تفسير للدراسات القرآنية تحت عنوان: «أصول التفسير في المؤلفات؛ 

دراسة وصفية موازنة بين المؤلفات المسماة بأصول التفسير»» الطبعة الأولى "57 ١ه- 7٠١١6‏ م. 

(؟) فقد كانت المؤلفات التي وقفنا عليها كالآتي: 

-١‏ (التحبير لقواعد التفسير» لحمد العثمان» وهذا الكتاب لم يبين مراده بقواعد التفسير» ولم نتمكن 
من تحرير مفهومها عنده؛ فقد جاءت قواعده بصورة عامةٍ على هيئة رؤوس موضوعات» وهي 
أقرب في مجملها للتوجيهات السلوكية؛ ومن ذلك القواعد التالية: «الابتهال إلى الله»» «حفظ 
القرآن»» «التحرز من البدع والذنوب»» «أنت المخاطب بهذا القرآن»» «تبذيب الجوهر)» ١تفسيرٌ‏ 
بلا تكلفي). «لا تكابد العلم» «الغوص على الدرر»., «جبر نقص السليقة العربية بالقراءة». 

؟- (مختصر في قواعد التفسير» لخالد السبت؛ وهو اختصار كتابه «قواعد التفسير جمعًا ودراسة». 

؟- «قواعد التفسير؛ مقرر جامعة المدينة» وهو مقررٌ تعليميٌ مؤسسٌ على كتاب السبت «قواعد 
التفسير جمعًا ودراسة». 

4 - «التعليق على القواعد الحسان في تفسير القرآن) للعثيمين؛ وهو شرح قواعد السعدي. 

- ١نشر‏ العبير في منظومة قواعد التفسير»؛ وهو متن لقواعد التفسير التي أوردها كتاب السبت. 

والسر في استبعاد هذه الأخيرة أنها ليست مؤلفاتٍ مستقلةَ في القواعد» وإنما هي تدور في فلك 

مؤلفات أخرى مختصرة لها أو شارحةٍ أو ناظمةٍ لمضامينها. 
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عنوان الدراسة 


قواعد الفتسير» جما وفوااسة 


قواعد التفسير عند مفسري الغرب 
الهجري 


قوااعد الاشبير بين اللتنظير والاعطلييق 
عند الشيخ السعدي 

قواعد التفسير من خلال الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي» جمع 
وتصنيف- الزهراوان نموذجًا 
القواعد التفسيرية عند ابن قيم 
الجورزية جمهًا وحرااسة 

قواعد التفسير من خلال تفسيره فتح 
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قواعد التفسير عند الإمام ابن الفرس 
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طكىك/ا199١.‏ 
وزاارة التوقاف و للضورورت 
ا 5 لشؤ 
الإسلامية:؛ المغرب» 
كاه 111 دام 
الجزائر 
المغرب 
السعودية 
ماليزيا 
المغرب 
المغرب 
المغرب 


التأليف المحاصر فضي قواعد التفسير هه 


قواعد التفسير عند الإمام القرطبي 
٠‏ من خلال كتابه تطبيقًا على أسباب ربيع عويد المغرب 
النزول والمكي والمدني 
قواعد التفسير عند الإمام القرطبي 
من خلال كتابه (الجامع لأحكام 108 
ارني سم 
والمكي والمدنٍ 
قواعد التفسير عند ابن جرير الطبري 
ا ل ا الى 
١ 8‏ الح 
والبقرة 
تواعد التفسير عند الإمام الموزعي هشام مومني 7 5 | االبغرف 
ف ]عن الشفيظ التلفةه الغ اءات الل الجامعة 
ضر َ احا مدان ا 
المتواترة التويجري | الإسلامية 
قواعد التفسير عند مفسري الغرب 
والثامن 
ويبالاحظ: 


-١‏ أن المؤلفات المعاصرة في قواعد التفسير أكثر من الداخل في نطاق 
هذه الدراسة» ولكن استقر بنا المطاف على هذه المؤلفات الخمسة 
عشر لأسباب متعددة؛ منها: 

- كون الدراسة نقدية» تقتضي التدقيق الشديد في قراءة كل مؤلفي 

وتحليل مادته ومقابلة تنظيره بتطبيقه... إلخ. خاصة وأن نقدها متعلق 
بمنهجية الحكم بالقاعدية» وبمركزيات النظر لهاء ومداخل البحث 


د 
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والكتابة فيهاء ومثل ذلك يحتاج إلى إجراءاتٍ عديدة ونظر مطوّلٍ» 
وإلى تَرَوٌّ في الإمساك بالخيوط الكلية الناظمة لمنهجية المؤلفات» 
واكك اممفرق إفجاذ هده الدواسةها تزيد على سف معالشن: 

- ضرورة وضع إِطارٍ ز منيٌ للدراسة؛ إذ من غير الممكن إدراج كل 
مؤلف يكتب في قواعد التفسير بعد أن شقت الدراسة طريقها. 

إضافة إلى ضعوبة التحضل على الحديك من المولفات» لترزعها على 

بلدان العالم العربي والإسلامي ومؤسساته الأكاديمية. 

"- لم يكن اختيار هذه المؤلفات مؤسّسًا على اعتباراتٍ خاصةٍ؛ كتقصّدٍ 
معد ماس ارك ترجو واحايف اوغير الكهها 
يجعل اختيار المؤلفات له مقاصدٌ أو أغراضٌ معينةٌ إلا أننا مع ذلك 
راعينا في اختيارها أن تكون شاملة ل: 


© بدايات التأليف المعاصر في قواعد التفسير» وأكثر مؤلفاته شهرة0". 
0 نتاج أبرز المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي والإسلامي”" 


وذلك حتى تكون نتائج الدراسة معبرة بقدر ما عن واقع التأليف 
المعاضن: 


)١(‏ ومن ثم أدرجنا ضمنها دراسة «قواعد التفسير جمعًا ودراسة» للدكتور خالد السبت؛ إذ هي 
أقدم التآليف المعاصرة -كما سيأتي- وأكثرها شهرةً وحضورًا في سائر ما أتى بعدها من مؤلفات 
في قواعد التفسير كما هو ظاهرٌ لمن يطالع هذه الكتب. 

(؟) جاء توزيع المؤلفات كالتالي: ثمانية مؤلفاتٍ تابعةٍ لدولة المغربء وثلاثةٌ تابعةٌ للسعودية» 
ومؤلّفٌ لكل من الجامعات التالية: جامعة الأزهر بمصرء جامعة عدن باليمن؛ جامعة الحاج 
لشقير بالجراترء سامنة المديية العالمية بجاليوياء وقد راعيها كثرة اللراساف وقلنها بسن 
كثرة الإنتاج وقلته في قواعد التفسير في تلك الدول في حدود ما وقفنا عليه. 


١‏ التأليف ال معحاصر في قواعد التفسير سآ 


سادسًا: منهج الدراسة واجراءاتها: 

١‏ - منهج الدراسة: 

اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن تعتمد على تكاملية منهجية حتى تحقق 
أهدافها المرجوٌة منها؛ فهي وإن كان منهجها الرئيس المنهج النقدي كما 
هو ظاهرٌ من عنوانهاء إلا أن النقد المنهجي لا يمكن أن يستقيم دون وصفي 
وتحليل موضوع البحث؛ ولذا كان لزامًا لجوء الدراسة للمنهج الوصفي 
والعنوم لياع به الالنضانة أرقا بالحتهم الحقارةوالتديع الناريي ؟ 
حتى تكتمل نظرتها النقدية للمؤلفات. 

؟- إجراءات الدراسة: 

لجأت الدراسة إلى تقييم المؤلفات قيد الدراسة مُوَلَمًا مُوَلَمَا هادفة من 
وزاءة ناف الكجراء إلى الرقرق على الأطر الكلية المنيعية الشبايظة العمل 
المؤلفات في قواعد التفسير فيما يتصل بالحكم بالقاعدية بوجه دقيق؛ 
سواء على مستوى المؤلف الواحد منهاء أم مجموعهاء وتبين ملامح تلك 
المنهجية بصورتها الكاملة؛ سواءٌ في الجانب النظري التأصيلي للمؤلفات» 
أم في جانبها التطبيقي» ولم تلتفت مرحلة التقييم لما سوى ذلك من فرعياتٍ 
أو جزئياتٍ لا نمثل مركزيةً في الحكم بالقاعدية» بل قصدت قصدًا لتحرير 
المعاقد المنهجية والمنطلقات الأساسية التي تأسس عليها حكم المؤلفات 
بالقاعدية» والتي تمثلت فيما يأتي: 


- مفهوم قواعد التفسير» وفيه ينظر إلى تعريف مفهوم قواعد التفسير في 
المؤلفات وتحديد مرادها به بصورة دقيقة. 
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- الحكم بالقاعدية؛ منطلقاته ومحدداته» وفيه يجري النظر في تحرير 
منهج المؤلفات في بناء الحكم بقاعدية قواعد التفسير وما يتصل به من 
آليات استخلاص القواعد من المصادرء ومعايير الحكم بالقاعدية» 
وتقصي سائر ما أوردته المؤلفات في ذلك الصدد. 


© © © 


١‏ التأليف ال معحاصر في قواعد التفسير سآ 


تيكل مسوياك الدرزاسة ف توطيو من الضعويات: 

أحدهما: الصعوبات المنهجية: 

ونه تتمثا في: 

داكو القواعد والشد موضرعًا للدراسة»فالقد المنييجى عمل من 
أشق الأعمال وأدقها؛ لما يستلزمه من رصدٍ وتتبّع» وتحرير وتدقيق» 
وبخاصة إذا كان النقد مرتبطًا بموضوع من أعقد موضوعات العلم 
وركن من أكبر أركانه؛ وهو القواعد. 

١‏ - عدم وجود أي أعمالٍ سابقةٍ في تقويم منهجية الحكم بالقاعدية لدى 
المؤلفات المعاصرة في قواعد التفسير يمكن الإفادة منها. 

ثانبهما: الصعوبات الفنية: 

كان من أبرزها: 

- عدم توفر قواعد بيانات منضبطةٍ للمؤلفات في المجالات الشرعية 
يمكن الرجوع إليها. 

- العثور على المؤلفات الداخلة في حد الدراسة» لكومما رسائل أكاديمية 

و متفرقة في عدد من الدول. 


© © © 
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ثامنا: خطة الدراسة: 

اقتضت طبيعة الدراسة أن تأتي في أربعة فصول يسبقها مدخلٌ» ويقفوها 
خاي 

أما المدخل فيشتمل على أهمية الدراسة» ومشكلتهاء وأهدافهاء 
ومحدداتهاء ومنهجها وإجراءاتهاء وصعوباتهاء وخطتها. 

وأما فصول الدراسة» فكانت على وَفْقٍ الآتي: 

الفصل الأول: التأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ معالمه ومنهجيته 
وجذوره. وفيه ثلاثة مباحتٌ: 

المبحث الأول: العرض الوصفي لمؤلفات قواعد التفسير. 

المبحث الثاني: منهجية التأليف المعاصر في الحكم بالقاعدية» عرض 
وببان. 

المبحث الثالث: التأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ الجذور 
والعلاقات. 

الفصل الثاني: منهجية التأليف المعاصر في الحكم بالقاعدية؛ نقدٌ 
وتقويم» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: دعوى تقرر قواعد التفسيرء نقدًا وتقويمًا. 


١‏ التأليف ال معحاصر في قواعد التفسير سآ 


الفصل الثالث: منطلقات التأليف المعاصر في الحكم بالقاعدية؛ النشأة 
والآثار» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تقرر قواعد التفسير؛ النشأة والتشكل. 

المبحث الثاني: تقرر قواعد التفسير؛ الآثار والانعكاسات. 

الفصل الرابع: إشكالاتٌ منهجيةٌ في مؤلفات قواعد التفسير. 


© © © 


الفصل الأول 


التأليف المعاصسرب+2 قواعد التفسير؛ 


معالمه ومنهجينه وجدوره 


حلب الفصل الأول: التأليف المعاصر في قواعد التفغسير اك 1ن 
| 


الفصل الأول 
التأليف المعاصر في قواعد التفسير, معالمه ومنهجيته وجذوره 
يَرمي هذا الفصل إلى وصف المعالم الكلية لمضامين التأليف المعاصرء 
وعرض المرتكزات الأساسية التي انطلق منها في بناء الحكم بقاعدية 
القواعد. ورصد علاقات هذا التأليف بما سبقه من تآليفَ؛ حتى تتضح 
معالم التأليف المعاصر في القواعد, وتظهر منهجيته؛ وتتحرر مقاصده. 
وتتبين معاقده؛ وتتجلى علاقاته وجذوره؛ فيكون الولوج إلى مناقشة 
منطلقاته» وتحليل مقوماته» وفحص منهجه وتقويمه مبنا على زعي كامل 
بمخاضيااه وغلى لصوا رصنع لرضانوب وعلى بم لاضينم ميج - 
وقد تشكل هذا الفصل من ثلاثة مباحت: 
المبحث الأول: العرض الوصفي لمؤلفات قواعد التفسير. 
المبحث الثاني: منهجية التأليف المعاصر في الحكم بالقاعدية؛ عرض وبيانٌ. 
المبحث الثالث: التأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ الجذور والعلاقات. 


© © © 


التأليف المعاصر في قواعد التفسير د 


المبحث الأول 
العرض الوصفي لمؤلفات قواعد التفسير 

يرمي هذا المبحث إلى بيان الأطر العامة والمضامين الكلية المتعلقة 
بمؤلفات القواعد الخمسة عشر -محل الدراسة- بُغيةَ أن يحصل التصور 
العام لهذه المؤلفات وحدود اشتغالها البحثي» وواقعها النظري والتطبيقي» 
وأعداد القواعد الواردة فيها 

وسيكون العرض الوصفي لتلك المؤلفات من خلال العناصر الآتية: 

أولا: عناوين المؤلفات. 

ثانيًا: الواقع النظري للمؤلفات. 

ثالنًا: الواقع التطبيقي للمؤلفات. 

رابعًا: أعداد القواعد ني المؤلفات. 

وبيانها على النحو الآتي: 
أولا: عناوين المؤلّفات. 

بمراجعة عناوين المؤلّفات تبين أنها على قسمين: 

القسم الأول: عناوينٌ مطلقةٌ بلا قيد. 

القسم الثاني: عناوين مقيّدة. 

فأما العناوين المطلقة بلا قبدِ: فهي العناوين التي جاءت القواعد فيها 
منسوبة للتفسير بصورة مطلقةٍ دون تخصيص تلك النسبة بزمنء أو بمفسّر 
أو بكتاب؛ أو بموضوع مشتركٌ أو بظاهرة عامةٍ في بعض كتب التفسيرء 
وكنزيرة ذللك ويعو كين التديدة وهما: 


حل المبحث الأول: العرض الوصفي لمؤئفات قواعد التفسي سع-اة 
الحم 


-١‏ «قواعد التفسير جمعًا ودراسة» لخالد السبت. 
-١‏ (قواعد التفسير بين النظرية والتطبيق» قديمًا وحديثًا» للسيد نجم. 
وظاهرٌ من عنوان هذين المؤلمَيّن إطلاق نسبة القواعد للتفسير كله دون 
تخصيص ذلك بحقبة أو تفاسيرٌ بعينها أو بموضوعات محددة. 
وأما العناوين المقيدة: فهى عكس الأولى؛ إذ كانت مخصوصة غيرٌ 
مطلقة» وقد انتظمت العنونة المقيدة بقية المؤلفات في هيئة ثلاث صور: 
الصورة الأولى: أن يكون العنوان مخصصًا بإمام؛ سواءٌ في ذلك دراسة 
قواعدٍ كتابه كاملا أم جزءًا منه أم قضيةٍ علمية أم أكثرٌ فيه. 
وبلغ عدد المؤلفات التي اندرجت في هذه الصورة عشرة مؤْلّاتِ؛ وهي: 
[عا«قواغبة التفسير عند ابن جر الطبري#فراسة وقطييق لسورق 
الفاتحة والبقرة» لسعيد الكثيري. 
”- منهج الإمام الشوكانيٍ في توظيف قواعد التفسير من خلال تفسيره 
فتح القدير (من أوله إلى آخر سورة النساء)» لعبد اللطيف لمنظم. 
- «قواعد التفسير من خلال الجامع لأحكام القران للقرطبي جمعًا 
وتصنيفا - الزهراوان نموذجًا» لإدريس روبية. 


4 - «قواعد التفسير عند الإمام ابن جزيٌّ من خلال كتابه (التسهيل لعلوم 
التنزيل)» لعبد الجبار صديق. 

- «قواعد التفسير عند الإمام ابن الفرس من خلال كتابه (أحكام 
القرآن) جمعًا وتصنيقًا ودراسة» لمنعم السنون. 


--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


الحصرجصا 


الستون:. 
1- «قواعد التفسير عند الإمام القرطبي من خلال كتابه (الجامع لأحكام 
القرآن) تطبيقًا على أسباب النزول والمكي والمدني» لربيع يسلم. 
- «قواعد التفسير عند الإمام أبي عبد الله الموزعي» لهشام مومني. 
2 ا د بين التنظير والتطبيق عند الشيخ السعدي» لهشام 
٠‏ - «القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية) لعبد الباسط فهيم. 
الصورة الثانية: أن يكون العنوان مخصصًا بمجموعةٍ من المفسرين» 
وبلغ عدد المؤلّفات تحت هذه الصورة مؤْلفين اثنين؛ وهما: 
-١‏ «قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي خلال القرنين السابع 
والثامن للهجرة)؛ حيث جاءت نسبة القواعد إلى ثلاثة مفسرين؛ 
ع #القرطى < | بوسعي ا حابن بتر« 
؟- «قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي خلال القرن السادس 
الهيجري)» حيث جاءت نسبة القواعد إلى ثلاثة مفسرين؟ هم: 
«القرطبي - ابن عطية - ابن القفرمن ا 
الصورة الثالثة: أن يكون العنوان مخصصًا بموضوع معين: 
وقد وقفنا على تلك الصورة في كتاب «قواعد التفسير المتعلقة 


حل المبحث الأول: العرض الوصفي لمؤئفات قواعد التفسير هل "١‏ ا 
ال 


ثانيًا: الواقع النظري للمؤلفات: 

وفيه نعرض لأهم المضامين العلمية التي توردها المؤلفات في جانبها 
النظري؛ وهي كالتالي: 

أولا: مفهوم قواعد التفسير في المؤلفات: 

إن تحديد المراد بالمصطلحات وما تحمله من مفاهيم ودّلالاتِ من 
أوجب الواجبات وأولى الأولويات التي يجب تَجْلِيتها عند الشروع في 
التقويم المنهجي لأي عمل علميٌ؛ حتى يكون النظر مقيدًا بما نَصَّبَ 
البحت لاساو متاح ماحد من مقاب اقاتوتم لبال ل النيي ار 
خطأ في التصورء أو قسرٌ للبحث على مفهوم معين. 

وقد كفتنا المؤلفات المعاصرة في قواعد التفسير مشقة البحث عن 
مفهوم قواعد التفسير ودلالاته التي تَبَتنّها وانطلقت منها؛ فالناظر إلى 
مصطلح «قواعد التفسير» في المؤلفات يجد أن كل المؤلفات قد اعتنت بهذا 
المصطلح في الظاهر اعتناءً واضحًاء ويتجلى ذلك من خلال نص المؤلفات 
كافةٌ على تعريفه؛ وعنايتها قبل بتعريف جزأيه (قواعد - التفسير)”". 

ولاشك أن التعريف أجلى الوسائل التي ترسم صورة واضحة 
للمصطلح وتحدد أَطْره وملامحه؛ وتبين جلاء مفهومه وتحرره. 


(1) لم يذكر كتاب «قواعد التفسير عند القرطبي» لربيع يسلم تعريمًا لقواعد التفسير. وغالب الظن 
أن تعريفها في صورتها التركيبية سقط منه سهوًا؛ فقد صدّر بعنوان «تعريف قواعد التفسيرا ثم 
عرف القاعدة لغة واصطلاحًاء ونقل شرح التعريف الاصطلاحي من كتاب السبت»ء ولم يذكر 
تعريفها المركب. ينظر: ص .)١75(‏ 


ا التأليف المعاصر في قواعد التفسير --- 


الحصرجصا 


وقد بلغ عدد التعريفات لمصطلح «قواعد التفسير» بغير المكرر تسعة 


تعريفات؛ وبيانها كالآتي: 


١‏ - «الأحكام الكلية التي يُتَوَصَّل بها إلى استنباط معاني القرآن العظيم 
ومعرفة كيفية الاستفادة منها)”". 


5 1 اول هه 1 53 1 
”- «قواعد كلية شرعية يتوّصل بها إلى فهم واستنباط مراد الله 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ من كتابه العزيز بِحَسَّب الطاقة البشرية»)0". 


'- «القواعد التى يستخدمها المفسر لاستنباط المعاني القرانية»””". 


5 «الاحكام الكلية المنضبطة. التي 00 مها إلى فهم كلام الله عل 
واستنباط معانيه ومعرفة الراجح من المرجوح)”'. 


- «الأحكام الكلية التي يُتَوَصّل بها إلى بيان معاني القرآن وترجيح 
بعضها على بعض عند الاقتضاء). 


5- «القضايا الكلية والأسس المنهجية التي يحتكم إليها المفسر حال 
بيانه لمعاني الآيات القرآنية أو حال الاختلاف في التفسير)©. 


)١(‏ تعريف خالد السبت. 

(؟) تعريف منعم سنون والذي أورده في كتابيه: «قواعد التفسير عند الإمام الطبري»» «قواعد التفسير 
عند ابن الفرس». 

() تعريف مسعود الركيتي. 

(4) تعريف ميلود بوعبيد. 

(5) تعريف هشام مومني. 

(5) تعريف مساعد الطيار لأصول التفسير في كتابه «التحرير في أصول التفسير»» وقد اختاره كتاب 
«قواعد التفسير من خلال الجامع لأحكام القرآن» دون نسبة. 


حل المبحث الأول: العرض الوصفي لمؤئفات قواعد التفسير 

1- اضوابطٌ وأحكاءٌ كليةٌ يتم بواسطتها ضبط وفهم معاني القرآن الكريم 
ومعرفة الراجح منها)7". 

قد اتقيا با كاي تسريه 4 منطبقةٌ على جميع جزئياتها»”". 

4- «مايُستئّد إليه من الأدوات العلمية والمنهجية في تناول النص 
القرآني» ويُتَوّصّل بها إلى بيان معانيه واستخلاص فوائده»2. 

وبعد تأمل هذه التعريفات تبين لنا ما يأتى: 

-١‏ جل التعريفات تدور في فَلَّكُ واحد. ويجمعها في الجملة أن قواعد 
د توصل بها إلى ببان معاني القرآن الكريم؛ 
سوى التعريف الأخير» وهو تعريفٌ لم يصرح أحدٌ باختياره» وإنما 
اي ْ ل 0 
ل 00 ب «القضاياء أو الأحكام؛ أو الضوابط 
والأحكام)2 وكالتعبير بأنها ١‏ فرصل عهاء أو يتم بواسطتهاء أو 
يحتكم إليها المفسرء أوتستشلعها المقسر ا م 


)١(‏ تعريف سعيد الكثيري. 

)١(‏ تعريف عبد الباسط فهيم. 

ريت مسحي رضي لاله روك ضري بقاري 10 «قواعد التفسير بين النظرية 
والتطبيق قديمًا وحديئًا»» «قواعد التفسير , بين التنظير والتطبيق عند الشيخ السعدي»» حيث ذكرا 
معه غيره مما فيه التصريح بكلية قواعد التفسير كما سيأتي. 

(4) وهما الكتابان السابقان» حيث ذكراه مع تعريف السبت دون ترجيح ظاهر له. 

(5) قد تتبعنا المؤلفات؛ فلم يظهر لنا خلافٌ بينها في هذه العبارات. 


--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


في "استنباط معاني القرآن» أو فهم وضبط معاني القرآن»» وكالنص 
على «الترجيح بالقاعدة» أو عدم النص على ذلك”", ونحو هذا مما 
لم يبد لنا أن له أثرًا في تغاير الصورة المفهومية لقواعد التفسير بين 
المؤلفات. 
"- مجموع السمات التي اتفقت تعريفات المؤلّفات على وصف 
«قواعد التفسير» بها يتجلى في سمتين رئيستين؟ هما: 
9 الكلية؛ فبالرغم من تغاير ألفاظ التعريفات في التعبير بألفاظ 
«القضاياء أو الأحكام, أو الضوابط والأحكام» فإن وصف الكلية 
اقترن بجميعها. 
التوصل بها إلى «بيان» و«ضبط» و١فهم»‏ و«استنباط) معاني القرآن. 
وياتحظ أن الوك الآول وعو «الكلية اسك توضقب القواقد اتا 
ومعبرعن شيءٍ جوهريّ في مفهومها؛ ولذا جاء هذا الوصف أيضًا للقاعدة 
في جل التعريفات التي أوردتها المؤلّفات لمصطلح «القاعدة» في صورته 
الإفرادية» وأما الثانى فهو وصفٌ مختصٌّ بوظيفة القاعدة التفسيرية وغايتهاء 
والتى يظهر ارتباطها الوثيق بالتفسير بوصفه المقصود أساسًا بتلك القواعد 

ولأجله كانت: 

)١(‏ نص على هذا بعض المؤلفات ولم ينص عليه بعضهاء ولعل من لم ينص نظر إلى كون قواعد 
التفسير أعمّ من قواعد الترجيح؛ والقاعدة الترجيحية هي قاعدةٌ تفسيرية بالأساس؛ وعلى كل 
فلم يظهر لنا فرقٌ بين مَن نص عليه ومن لم ينصء فالجميع أورد قواعدٌ تفسيرية وترجيحية بلا 
فرق بل إن بعض المؤلفات التي لم تنص على هذا القيد في تعريفها نقلت قواعدها من مؤلفاتٍ 


تشتغل بقواعد ترجيحية» كما في كتاب «قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي»» وسيأقي 
مزيدٌ بِيانٍ لذلك. 


حل المبحث الأول: العرض الوصفي لمؤئفات قواعد التفسي س)لذا”ة 
ال 


قاو ممنادر ابغيفاة القوافق؛ 


فأما المصادر التى شكلت جهات استمداد للقواعد في المؤلّفات» فقد 


رضن و تعدةكوومانيا كالاق: 


-١‏ كتب التفسير أو أحكام القرآن: فبعض المؤلّفات اتخذث من كتب 
ل 
المندرجة : مدت هذه الصور #خبينة من لا خةة 


؟-مصادرٌ غامةٌ ومتنوعة: حيث لجات بعض المؤلّفات لاستخرج 
القواعد من مراجع متنوعة؛ كالمراجع اللغوية والأصولية وكتب 
التفسير وعلوم القرآن» وقد برز ذلك في مؤلفين اثنين”"' 

*- مؤلفاتٌ معاصرةٌ في القواعد: فقد اعتمدت المؤلّمات المندرجة 
تحت هذه الصورة القواعد الواردة في بعض كتب قواعد التفسير 
والترجيح المعاصرة أساسّا انطلقت منه؛ وكان جل اعتمادها على 
كتابي «قواعد احير للسبت» وافواعة فزت للحربي»؛ وقد 
بلغ عدد هذه المؤلّفات (1) سبعة مؤْلَّاتِ 


)١(‏ وهى: -١‏ قواعد التفسير عند الطبري للكثيري. ؟7- قواعد التفسير عند الموزعى. - قواعد 
لديو عن طروي لسلس سنن 5 - قواعد التفسير عند ابن الفرس. دواد للقي باد 
ابن جزيّ . 

(؟) وهي: -١‏ قواعد التفسير جمعًا ودراسة. -١‏ القواعد التفسيرية عند ابن قيم الجوزية. 

() وهي: -١‏ قواعد التفسير بين النظرية والتطبيق قديمًا وحديثًا. -١‏ قواعد التفسير من خلال 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. ”- منهج الإمام الشوكاني في توظيف قواعد التفسير. 
5. قواعد التفسير المتعلقة بالقراءات المتواترة. 4- قواعد التفسير عند مفسري الغرب 
الإسلامي خلال القرن السادس الهجري. 5- قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي 
خلال القرنين السابع والثامن. -٠/‏ قواعد التفسير عند القرطبي -الزهراوان نموذجًا. 


--- التأليف المعاصرفي قواعد التفسير‎ ١ 


الحصرجصا 


وأما الحدود التى تَأَطَرَتْ بها المؤلفات في عملها على تلك المصادر 
فقد كانت صورتها كالآني20: 
أولا: مؤلفات تقيدت بجزءٍ من المصدر: فقد قيدت بعض المؤلفات 
بحثها في القواعد بسورتين من القرآن» وقد تمثل ذلك في مؤلفي واحل؛ 
وهو: 
"اتواغن النفسير عد ابن تحرير الظبرى فراسة وتطبيق لسورق الفاتيدة 
والبقرة) حيث تقيد -كما هو ظاهرُ من عنوانه- بسورق الفاتحة 
والبقرة". 
#الكاو فز اناك تفيدث بكامل المصدر: فقد مثلت المصادر بتمامها 
١‏ - مؤلفات عملت على مصدر واحدٍ. وجعلته بتمامه مجالًا لعملهاء 
وقد بلغ عددها (") ثلاثة مؤلفات”". 
8-موؤلقات عملت غلى مضادر متعددة» و أطرّث عملها ناه وعى ؛ 
© قواعد التفسير جمعًا ودراسة» حيث قسم المؤلف الكتب والمؤلفات 
التي استخرج منها القواعد إلى قسمين: 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أننا لن نذكر هنا المؤلفات السبعة التى اعتمدت قواعد السبت والحربى؛ فليس 
عملها على المصادر سوى لجلب بعض الأمثلة» لا لاستخراج القواعد على ما سيأتي تفصيله. 
(0) قسّم القواعد إلى قواعدٌ مستخرجة من سورة الفاتحة» ثم قواعدٌ مستخرجة من الآية كذا إلى 

الآية كذا من سورة البقرة وهكذا. 
(7) وهي: ١‏ - قواعد التفسير عند الإمام ابن الفرس من خلال كتابه أحكام القرآن. -١‏ قواعد التفسير 


حل المبحث الأول: العرض الوصفي لمؤئفات قواعد التفسير 


أحدهما: المؤلفات التي استخرّجٌ جميع ما حوته من القواعد المتعلقة 
بالتفسير؛ وهي: 

١‏ - كتب التفسير وعلوم القرآن: بلغت ما يقرب من سبعةٍ وأربعين كتابًا. 

١‏ - كتب أصول الفقه: بلغت ما يقرب من ستةٍ وأربعين كتابًا. 

1- كتب قواعد الفقه: بلغت ما يقرب من واحدٍ وعشرين كتايًا. 

كن اللكة: وه خمدية كنب: 

و كي مدوعة: وهي ستة كتب. 

ثانيهما: الكتب التي استخرّجٌ بعض القواعد المضمنة فيها؛ وهي كثيرة 
قارب الماثة: 

وبذلك يكون عدد مصادره كما ذكر خمسة وعشرين ومثتي كتاب. 

© القواعد التفسسيرية عند ابن القيم؛ حيث عمل على استخراج القواعد 

من (10) خمسةٍ وثلاثين موْلْمًا من مؤلّفات ابن القيم”". 

المًّا: المقدمات النظرية للقواعد في المؤلفات: 

قسرة البو لساضاق] (لوحها إلى الساحة النظيقية القواعد غلدةا ميد 
المقدمات النظرية التي تَمَُدٌ بها وتورد فيها بعض الجوانب العلمية الخاصة 
بقواعد التفسير» وهذه المقدمات يمكننا تقسيمها بوجه عامٌ إلى قسمين”" 

أولاهما: مقدمات ا 

فاقبييهاة تبات انقرفت ينا بعفى المة لنات. 


)١(‏ إضافة لمختصر الصواعق للموصلي. 
(؟) سوف نورد في السطور الآتية أبرز المقدمات التى أوردتها المؤلفات وأبرز ما ناقشته في هذه 
المقدمات. 


التأليف المعاصر في قواعد التفسير --- 


القسم الأول: مقدماتٌ مشتركة بين المؤلّفات: 

وهي تلك المقدمات التي تواردت سائر المؤلفات على ذكرها والتصدير 
بهاء ويمكننا إجمال هذه المقدمات في خمسة عناصرٌ رئيسة؛ وهي: 

-١‏ التعريفات. 

"- الفرق بين قواعد التفسير وغيرها. 

"- أهمية قواعد التفسير. 

5 - الموضوع والغاية والشرف والاستمداد والفائدة. 

- نشأة قواعد التفسير وحركة التأليف فيها. 


١‏ - التعريفات: 
وهو من أكثر العناصر حضورًا في مقدمات المؤلفات؛ إذ درجت 
سائر المؤلفات على تعريف مصطلح «قواعد التفسير)» باعتباره الجزئي 

فالتركيبي» وقد عرضنا حاصله قبل. 

- الفرق بين قواعد التفسير وغيرها: 

وفيها تذكر المؤلفات كلامًا عن الفرق بين القاعدة والضابط» وكذلك 
تذكر الفرق بين قواعد التفسير وبين التفسير وعلوم القرآن وقواعد أصول 
الفقه واللغة. 


وقدشكا الحديث عن هذه الفروق قا سما مث قب كاين كثير من 


حل المبحث الأول: العرض الوصفي لمؤئفات قواعد التفسير 


المؤلفات؛خيث نصت غليها غشرة مؤلقات7© على تفاوت بيئها فى 
المعالجة بين من يسوق سائر الفروق السابقة وبين من يقتصر على بعضها 
فقط؛ فيكتفي بالتفريق بين القاعدة والضابطء أو التفريق بين قواعد التفسير 


وهناك مؤلفان زادا أمرين آخرين؛ فذكر أحدهما الفرق بين قواعد 
التفسير وأضول التفنير”": والآخر ساق الفرق بين القواغك والكليات”؟. 

- أهمية قواعد التفسير: 

حيث تورد المؤلفات حدينًا عن أهمية القواعد في العلوم بوجه عامٌ 
وأهمية قواعد التفسير بوجه خاصٌء وقد شكل الكلام في هذا العنصر 
قاسمًا مشر كا يبن أغلب المولنات: 


85- الموضوع والغاية والشرف والاستمداد والفائدة: 
وقد شكل الكلام في هذا العنصر قدرًا مشتركًا بين ثمانية مؤلفاتٍ9)؛ 


)١(‏ وهي: -١‏ قواعد التفسير جمعًا ودراسة (ص: »0370-1١‏ 7- قواعد التفسير عند الموزعي 
(ص: 0-155 ترمد الشيير عكن المسكاي لك #زافف العسرى عفد مرق الغري 
الإسلامي خلال القرن السادس الهجري (ص: 5-57 0)» 5- قواعد التفسير عند القرطبي؛ 
الزهراوان نموذجًا (ص: :.)757-1١8‏ 5- قواعد التفسير بين التنظير والتطبيق قديمًا وده 
ص: (2)17/- قواعد التفسير عند ابن جزيٌ (ص: 1-979" 5-75 5): 8- القواعد التفسيرية 
عند ابن قيم الجوزية (ص: -422٠٠١-40‏ قواعد التفسير عند ابن الفرس (ص: ))١5 5-1١17"‏ 
٠١‏ - قواعد التفسير عند الطبري (ص: .070-١17‏ 

(؟) وهو كتاب «قواعد التفسير عند الموزعي». 

(9) وهو كتاب (القواعد التفسيرية عند ابن قيم الجوزية». 

(5) وهي: -١‏ قواعد التفسير جمعًا ودراسة (ص: 51-14)» 7- قواعد التفسير عند الموزعي 
(ح اكوا دقرا لشي عند لسعاي #ت قرام التفبير فك ابن تلض لمن : 
.)51١-٠‏ 5- قواعد التفسير عند الطبري (ص: 4)55-57 5- قواعد التفسير عند ابن الفرس - 


--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


الحصرحجصا 


فعالجت على تفاوت بينها موضوعً قواعد التفسير وغايته وبيان فضله 
وشرفه. وكذلك الجهات التي يستمد منها وفائلته. 

ه- نشأة قواعد التفسير وحركة التأليف فيها: 

وقد نصت على هذا العنصر ثمانية مؤْلّفاتٍ على تفاوت بينها في 
المعال © فسميت تارية ا تكد أة قواضو الشبير وزاحت تذكر أبرة 
المؤلفات في قواعد التفسير ومناهج التأليف المتبعة في القواعد بوجه عام. 

القسم الثاني: مقدمات انفردت بذكرها بعض المؤلفات: 

وقد تجسد ذلك في الكلام على خصائص القاعدة التفسيرية ومقوماتها 
وما يتعلق بها من شروطٍ وأركانٍء وقد ظهرت هذه المقدمة في ثلاثة مؤلّفاتٍِ 
فقط”” على تفاوتٍ بينها في مادة هذه المقدمة؛ إذ عنون غالبها ب (خصائص 
القاعدة التفسيرية»» وأوردت لها بعض الشروط والأركان والخصائص. 


وجاء طرقها لهذا العنصر متسمّا بالإيجاز والاختصار» وسرد بعض 
التتظير المسختصر مخ كتنب التقعيد النقهى والأصولك. 


- (ص: .2155-1١5٠0‏ /- قواعد التفسير عند الطبري للكثيري (ص: 2258-55 /- قواعد 
التفسير بين التنظير والتطبيق قديمًا وحديئًا (ص: 15-7). 

)١(‏ وهي: -١‏ قواعد التفسير جمعًا ودراسة (ص: »)57-4١‏ 1- قواعد التفسير عند الموزعي (ص: 
لاجس )"د قواعد التفسير عند اللبعدي» 4ت قواغد التشين عند تقيري اشرب الإسالام 
خلال القرن السادس الهجري (ص: 5-55 5). 5 - قواعد التفسير عند الطبري (ص: 560 -60), 
5- قواعد التفسير عند ابن الفرس (ص: .)2١111-1١55‏ /ا- قواعد التفسير عند الطبري للكثيري 
(ص:8)17-78- قواعد التفسير بين التنظير والتطبيق قديمًا وحديئًا (ص: ١-7 7-١‏ 5). 

(؟) وهى: -١‏ قواعد التفسير عند الطبري (ص: 257). 7- قواعد التفسير عند ابن الفرس (ص: 
/188-1). "- قواعد التفسير عند أبي عبد الله الموزعي (ص: -170). 


حل المبحث الأول: العرض الوصفي لمؤئفات قواعد التفسير لتنا ا 
ال 


ثالثا: الواقع التطبيقي في المؤلفات: 

وهو الميدان الفسيح للمؤلفات والغاية الرئيسة التي قدمت لها بماسبق 
من تنظيراتٍ وتقريرات مُمَهُدةٍ في مقدماتها العامة. 

والناظر في الواقع التطبيقي للمؤلفات لا يكاد يلحظ وجود اختلافٍ 
بينها؛ إذ انتظم أغلبها في صورة واحدة تقريبّاء وبيانها من خلال ثلاث محاورٌ 
كلاق 

الأول: العنونة ب«قاعدة» ثم إيراد نصها: 

تعنون المؤلفات بعنوان «قاعدة». ثم تورد نص القاعدة مسبوكة في 
قالب لفظيٌّ. 


الثاني: توضيح القاعدة وتقريرها: 


عاىأة 


وفيه تعمد المؤلفات إلى بيان نص القاعدة وشرحه وتبيين المراد منه» 
ونقل أقوال العلماء المؤيدة للقاعدة. 

الثالث: إيراد التطبيقات على القاعدة: 

وفيه تعمد المؤلفات إلى الإتيان ببعض الأمثلة التي توضح القاعدة 
وتجليها في واقعها التطبيقي» مع تنبيه بعض المؤلفات على أن الخطأ في 
الأمثلة ل يعني خطاً في القاعدة» لكون الأمثلة واردةً مورد التوضيح للقاعدة 
لأمورة الاستدلال لها: 

ويلاحظ: 

- تفاوت المؤلفات في إيراد تطبيقات القواعد قلةً وكثرةً» وكذا تفاوت 

التطبيقات الواردة على القواعد في المؤلّف الواحد منهاء بل جاءت 


التأليف المعاصرفي قواعد التفسير --- 


بعض القواعد خلوًا من أي مثال”''» وبعضها بمثالٍ واحل”"» وبعضها 
باثنين 0020 أو ثلاثة 5 أو أربعة*) وبعضها جاء بما فو اكير من ذلك. 


)١(‏ ومن ذلك: أورد كتاب قواعد التفسير جمعًا ودراسة أربع عشرة قاعدةً بدون أمثلةٍ وتطبيقات» 
وأورد كتاب: قواعد التفسير عند الطبري لسنون قاعدتين بلا تطبيق. 

(؟) ومن ذلك: أورد كتاب قواعد التفسير عند الطبري لسنون مائة وخمسًا وأربعين قاعدة 
بمثالٍ واحدء وأورد قواعد التفسير عند ابن الفرس تسعًا وستين قاعدة» وقواعد التفسير 
عند الموزعي سبعًا وخمسين قاعدةً وقواعد التفسير جمعًا ودراسة ثلانّا وخمسين قاعدة» 
وقواعد التفسير عند الطبري للكثيري ثلاث عشرةً قاعدةً» وقواعد التفسير بين النظرية 
والتطبيق قديمًا وحديثًا حمس قواعد» وقواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي خلال 
القرن السادس الهجري أربع قواعد. 

(؟) ومن ذلك: أورد كتاب قواعد التفسير جمعًا ودراسة ثمانيًا وأربعين قاعدةً بمثالين» وقواعد 
التفسير عند ابن الفرس أربعًا وثلاثين قاعدة» والقواعد التفسيرية عند ابن قيم الجوزية أربعًا 
وعشرين قاعدة» وقواعد التفسير عند الطبري للكثيري أربع عشرة قاعدة» وقواعد التفسير 
عند الموزعي إحدى وعشرين قاعدة» وقواعد التفسير بين النظرية والتطبيق قديمًا وحديثا 
إحدى عشرة قاعدة» وقواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي خلال القرن السادس 
الهجري أربع قواعد. 

(5) ومن ذلك: أورد كتاب القواعد التفسيرية عند ابن قيم الجوزية خمسين قاعدةً بثلاثة أمثلق 
وقواعد التفسير جمعًا ودراسة أربعين قاعدة» وقواعد التفسير عند الموزعي اثنتي عشرة 
قاعدةً» وقواعد التفسير ب بين النظرية والتطبيق قديمًا وحديثًا تسم قواعدّ» وقواعد التفسير عند 
القرطبي الزهراوان نموذجًا أربع قواعد. 

(45) ومن ذلك: أورد كتاب قواعد التفسير جمعًا ودراسة أربعين قاعدةً بأربعة أمثلة» وقواعد 
التفسير بين النظرية والتطبيق قديمًا وحديثًا تسع قواعد» وقواعد التفسير عند الموزعي 
ست قواعدء وقواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري 
خمس قواعدء. والقواعد التفسيرية عند ابن ة قيم الجوزية أربع قواعد» وقواعد التفسير عند 
الإمام القرطبي حِمَدُلسَهُ من خلال كتابه الجاع لأحكام القرآن» تظيقًا على أسباب النزول 
قاعدتين اثنتين» وقواعد التفسير عند مؤلّفي الغرب الإسلامي خلال القرنين السابع والثامن 
للهجرة قاعدةً واحدةً. 


حل المبحث الأول: العرض الوصفي لمؤئفات قواعد التفسي لةكاة 
ل 


بعد حصر القواعد التى أوردتبا المؤلفات ظهر لنا كثرة القواغد الواردة 
في كل مؤلْفِ منها مع التفاوت الحاصل بينها في تلك الكثرة» وقد صنفنا 
المؤلفات تبعًا لكثرة القواعد فيها على النحو الآنى: 
- مؤلفات جاوزت قواعدها الماثئة؛ وهى: 
١‏ - قواعد التفسير عند الطبري لسنون (تسع وأربعون وخمس مائة 
قاعدة). 
#ا- قواغل التفسير جمعًا ودراسة للسيبثف (ثمانون ؤمتنا قاعدة)23. 
لاتقو أغل العفسير عند ابه الفرمى (معدا قاغدة )”7 
؛ - قواعد التفسير عند الموزعي «تسع وماثئة قاعدة). 
- مؤلفات دون المائة؛ وهى: 
١‏ - القواعد التفسيرية عند ابن قيم الجوزية «إحدى وثمانون قاعدةً». 
-١‏ قواعد التفسير بين النظرية والتطبيق قديمًا وحديثًا اتسمٌ وخمسون 
قاعدةً). 
)١(‏ وهذا عدد القواعد الأصلية» بخلاف ما ذكره من قواعدَ أخرى تبعيّة بلغت قرابة مائة قاعدة. 
)١(‏ ذكر الباحث أنها تزيد على ذلك» وأشار إلى أنه تجنب ذكر الحصيلة العددية والشّسب المئوية 
للقواعد التفسيرية في كتاب ابن الفرس؛ لآن الضبط التام والاستقراء الكامل للمعطيات 
والأرقام يصعب في نظير هذه الدراسات بخلاف الدراسات الرياضية... وغيرهاء وخروجًا من 
هذا الإشكال استعاض بالإشارة التقريبية للحصيلة العددية والنّسب المئوية لمجموع قواعد 


التفسير في كتاب ابن الفرس؛ لأن الأهم هو تنصيص المصنف عليها نضًّا أو إشارةً وتلمُس وجه 
إعمالهاء وكشف دلالاتها. قواعد التفسير عند ابن الفرس .)١90 /١(‏ 


ا التأليف المعاصرفي قواعد التفسير --- 


"- قواعد التفسير من خلال الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جمعٌ 
والصريات اووس قاعد :7 
4 - منهج الإمام الشوكاني في توظيف قواعد التفسير «اثتتان وأربعون 
قاعدةً) . 
5- قواعد التفسير عند الطبري للكثيري «ثلاثون قاعدةً». 
7- قواعد التفسير عند مفسري الغرب خلال القرن السادس والسابع 
الهجري «سبعٌ وعشرون قاعدةً». 
- قواعد التفسير عند مفسري الغرب خلال القرن السادس الهجري 
«ثلاث وعشرون قاعدةً». 
8- قواعد التفسير عند ابن جز «ثلاث وعشرون قاعدةً». 
- مؤلفاتٌ دون العشرين قاعدة؛ وهي: 
١‏ - قواعد التفسير عند السعدي «تسعٌ عشرةً قاعدةً». 
؟- قواعد التفسير عند الإمام القرطبي تطبيقًا على أسباب النزول 
والمكي والمدني «تسع قواعد). 
“- قواعد التفسير المتعلقة بالقراءات المتواترة (خمس قواعد). 
وبذلك نكون قد أنبينا العرضٌ الوصفي للمؤلفاتٍ؛ لندلف بعدها إلى 
عرض منطلقاتها المنهجية في الحكم بقاعدية ما أوردته» ومعاييرها في نسبة 
تلك القوافن للنفسي أو للمتسرية: 
© © © 


حل امبحث الثاني: منهجية التأليف المعاصرضي الحكم بالقاعدية م ,| 
الس 


اللبحث الثاني 
منهجية التأليف المعاصر في الحكم بالقاعدية عرض وييانَ 

يُعنى هذا المبحث ببيان الإطار المنهجي الكلي الذي تأسس عليه 
الحكم بالقاعدية في المؤلفات المعاصرة» وبيان كيفيات إقرارها للقاعدية 
ومايرتبط بهذا الغرض من محددات ومعاييرٌ وأطّر منهجب؛ ولذا فليس 
الغرض هناغرض التفاصيل كافنة التى تمتها الموثفات» وإنما القرض 
حرفي كل هال انا ق تكرين الركية الكلية لمنييية الرؤلناك الوعاضرة 
في الحكم بالقاعدية. 

وقد كان من الواجبات المنهجية علينا في هذا المقام أن ننقل الصورة 
المتكاملة والواقع الكلي الذي رسمته المؤلفات لمنهجها في الحكم 
بالقاعدية» ومعايبر تحققها من ذلك؛ إذ نص المؤلفات على منهجها في 
الحكم بالقاعدية وإفصاحها عن معايير ذلك الحكم ومحدداته هو المورد 
الذي لا يسعنا العدول عنه» ولا الحيدة إلى غيره. 


وبعد طول تتبع وتأمل في المؤلفات بُغية الوقوف على بيانها لمعالمها 
الكلية المنهجية للحكم بالقاعدية على مضامين ما أوردته. ودلائل ذلك 
الحكم ومثبتاته» ومسوغات انتساب تلك القواعد للتفسير - لم نقف على 
شي ومن 3للك سمسرك تبجا متوب ا معاد لقص فيه المؤلقات على 
المعالم المنهجية والمرتكزات العلمية لحكمها بالقاعدية» أو تشرح فيه 
المراحل والخطوات الإجرائية الخاصة بحكمها بقاعدية تلك القواعد في 
التفسيرء فالمؤلفات لم تعتن كثيرًا بتأصيل منهجها الذي سارت عليه في 


-000 
اعتمادها للقاعدية بصورة متكاملة يسهل ضبطهاء اللهم إلا عباراتٍ متناثرة 
يمنة ويسرةً؛ يلزم المتصفح لواقعها أن يجمعها ويرتبها ليفهم الإطار الكلي 
الناظم لعمل المؤلفات في الحكم بالقاعدية» فرغم كثرة المقدمات النظرية 
الى شقلت يبا جل المولفات والتى تتتاول فبها الحديك عن أهمية القواعد 
واشاتا و الترق ينها وبين علوم الاران. .. إلخ» فإنها حَلَّثْ تمامًا من أي 
تأصيل نظريّ متكامل تين فيه مرتكزاتها وترسي فيه منهجيتها في الحكم 
بقاعدية ما أوردته في التفسير ومُسَوٌّغات ذلك الحكم ودلائله وكيفياته... 
إلى آخره مما يلزم في ذلك. 

وقد ألجأتنا المؤلفات بصنيعها ذلك إلى تتبع ما يمكن أن يلوح لنا من 
أية إشاراتٍ متناثرةٍ في واقعها النظريء والتتبع الكامل لواقعها التطبيقي» 
وتحليل ذلك الواقع تحليلا شاملاء والتملّي فيه مراتِ ومراتٍ حتى 
استطعنا بعد جهدٍ جهِيدٍ الإمساك بالخيط الناظم لمنهجها ني الحكم 
بالقاعدية» وفيما يلى بيان ذلك: 


التأليف المعاصر في قواعد التفسير --- 


منهجية التأليف المعاصر في الحكم بالقاعدية 

جاسرجتدام اسدرم راك إثباتها واعتمادها للحكم 
بكلية قواعدها التي أوردتها وجدناها : تف باد التراعيد التي ارردم! لا 
تحتاج إلى إثبات قاعديتها وتقريرها؛ إذ تلك القواعد قررها العلماء مسبقا 
وجكجرا,تاستوهان الفسير وعدت يي وس ري 
لنقوير القواغدويناء 5 كُليتهاء فذلك أمرٌ قد فرغ منه» ومن ثم قصدت المؤلفات 
قصدًا لجمع هذه القواعد التي نص العلماء على قاعديتهاء لكونها متناثرة 
في بطون الكتبء ثم العمل على ترتيبهاء وبيان أمثلتهاء وزيادة التوضيح 
والببان لهاء 


ل المبحث الثاني: منهجية التأليف ا معاصرضي الحكم بالقاعدية ]| إم / 
ل | 


فالأساس المنهجي الذي تأسس عليه واقع التأليف المعاصر في الحكم 
بقاعدية ما أورد في التفسير- نسبة الحكم بالقاعدية في التفسير للعلماء 
السابقين في العصور السالفة» والإحالة عليهم في تقريرها وإثبات قاعديتهاء 
فالحكم بالقاعدية في التفسير مَرَدّهِ لهم لا للتأليف المعاصر. 

وإحالة المؤلفات بناء قاعدية قواعد التفسير على العلماء السابقين» 
ونسبة الحكم بقاعديتها لهؤلاء العلماء» وبيان أن تقريرها كان منوطً بهم لا 
بالمؤلقات» دلافلة كثيرة بجذاه أبرزها: 

النصوص المصرحة بذلك في المؤلفات؛ ومنها: 

- قول خالد السبت في بيان منهج عمله في كتابه: «فالشرف والسبق 
إنما هو للعلماء الذين قرروا هذه القواعد بعد الاستقراء والتتبع» وإنما 
أردت جمع متفرقهاء ونظم شتاتهاء وتقريب معانيها إن كان فيها شيءٌ من 
الغموض مع التمثيل لها)""'. 

وقوله: «... كما حرصت على نقلها بعبارة قائلها قدر الإمكان سوى 
ما تدعو الحاجة إلى التصرف فيه)”"» كما وصف عمله بأنه «يُعد بداية في 


جمع شتات هذه القواعد من مصادرها)2. 


)١(‏ قواعد التفسير /١(‏ ؟7). 

(؟) قواعد التفسير /١(‏ 7). 

(*) قواعد التفسير .)١ /١(‏ وكذلك قال أيضًا: «ني كثير من الأحيان يذكر العلماء القاعدة مع 
التمثيل لهاء وقد يحتاج القارئ مزيدًا من الأمثلة إضافة على ما ذكرتء فيرجع إلى مصادر 
القاعدة ويجد فيها بُغيته بإذن الله تعالى. هذاء وقد أغفل ذكر مصدر القاعدة في بعض المواضع؛ 
اكتفاءً بما أوردته في الشرح أو التعليق على بعض الأمثلة من كلام لبعض العلماء صرح فيه بذكر 
القاعدة». 


لكا 
«فالشرف والسبق إنما هو للعلماء الذي قرروا هذه القواعد بعد الاستقراء 
والتتبع؛ ومنهم ابن جرير الطبري)”"» كما ذكر أن من أسباب اختياره 
موضوعه «... بيان الملكة العجيبة والقدرة الهائلة عند ابن جرير في تأصيل 


التأليف المعاصر في قواعد التفسير --- 


وتأسيس القواعد...)(", وكذلك بيانه في منهج بحثه أنه تتبع القواعد 
المبثوثة في تفسير الطبري فوجدها تفسيرية؛ إذ يشرح الطبري في ضوئها 
الآيات» وترجيحية؛ لأن الطبري يورد بعد القاعدة «أقوالًا لا تنطبق على 
هذه القاعدة فلا يأخذ مها ويقول: (وأولى هذه الأقوال بالصحة والصواب 
كذا...)؟ لأنه يوافق هذه القاعدة التى فَكَّدَها ونص عليها»””. وكذلك ذكره 
بعدها أنه: «اختار عنوانًا مناسبًا للقاعدة لما أراده الطبري من غير زيادة 
أو نقصان؛ بحيث يكون العنوان شاملا جامعًاء فبعض العناوين وجدها 
جاهزةً في لفظ الطبري, أو قاعدةٌ منصوصٌ عليهاء لكن أضاف عليها بعض 
ما يصلح أن يكون نضًا للقاعدة...9)0. 

- وقول منعم سنون: ١غاية‏ ابن الفرس لم تكن متوجهة للتأليف في 
قواعد التفسير بالمعنى الاصطلاحيء وإنما جاءت القواعد مبثوثة في ثنايا 
مادته التأويلية؛ بحيث كان انشغاله بالجانب الإجرائى أكثر من التأصيلى» 
غير أن جهده في تناولها في الدرس التفسيري جعلها من الدرر البارزة في 
)١(‏ قواعد التفسير عند الطبري (ص: ”7). 
(؟) قواعد التفسير عند الطبري (ص: 0). 


() قواعد التفسير عند الطبري (ص: 4). 
(؟) قواعد التفسير عند الطبري (ص: 9). 


ل المبحث الثاني: منهجية التأليف ا معاصرضي الحكم بالقاعدية حلا| سم / 
اللصرحسا 


غير أنه يحتاج -أحيانًا- إلى جهدٍ في تخليصها من ثنايا كلامه وتأويله» حتى 
تكون في مستوى المطلوب في خصائص القاعدة)”". 

وقوله أيضًا: «...قواعد ابن الفرس جاءت في الغالب الأعم محررة 
الضيخة دقيقة تيحكمة مسعمة بالقصّر.. :"كاوثم أن اجملة من قواعده 
-يعني ابن الفرس- جاءت متداخلةً مع ثنايا ومواطن تفسيره. فاحتاج 
الآمر جرد مصطلحات وصيغ القاعدة» ومن جهة أخرى إدراج ألفاظٍ في 
صدر القواعد أو في ثناياها؛ ليستقيم أمر تجريد الصيغة وإحكام السبك»27©. 


- كذلك نص منعم سنون على ذات الأمر في دراسته لقواعد التفسير 
عند الطيريء فقال مُبَينَا أننا من خلال النظر في تفسير الطبري: #يتكشف 
لنا أن قصد تناول ودرس وتحليل معاني الآي الكريمة في مصنفه التفسيري 
(جامع البيان) لم يكن غرضّه الوحيد بل إن قصد الضبط والتأصيل» 
يسهل أمر اقتناصه والظفر به)©. 

وقال أيضًا: «لا شك أن لقواعده الموظفة في التفسير وغيره من المصنفات 
لها سمات وخصائص تتميز بها وإعماله لها أوضحها وبينها وجلاها؛ بحيث 
لا يتعب الباحث في اقتناصها... غير أنه يحتاج إلى جهدٍ في تخليصها من ثنايا 
كلامه وتأويله» وتحرير ألفاظها بزيادةٍ طفيفةٍ حتى تكون في مستوى المطلوب 
من خصائص القاعدة من حيث الإحكام في الصياغة والعبارة...)!. 
)١(‏ قواعد التفسير عند ابن الفرس (ص: .)7١/8‏ 
)١(‏ قواعد التفسير عند ابن الفرس» .)١95 /١(‏ 
(”) قواعد التفسير عند ابن الفرس» /١(‏ 0 
(5) قواعد التفسير عند الطبري /١(‏ ؟7١).‏ 
(5) قواعد التفسير عند الطبري /١(‏ /817). 


التأليف المعاصر في قواعد التفسير --- 


وبين أن من خصائص قواعد الطبري دقة الطبري في صياغتها وسبك 
ألفاظهاء فقال: «...والمقصود بيان دقته في التجريد والصياغة وسبك 
الألفاظ ونظمها)2". 
وتطبيقاتها وفروعها؛ سواءٌ أكانت هذه القواعد مذكورة عنده بنصهاء أم 
كانت مما أعمله دون تقعيدء وسواء أكانت مما وظفه هو رَِمَهُلنَك أم كانت 
مما ذكره لغيره من الفقهاء والمفسرين الذيخ نقل أقوالهم ومذاهبهم)"", 
وذكر مومني أن الموزعي وضع تفسيره ليبين «كيفية تفسير آي القرآن 
وطرق استنباط الأحكام منهاء وقواعد ذلك كله...كما أنه ينبه القارئ إلى 
وجه استفادة الحكمء وكيفية توظيف القاعدة المناسبة فيه)”". وكذا بين في 
أهمية موضوع البحث أنه ايجمع حصيلة مهمة من قواعد التفسير...كما 
هي عند الموزعي)”'. 
جزيٌّ -رحمه الله تعالى- نص عليها أو بما يدل عليهاء ولم أتعدّها إلى 
غيرها من القواعد الأخرى التى ذكرها أهل هذا 0 
موسا ا ار 1 
)١(‏ قواعد التفسير عند الطبري /١(‏ 88). 
() قواعد التفسير عند الموزعي (ص: ؟١).‏ 
(9) قواعد التفسير عند الموزعي (ص: 72-5). 


(؟) قواعد التفسير عند الموزعي (ص: 8). 
(0) قواعد التفسير عند الإمام ابن جزيٌّ من خلال كتابه التسهيل لعلوم التنزيل (ص: "”؛ 4). 


حل امبحث الثاني: منهجية التأليف المعاصر في الحكم بالقاعدية | , 
ل 


فالقواعد منه؛ والأمثلة التطبيقية أيضًا منه في أكثر الأحوال... ومن هنا 
رأيت أن أقوم بجمعها وترتيبها من مؤلفات ابن القيم حتى يكون لي جهد 
في جمع شتات هذا العلم)”"'. 

وقوله أيضًا: «الترمت في عنوان القاعدة بعبارات الإمام ابن القيم ردان 
التى صاغها ذكرًا للقاعدة» وحاولت ألا أتصرف فيها إلا إذا اضطررت إلى 
ذلك»”"» وذكر أن بحثه «خاصٌ بتلك القواعد التفسيرية التي قعّدها أو 
ذكرها الإمام ابن القيم»”". 

- وقول السيد نجم أن من أسباب أهمية موضوعه «وجود هذه القواعد 
بين بطون كتب التفسير وعلوم القرآن وأصول الفقه وسائر التراث 
الإسلامى)0* وكذلك قوله: «الشرف والسبق لعلمائنا الكرام الذين قرروا 
الأصول ووضعوا الضوابط والقواعد»". 

- وقول ربيع يسلم أن بحثه يحوي «تطبيقا لقواعد التفسير التي وضعها 
العلماء وجمّعها بعض المعاصرين وبعض الباحثين»)”» وأنه كذلك يزيد 
تلك القواعد تأصيا ويزيدنا لها فهمًا)". 

- وقول عبد اللطيف لمنظم بعد بيانه لظهور التصانيف الجامعة لقواعد 
التفسير ف الآونة الأخخيرة ككناب البعدى والسبت ورغبته فق زيادة بيان 
)١(‏ القواعد التفسيرية عند ابن قيم الجوزية (ص: 5-4). 
() القواعد التفسيرية عند ابن قيم الجوزية (ص: لاء .)١77‏ 
() القواعد التفسيرية عند ابن قيم الجوزية (ص: 7). 
(5) قواعد التفسير بين النظرية والتطبيق قديمًا وحديئًا (ص: 5). 
(0) قواعد التفسير بين النظرية والتطبيق قديمًا وحديئًا (ص: ه). 


(5) قواعد التفسير عند القرطبي من خلال كتابه (الجامع لأحكام القرآن) (ص: 4). 
(0) قواعد التفسير عند القرطبي من خلال كتابه (الجامع لأحكام القرآن) (ص: 4). 


ج/ 
ْ 


ات_ حم 
لجر 


التأليف المعاصر في قواعد التفسير --- 


ا 


أهمية هذه القواعد بصورة تطبيقيةٍ: «ومن هذا المنطلق أردت دراسة 
المنهج المتبع عند بعض المفسرين في توظيف واستعمال هذه القواعد 
حتى يعلم مدى اعتماده لهذه القواعد في بيان معاني الآيات"”", وكذلك 
قوله في مشكلة بحثه: «رأيت من المهم دراسة منهج الإمام الشوكاني في 
توظيف القواعد في تفسيره...)”". 


- وقول عبد الله التويجري أن موضوعه عبارة عن «دراسةٍ للمواضع 
التي تطبق فيها قاعدة أو أكثرٌ من القواعد الداخلة في البحث»)”"» وقال في 
حديثه عن الدراسات السابقة عليه: «بعد التتبع والبحث لم أجد دراسة 
علميةً خاصة بالقواعد التفسيرية المتعلقة بالقراءات» بل هي ضمن 
قواعد التفسيرء أو الدراسات في القواعد عامة التي يغلب عليها الجانب 
النظري»)*» وذكر أن دراسته ستتجاوز ذلك لتوسعها في الشرح وذكر 
المواضع المندرجة تحت القاعدة» وكذلك أوضح أن الشق النظري في 
أطروحته مخصوص ب «تتبع القواعد التفسيرية المتعلقة بالقراءات من 
خلال كتب علوم القرآن والتفسير وتوجيه القراءات...2*» وأن الجانب 
التطبيقي معقودٌ لتتبع الآيات التي فيها قراءات متواترةٌ تنطبق عليها قاعدة 
أو أكثرٌ من القواعد التي ساقها في القسم النظري. 


- وقول مسعود الركيتي بعد أن يَيّنَ أن الواجب تتبع قواعد التفسير من 
)١(‏ منهج الإمام الشوكاني في توظيف قواعد التفسير (ص: .)١١‏ 

(؟) منهج الإمام الشوكاني في توظيف قواعد التفسير (ص: 17). 

() قواعد التفسير المتعلقة بالقراءات المتواترة (ص: "7). 

(5) قواعد التفسير المتعلقة بالقراءات المتواترة (ص: 5). 

(5) قواعد التفسير المتعلقة بالقراءات المتواترة (ص: .)٠١‏ 


حل المبحث الثاني: منهجية التأليف المعاصر في الحكم بالقاعدية 


كتب التفسير واستخراجها وجمعها وترتيبها: «وقد سلكت لإبراز ما يمكن 
إبرازه من هذه القواعد عند مفسري هذا القطر... الخطوتين الآتيتين: 
الشطوة الأرالى*القراءة المدانية لها القاق اول التاتسير وقراعدهة 
وذلك للوقوف على ما يُعتبر فعالا من قبيل القواعد التي تعتمد بحقٌّ في 
تفسير القرآن الكريم» الخطوة الثانية: القراءة المغانية لكل سؤب [وققر 
التفاسير الثلاثة التي اشتغل بالبحث فيها] واستخراج القواعد أو الأمثلة 
التطبيقية لها من هذه التفاسير الثلاثة)7". 


وقول ميلود بوعبيد: «... فوقع الاختيار على هذا الموضوع الذي يرمي 
إلى تتبع القواعد التفسيرية المبثوثة في بطون التفاسير وجمعها وترتيبها»””. 


- وقول إدريس روبية في بيان محددات بحثه: «يقتصر البحث على جمع 
القواعد التي اعتمدها الإمام القرطبي ثم تصنيفها)”". 

- وقول هشام شوقي: ”...كانت نشأة قواعد التفسير مواكبة لنشأة 
على الشسيوء ]لا اهبا كانت مغرق ومتتوزة من كنب الشفسين ثم 
ازدادت بازدياد كتب التفسيرء وفي القرن الثاني دخلت قواعد التفسير طورًا 
جديدًا... وفي القرن السابع والثامن أخذ علم قواعد التفسير منحّى جديدًاء 
حيث بدأت تظهر مؤلفاتٌ خاصة في هذا العلم فظهر الإمام الطوني.. كما 
ظهرت مؤلفاتٌ خاصةٌ لهذا العلم عند ابن تيميّة ككتابه «مقدمةٌ في أصول 
)١(‏ قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري (ص: .)١٠١-9‏ 
راع ضير عد مقدرى الغربالإسالاتى خلال الترفي سابع والقامن ضر 0 


(*) قواعد التفسير من خلال (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي جمع وتصنيف - الزهراوان 
نموذجًا (ص: ه). 


التأليف المعاصرفي قواعد التفسير سل 
التفسير»... ومثل المباحث التي كتبها ابن قيم الجوزية في كتابه «بدائع 
الفوائد» حيث ذكر عدةً قواعدَ هي قواعد تفسير... ثم بقيت قواعد التفسير 
مبثوثة في بطون الكتب في القرون الخمسة اللاحقة ما بين كتب التفسير 
وأصوله. وقواعد الفقه وأصوله. وفي القرنٍ الرابع عَسَرَ ظهرت مصنفاتٌ 
جديدةٌ مستقلة في هذا الفن» أهمها كتاب القواعد الحسان للسعدي...200. 


والمتأمل لجملة النصوص السابقة يلحظ ظهور انطلاق المؤلفات من 
اعتبار تقرر قواعد التفسير؛ وذلك أن: 


5 بعض المؤلفات نصت نضا واضحًا على أن الفضل في تقرير هذه 
القواعد عبر الاستقراء والتتبع يرجع إلى العلماء السابقين. 
أغلب المؤلفات نصت على قصدية الجمع للقواعد من المصادر 
وترتيبهاء بل صدر بعضهم بغرض الجمع في عنوان كتابه» ولا يُجمع 
إلكمااقري» ]اليم قاية اشر ومو شق عل 
7 نصت أغلب المؤلفات نضا واضحًا على التزامها نصوص المصادر 
في القواعد التى جمعتهاء إلا ما اقتضت الضرورة التدخل في صياغته 
)١(‏ قواعد التفسير بين التنظير والتطبيق عند الشيخ السعدي (ص: 15-515). 
(1) فقد نصثٌ أربعة مؤلفاتٍ على غرض الجمع في العنوان؛ وهي أربعة: «قواعد التفسير جمعًا 
ودراسة». «قواعد التفسير عند الإمام ابن الفرس من خلال كتابه (أحكام القرآن) جمعٌ وتصنيفٌ 
ودراسة»؛ «قواعد التفسير من خلال (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي جمعٌ وتصنيفٌ - 


الزهراوان نموذجًا). «قواعد التفسير عند الإمام القرطبي وَمَدُلئَهَُ من خلال كتابه (الجامع 
لأحكام القرآن) تطبيقًا على أسباب النزول والمكي والمدني» جمعًا ودراسةً». 


ل امبحث الثاني: منهجية التأليف المعاصرضي الحكم بالقاعدية م , 
ل 


6 نصَّت كثير من المؤلفات على وجود قواعد التفسير بنصوصها في 
المصادر المشتغل بهاء وما لم يوجد منها بنصه فهو حاضرٌ بمعناه 
2 نصت أغلب المؤلفات نضا واضحًا على تميز مصادرها بوضوح 
القواعد فيها وسهولة استخراجها. 
إن نصوص التأليف المعاصر صريحةٌ في كونه لم يمارس الحكم 
بالقاعدية» ولم يَحْضْ غماره ومشاقه. وأنه كفي خوضّ تلك الغمار لسبق 
العلماء الأوائل -بحَسَبٍ تصريحه- إلى الحكم بالقاعدية:؛ وعنايتهم 
بتقريرها وذكر نصوصهاء ولذا فالتأليف المعاصر صادرٌ من تقرر القواعد. 
ومما يؤكد انطلاق التأليف المعاصر من تقرر القواعد أيضًا: 
١‏ - عدد القواعد التى أوردتها المؤلفات: 
الناظر في أعداد القواعد التي أوردتها المؤلفات يعلم يقينًا أنها كانت 
جامعة لما تقررت قاعديته قبلهاء ولبست مؤسسة للقواعد؛ إذ المؤلفات 
قد حوت عددًا كبيرًا من النصوص التى زعمتها قواعد للتفسير» جاوزت في 
بعض المؤلفات خمس مائة قاعدة”"'» ومثل هذه الأعداد لا يمكن تبيؤها 
لمن يؤسس القواعد ويخوض مشاق التقرير لقاعديتها. 
؟- منهجية المؤلفات فى الأمثلة والتطبيقات التى توردها للقواعد: 
المُطالع لمقدمات المؤلفات النظرية يجد أن بعضها ينص على أن ذكره 
للأمئلة لا يقصد به سوى التوضيح للقاعدة» وليس الاستدلال لهاء وأن 


)١(‏ يراجع أعداد قواعد المؤلفات في العرض الوصفي السابق عنها في الفصل الأول. 


--- التأليف المعاصرفي قواعد التفسير‎ ١ 


المئال لا يعترض عليه؛ إذ كان المقصود منه مطلق التوضيح» وذلك لأن 
القواعد في نظرهم مُتقرّرَة أصللاء وهم شارحون لها وموضحون. فمتى كان 
المكالرعياا لي التوضيع فهو االمتصوه وى لاخر صا لالبفيطا 
في هذا مُعتمَرٌ ولا يسوغ للقارئ التوقف أمامه. لأنه خطاً في التمثيل لا في 
التقعيد. بل للقارئ أن يأ المثال الذي يراه أصوب! 


يقول السبت: «واعلم أن الأمثلة تذكر لتوضيح القاعدة لا لتقريرها.. 
ولذا أرجو من قارئ هذا الكتاب ألا يكون ضيق العطن» بحيث يقف عند 
الأمثلة ويجادل فيها؛ لأن المقصود من ذكرها توضيح القاعدة» فإذا فهمت 
القاعدة وحصلت الموافقة عليها كان هذا هو المطلوب. وللقارئ عندئل 
أن يضع المثال الذي يرى أنه أكثرٌ ملاءمة؛ فلا يصح أن تكون الأمثلة على 
القواعد محل جدلٍ وخصومة وأخذٍ وردٌ؛ إذ المراد من ذكرها ما سبق ا 

بل صار بعض المؤلفين يضع الأمثلة لبعض القواعد من تلقاء نفسه إذا 
لم يجد العالم ذَكَرٌ مثالا للقاعدة. يقول عبد الباسط فهيم: «حاولت أن أطبق 
القاعدة على مثالين فأكثر من الأمثلة التي تطرق إليها الإمام ابن القيم حتى 
تتضح القاعدة بشكل جلي فإن لم أجدْ مثالا من كلامه. ذكرث مثالا من كلام 
العلماء الآخرين؛ وإن لم أجد من كلامهم؛ حاولت الاجتهاد والتمثيل)". 

يقول هشام شوقي: «أذكر مثالا واحدًا أو أكثر على كل قاعدةٍ أدرسها 
بحسب ما يوضحها)"". 


(؟) القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية /١(‏ 5؟). 
(9) قواعد التفسير بين التنظير والتطبيق عند الشيخ السعدي (ص: .)١18‏ 


حل المبحث الثاني: منهجية التأليف المعاصر في الحكم بالقاعدية 


وهذه المنهجية في التعامل مع الآمثلة درجت عليها سائر المؤلفات في 
واقعها التطبيقي كما سنوضح في النقطة الآتية. 
- الواقع التطبيقي للمؤلفات: 
المتأمل لواقع المؤلفات التطبيقي سيجده مصدقًا لواقعها النظري في 
تأكيد أن المؤلفات لم تكن إلا جامعة لقواعد تقررت قاعديتها سلفا؛ ففي 
الواقع التطبيقي تعمد المؤلفات إلى سرد أعدادٍ كبيرة من القواعد مصدَّرةً 
بنص القاعدة في عنوانٍء ثم تقوم بشرح هذه القاعدة وبيانها وبيان بعض 
لاا ور لسر ل يا ا 
دا بوضوح على أنها ناقلةٌ لما تقررت قاعديته من القواعد وجامعة لمتونه؛ 
وإلا فبساء القاعمدة الواحدة وتقرير قاعديتها وَفْقّ مفهوم القواعد الذي 
انطلقت منه المؤلفات له دروبٌ طويلة ومشاق كثيرةٌ» وليس لقصدها 
بناء القواعد وتقريرها أثرٌ في الواقع التطبيقي للمؤلفات» كما أنه يستحيل 
بداهة قيام المؤلفات به مع إيرادها لهذا العدد الكبير من القواعد الوارد 
فيهاء والذي قارب مجموعه ألفي قاعدةٍ في المؤلفات كافة» بغض النظر عن 
القواعد المكررة بينها مما تختلف صياغته أحيانًا وتتفق أحيانًا. 
ومن خلال ما تقدم يظهر جليًا ارتكاز المؤلفات الواضح في الحكم 
بقاعدية القواعد التي أتت بها على العلماء السابقين» والإحالة عليهم في 
تقريرها وذكر نصوصها في المصادرء وبذا نكون قد أَبَنَّا عن المنهجية التي 
صدرت عنها مؤلفات قواعد التفسير في الحكم بالقاعدية» لندلف بعدها 
إلى البحث في علاقات التأليف المعاصر بما تقدمه من تآليفت. 


© © © 
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المبحث الثالث 
التأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ الجذور والعلاقات 

إن الرصد الزمني والتتبع التاريخي للموضوعات والقضايا العلمية يُعَد 
من أهم الأدوات المنهجية التي ينبغي توظيفها لفهم هذه الموضوعات 
والقضايا واستيعاءها على نحو دقيقٍ؛ ذلك أن التاريخ يُعين على رسم خارطة 
هذه القضايا وتبين مساراتها؛ فيرصد نشأتها الأولى ويبرز سماتها ويُجلي 
خصائصهاء ويظهر ما ط رأ عليها من إضافاتٍ أو تغييرات» وما اعتراها من 
تطورات أو نقلاتٍ ومنعطفات... إلخ مما لا تخفى فائدته وانعكاساته في 
حسن الفهم لهذه القضايا والتصدي لدراستها تين اللازم بشأنها. 

ولما كانت الدراسة معقودةً لتقييم منهجية التأليف المعاصر في الحكم 
بالقاعدية كما أسلفناء كان من الأهمية بمكانٍ قبل ذلك تتبع الجهود السابقة 
في ذلك الميدان برصد حركة التأليف في قواعد التفسير عبر التاريخ؛ بغية 
تصور ملامحها ومعالمهاء وضبط مرتكزاتها ومنطلقاتها حتى يحصّل 
التَِضّر بموقع التأليف المعاصر من خارطة التأليف السابق عليه في قواعد 
التفسيرء وتتبين علاقات الاتفاق والافتراق بينهماء وتتحرر العلاقات بين 
التأليف المعاصر لقواعد التفسير وما تقدمه من جهود؛ ومن ثم فإننا سنعمد 
لتحصيل ذلكم الغرض إلى: 
١‏ - رصد حركة التأليف في التأصيل والتقعيد للتفسير قبل ظهور التأليف 

المعاصر في قواعد التفسير. 
7- الموازثة بين التأليف السابق ف التأصيل والتقعيد للتفسير والتأليف 

المعاصر في قواعد التفسير» وتحديد الامتدادات والعلاقات» وسوف 


يتنظم المبحث في مطلبين: 


ححل اللمبحث الثالث: التأليف المعاصر في قواعد التفسير 


المطلب الأول: حركة التأليف في التأصيل والتقعيد للتفسير قبل التأليف 
المعاصر؛ إطلالة عامة. 
المطلب الثاني: التأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ العلاقات والامتدادات. 
وبيانهما فيما يأتي: 
المطلب الأول 
حركة التأليف في التأصيل والتقعيد للتفسير 
قبل التأليف المعاصر؛ إطلالة عامة 


ذ3 


لما تبين لنا بعد البحث والتتبع أن مصطلح «قواعد التفسير» تتعدد دلالاته 
عبر التاريخ بين المؤلفين السابقين» ولا تنحصر في َلالةٍ بعينها كما سنبين» 
وكانت الجهود التأليفية السابقة التي يظهر من عناوينها تقارمها مع التأليف 
المعاصر في الأغراض لا تَتَأَطَّرٌ تحت مصطلح «قواعد التفسير» فقط» بل 
تستخدم مصطلحاتٍ أخرى ربما تقاربه أو ترادفه أو ترتبط به- ارتأينا أن 
إقامة صورة مكتملةٍ حول تاريخ التأليف السابق على التأليف المعاصر في 
قواعد التفسير من خلال الاقتصار على المسمى بقواعد التفسير غير محقق 
للهدفء. ولذا وَسَّعْنا دائرة الرصد لتشمل”": 

- من حيث المضمون: كافة المؤلفات التي يمكن أن تَعطِي عناوينها 
بحَسَب الظاهر نوع علاقة بينها وبين مصطلح «قواعد التفسير» ك «أصول 
التفسير» أو «أصول التأويل» أو «قانون التأويل» أو «قواعد التدبر). 


)١(‏ جعلنا الرصد مخصوصًا بالتآليف المطبوعة دون المخطوطة لتعذر الحصر لكافة المخطوطات 
المتعلقة بالتأصيل والتقعيد وتوصيف مضامينها. 


--- التأليف المعاصرفي قواعد التفسير‎ ١ 


- ومن حيث التاريخ: المؤلفات في التأصيل والتقعيد للتفسير حتى 
عام 1441م الموافق 5165١ه‏ باعتباره العام الذي بدأ فيه ظهور التأليف 
المعاصر في قواعد التفسير”©. 
ولاشك أن توسيع دائرة الرصد لحركة التأليف خارجٌ دائرة المسمى 
ب «قواعد التفسير» يُعطى تصورًا أكثرٌ اكتمالا لحركة التأليف في التأصيل 
والشعين للتأسيرة ويساعه على تقبو رسفويات الناضيا والشعيد 
وتحرير الدّلالات التى تَبَنّهها المؤلفات لمصطلحات الأصول والقواعد 
والقوانين والانطلاق في فهم حركة التأليف من تلك الدّلالات» لا بما 
نفرضه عليها نحن من مفاهيمَ وتصوراتٍء وهو أدعى لحسن التصور 
لحركة التأليف السابقة على التأليف المعاصرء وأعون على التبصر بموقع 
التأليف المعاصر من هذه الحركة وتحرير طبيعة علاقاته بها. 
وبعد تتبع المؤلفات التي قصدت للعناية بالتقعيد للتفسير قبل التأليف 
المحاضي تقض لبون عويب 12ت للق ويك رونا يكنا ا 
)١(‏ كانت بداية هذا الظهور للتأليف المعاصر في قواعد التفسير تحديدًا مع كتاب خالد السبت «قواعد 
التفسير؛ جمعًا ودراسة». حيث صدرت طبعته الأولى عام 5117١ه‏ الموافق عام 1991م, ثم 
تتابعت بعده التاآليف. 
(؟) هناك مؤلّفٌ عُنونَ بأحد الاصطلاحات قيد الرصد وهو «قانون التأويل» لأبي حامدٍ الغزالي 
(ت: ه٠هه).‏ إلا أننا استبعدناه لخروجه عن قصد الضبط لتفسير القرآن خاصة» ولكون 
مصطلح التأويل في عنوانه لا يرادف التفسيرء بل استخدمه في كيفية الفهم للنصوص الغيبية 
المشكلة» كما يظهر لمن يطالع تلك الرسالة» فهي رسالةٌ لطيفة الحجم في عشر ورقاتٍ تقريبًا 
تصدى الغزالي فيها للإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بفهم بعض المعاني الغيبية في النصوص 
الشرعية بصورة عامةٍ وكيفية فهمهاء كحديث جري الشيطان من ابن آدم مٌجرى الدم» وهل ذلك 
الجري كممازجة الماء بالماء» أم هو مثل الإحاطة بالعود» وهل هو مباشرته للقلوب بتخايل - 
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لمضامين كل تأليفٍ أو كتابةٍ منهاء ثم نعلق عليها فيما يخص معالم التقعيد 
للتفسير وأطره ومنطلقاته» وفيما يأق بيان هذه التآليف: 

-١‏ «قانون التأويل» لأبي بكر ابن ن العربي (ت : 5 مه) : وهو كتاتٌ 
أملاه ابن العربي على طُّلابه لما ألح بعضهم عليه افي تحرير مجموع في 
علوم القرآن يكون مفتاحًا للبييان»”"' وقد أراد ابن العربي أن يكون هذا 
الكتاب مرشدًا «للمبتدي إلى قالة الطلذبه» ويفقم على المغهي ها أزية 
من الأبواب»”". والكتاب فيه استطرادات وتفريعاتٌ كثيرة: ولكن يمكن 


- من خارج أم يباشر جوهره جوهر القلوب؟ إلخ من كيفياتٍ متعلقةٍ بذلك» وكإخبار القرآن أن 
رضن الجن كعرقى السماء والأرفن» قيل السياء لها وغاة وظرت يعبت يزيد عرض الجة 
على عرضهاء وحوض الرسول هل هو في أرض الموقف أم هو في الجنة؟ وهل يكون ماؤه من 
الجنة أم من غيرها؟ إلخ تلك الأسئلة. 
وقد استهل الغزالي إجابته عن تلك الأسئلة ببيان أصناف الناس تجاه المعقول والمنقول بين 
من يجرد النظر للمنقولء أو من يجرده للمعقول, أو من يتوسطء والمتوسطون كذلك منهم من 
يجعل المنقول أصلًا والمعقول تابعًاء ومنهم من يعكس ومنهم من يجعلهما أصلين ويحاول 
التوفيق بينهماء وبذا صار مجمل الفِرّقٍ نُجاه تلك المسائل خمس فِرَقِه وشّرّعَ الغزالي يصف 
مسالك كل فرقةٍ في النظر وما لها وما عليهاء ثم أوصى بعد ذلك بعدة وصايا تَمَخُضُ رأيّه تجاه 
تلك الأمور والقضايا كأن لا يطمع الإنسان ني الاطلاع على جميع ذلك» وكأن لا يُكَذْبَ برهان 
العقل» وكأن يَكُففّ عن تعيين التأويل عند تعارض الاحتمالات» ثم شرع الغزالي في البيان 
العملي عما ورده من أسئلة تجاه جري الشيطان مجرى الدم, وما تلاه من مسائل وعَرّض رأيه 
في فهمها. 

)١(‏ سنرمز في العرض بعد ذكر اسم الكتاب والمؤلف برمز (ت: ) للدلالة على زمن الوفاة» وبرمز 
(ف: ) للدلالة على زمن فراغ المؤلف من التأليف. وبرمز (ط: ) للدلالة على زمن طباعة 
الكتاب. 

() قانون التأويل» ص: .5١١‏ 

() قانون التأويل» ص: 5١5‏ . 
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من خلال تأمله القول بأن ابن العربي قد جعل لهذا القانون مقدماتٍ ثم 
ذَكَرٌَ أمثلة له؛ فأما المقدمات فمدارها على أمرين رئيسين يندرج تحتهما 
فروعٌ كثيرة؛ وهما: الأول: حول معرفة النفس ومعرفة الرب”". الثاني: 
علوم القرآن وتقسيمها باعتباراتٍ مختلفة”"» وختم الكتاب مُعَرّجَا على 


)١(‏ وتناول الكلام تحته في أمور أبرزها: 

© كون معرفة النفس طريقًا لمعرفة الرب» وأن معرفة الرب لا أحد يقدر إنكارها وجحد وجود 
الباري سبحانه. 

0 بين أن الله ضرب لنفسه الأمثال في مواضم كثيرة من كتابه» وأنه سيذكر قانون التأويل في آية من 
تلك الآيات» واختار آية النور ل#أللَّهُ مر ألسَّمْوت وَالْدَيْضِ * ونقل كلام العلماء عليها وكيفية 
الاستفادة من أقوال المفسرين والبناء عليها في جميع أنواع التوحيد» وجميع أعمال الطاعات» 
وبين كذلك أن الله ضرب المثل في هذه الآية لعشر بعشرء وشرحهاء ثم بين أن ثمة وجومًا 
أخرى لم يذكرهاء وأن ما ذكره كافٍ لاتخاذه قانونًا والبناء عليه»» ثم ذكر تمام الوصول إلى 
المقصود من معرفة النفس والرب وأقسام النفس وأحوالهاء والمنازعة بين الجسد والنفس» 
وكيفية كون النفس دليلَا مُوصلًا إلى معرفة الرب قاتلًا: «فهذا طريقٌ وأصل في التفسير وقانون 
من التأويل» فخذ به وركب عليه ما في ابن آدم من الآيات». 

(؟) وتناول الكلام تحته في أمور أبرزها: 

© الحديث عن علوم القرآن» وتقسيمات المعلومات بشكل عام وذكر أن العلوم يمكن 
تقسيمها بأكثر من اعتبار» كاعتبار اللفظ والمعنى وانقسام العلوم من ناحيته إلى ثلاثة أقسام: 
علمٌ باللفظ» وعلمٌ بالمعنى» وعلمٌ بوجه دلالة اللفظ على المعنى» وكاعتبار الظاهر والباطن» 
فقد ذكر تة تقسيم العلوم بهذا الاعتبار إلى ظاهر وباطن. 

0 الحديث عن علم الظاهر والباطن» وذكر تعريفهماء وبعض ما يتعلق بهما مع إسهاب فيما 
يتعلق بعلم الباطن وضلال الناس فيه. 

© ذكر التقسيم الذي يرتضيه لعلوم القرآن, وأنها أقسامٌ ثلاثة: توحيدٌ وتذكيرٌ وأحكامٌ. 

ويلاحظ أن ابن العربي أشار في كتابه كذلك لبعض الأمثال القرآنية» وبعض ما يتعلق بها من معانٍ 

خفية» وساق أمثلةً من القانون على أقسام علوم القرآن الثلاثة التي ارتضاها (التوحيد - الأحكام 

- التذكير)؛ وذكر شروطًا سبعة للاستفادة من هذا القانون» وهي (الإخلاصء والتواضع للعلم؛ 

والمعلّم وعدم مخالفة المعلم» وأن لا يخوض في التعليم دفعة واحدةٌ وأن يذكر ما حفظ 
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اح : 


بالعلم وفي تعديد الكبائر وتقسيمها. 


”- (الإكسير في قواعد التفسير» للإمام الطوني (ت: ١1‏ لاه)ء وقد قسم 
كتابه إلى مقدمةٍ وثلاثة أقسام؛ أما المقدمة فعرض فيها لتعريف التفسير 
والتأويل» واالا كسام فكاة الأزل مها معان القر ةا والثاني في بيان 
العلوم التي اشتمل عليها القرآن وينبغي للمفسر النظر فيها'"» وجاء القسم 
الثالث في علمي المعاني والبيان» وهو القسم الأكبر في الكتاب7". 


_ ا ا ا 0 
بالدليل» وتكلم في التفسير بالرأي وكيفية انضباطه وسلامته. 

)١(‏ وعرض المؤلف فيه إلى سبب احتياج القرآن إلى التفسير والتأويل» وما يحتاج إلى تفسير 
وما لا يحتاج إلى ذلكء وذكر أمثلةَ لذلك» وبين أيضًا بعض المسائل الخاصة باختلاف أقوال 
المفسرين ومذاهب الفقهاء وأسباب ذلك» وختم الكلام بالحديث عن الاحتمالات التفسيرية 
وكيفية التعامل معها والقانون الضابط لذلك. 

() وقسمها إلى علوم تتعلق بالعبارة اللفظية» كعلم الغريب ومفردات اللغة» وعلم التصريف. 
وعلم النحوء والقراءات السبعة» أو كانت معنويةً تتعلق بالَلّك والسماء والأرض وغير ذلك» 
وعلم أصول الدين» وعلم التاريخ» وعلم أصول الفقه. وقواعد المنطق» ومناهج البحثء وعلم 
الناسخ والمنسوخ. وعلم الفقه. 

(') وقسمه إلى مقدمةٍ وجملتين؛ المقدمة تشتمل على مباحتٌ ثلاثة؛ الأول: الكشف عن حقيقة 
هذا العلم من حيث: موضوعه.؛ ومبادئه» ومسائله» وتعريفه. الثاني: بيان علم البيان وشرفه» 
الثالث: ورود القرآن على أساليبَ مختلفة. والجملة الأولى تشتمل على بابين؛ الباب الأول في 
أحكام البيان» ويشتمل على ثلاثة فصولٍ. الباب الثاني ويشتمل أيضًا على ثلاثة فصولٍ؛ الفصل 
الأول: في الألفاظ المفردة والمركبة والصفات التي تستحق بها رتبة الحسن والجودة في الألفاظ 
المفردة. الفصل الثاني: في المعاني وأنها أشرف من الألفاظ. الفصل الثالث: الكلام المنثور 
والمنظوم» وأيهما أفضلء ومناقشة ابن الأثير فيما ذهب إليه إلى أن النثر أفضل . والجملة الثانية: 
في أحكام البيان الخاصة: ويشتمل على بابين؛ الأول: في الفصاحة والبلاغة» الباب الثاني: 
ويشتمل على أنواع علم البيان؛ وهي معنويةٌ ولفظية. 


--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


لحرهيا 

؟٠-‏ «مقدمةٌ في أصول التفسير» لابن تيميّة (ات: 78/اه): وهي رسالة 
لوسميت ب«مقدمة في قواغد النفسير) لكانث 'تسمية معرغة من كلام 
مامه نفسه. فقد قال في مطلعها: «أما بعد: فقد سألني بعض الإخوان أن 
أكتب له مقدمة تتضمن قواعدٌ كلية» تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره 
ومعانيه» والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل؛ 
والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل)"". وقد طرق ابن تيميّة فيها 
مجموعة موضوعات'". 


5 - «التيسير في قواعد علم التفسير» للكافيجي (ت: 1/4/ه).» وقد قسمه 
إلى بابين وخاتمة؛ فآمًّا الباب الأول فكان في الاصطلاحات”", وأما الثاني 


فجعله للقواعد والمسائل*» وأما الخاتمة فجعلها في فضل العلم وشرفه 
وفي آداب الشيخ والطالب. 
ه- «الفوز الكبير في أصول التفسير» لولى الله الدَّهْلَويّ (ت: 17١١اه)‏ 


.77 مقدمة في أصول التفسير» ص:‎ )١( 

(؟) أبرز هذه الموضوعات تمثلت فيما يأتي: حاجة الأمة إلى فهم القرآن» بيان الرسول صَِكنَهءَلدوسَهه 
ألفاظ القرآن ومعانيه للصحابة» اختلاف السلف في التفسير وأنواعه» أسباب الاختلاف في 
التفسير من جهة المنقول أو المعقول طرق التفسيرء التفسير بالرأي. 

() وعرض فيه ل: تعريف التفسير والتأويل والفرق بينهماء التفسير بالرأي وحكمه. العلوم التي 
يحتاج إليها المفسرء تعريف علم التفسير» وتقسيمه إلى تأويل وتفسير» وححُكم تعلّمه. تدوين 
التفسير» والحاجة إليه» وموضوعه. وشرفه؛ تعريف القرآن» ومعنى الكلام» وإعجاز القرآن» 
وتعريف السورة والآية» ووجوب تواتر نقل القرآن» وأقوال العلماء في البسملة» وشروط القراءة 
الصحيحة؛ والمحكم والمتشابه» وتعريف الدَّلالة وأقسامهاء ومراتب وضوح الدّلالة» ونزول 
القرآن» وأسباب النزول. 

(4) وعالج فيه: دلالة المحكم والمتشابه» القرآن من جوامع الكلمء انطواء القرآن على البراهين 
والأدلة» أبحاث حول دلالة المحكم. دلالة المتشابه» التعارض والترجيح» معنى النسخ, طرق دفع 
التعارضء أنواع المنسوخ» طبقات المفسرين» شروط راوي التفسير» طرق تحمل التفسير وأدائه. 


حل المبحث الثالث: التأليف المعاصر في قواعد التفسير 


وقد أدار المؤلف كتابه على خمسة أبواب؛ أما الأول: ففي بيان العلوم 
الخمسة التي يدل عليها القرآن العظيم نضًا"» وأما الثاني: ففي بيان وجوه 
الخفاء في معاني نظم القرآن بالنسبة إلى أهل العصرء وإزالة ذلك الخفاء 
بأوضح بيانٍ”"». وأما الباب الثالث: في بيان لطائف نظم القرآن وشرح 


)١(‏ وهذه العلوم الخمسة التي تكلم عليها؛ هي: 
-١‏ علم الأحكام: كالواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام» سواء كانت من قسم 
العبادات أو المعاملاتء أو الاجتماع أو السياسة المدنية. ويرجع تفصيل هذا العلم وشرحه 
إلى الفقيه. 
؟- علم الجدل: وهو المُحَاجَةٌ مع الفرق الأربع الباطلة؛ اليهود والنصارى والمشركين 
والمنافقين. ويرجع في شرح هذا العلم وتعريفه إلى المتكلم. 
- علم التذكير بآلاء الله: كبيان خلق السموات والآرض وإلهام العباد ما يحتاجون إليه» وبيان 
الصفات الإلهية. 
- علم التذكير بأيام الله: وهو بيان تلك الوقائع والحوادث التي أحدثها الله تعالى إنعامًا على 
المطيعين ونكالًا للمجرمين (كقصص الأنبياء -عليهم الصلوات والتسليمات- ومواقف 
شعويهم وأقوامهم معهم). 
- علم التذكير بالموت وما بعد الموت: كالحشرء والنشرء والحسابء والميزان» والجنة 
والنار. 
وقد جاء هذا الباب في فصلين: «الفصل الأول: في علم الجدلء الفصل الثاني: في بقية العلوم 
الخمسة. 
(؟) وقد جاء في خمسة فصول: الفصل الأول: في بحث غريب القرآن» الفصل الثاني: في مبحث 
الناسخ والمنسوخ, الفصل الثالث: في أسباب النزول» الفصل الرابع: في بقية مباحث هذا الباب» 
الفصل الخامس: في المحكم والمتشابه والكناية والتعريض والمجاز العقلي». 
(") وقد جاء في أربعة فصولٍ: «الفصل الأول: في ترتيب القرآن الكريم وأسلوب السور فيه» الفصل 
الثاني: في تقسيم السور إلى الآيات وأسلوبها الفريد» الفصل الثالث: في ظاهرة التكرار في القرآن 
الكريم» الفصل الرابع: في وجوه الإعجاز في القرآن الكريم». 


التأليف المعاصر في قواعد التفسير - 


لححصرجحا 
الواقع في تفاسير الصحابة والتابعين”"» وأما الخامس في ذكر جملةٍ صالحة 
من شرح غريب القرآن وأسباب النزول التي يجب حفظها على المفسرء 
ويمتنع ويحرم الخوض في كتاب الله بدونها. 


1- (توشيح يح التفسير في قواعد التفسير والتأويل» لمحمد بن سليمان 
تنكنابني (ت:1707ه”": وقد أدار المؤلف كتابه على بابين؛ الأول في 
المقدمات والمبادئ”" والثاني في بذ من قواعد التفسير والتأويل. 


)١(‏ وقد جاء في أربعة فصول: «الفصل الأول: في أصناف المفسرين ومناهج تفسيرهم» الفصل 
الثاني: في بيان الآثار المروية في تفاسير أصحاب الحديث من المفسرين وما يتعلق بها من 
مهماتء الفصل الثالث: في بقية لطاتف هذا الباب» الفصل الرابع: في غرائب القرآن الكريم» 
الفصل الخامس: في ظهر القرآن وبطنه». 

(؟) يلاحظ أن عنوان هذا الكتاب بهذه الصورة يحتمل أن يكون من وضع الناشرين لا المؤلف؛ 
وذلك لأمرين: 
الأول: أن المؤلف قال في مقدمة كتابه: «...لكني بعد ما ذرفت الخمسين وألفت في أكثر الفنون 
من المعقول والمنظول» عل في الال وتعارق في الخال يعد أن ثولت 5 بعد كزع أن ادي 
علم التفسير كتابًا... ورسمته بتوشيح يح التفسير مشتملا على أبواب.. .». فالمؤلف هاهنا لم ينصّ 
على تلك العنونة المذكورة أعلاه والتي طبع بها الكتاب. 
الثاني: تخصيص المؤلف للقواعد بابّا معينًا من الكتاب يبين بجلاءٍ أنه لم يُمَحَضْ كتابه لقواعد 
التفسير رأساء وإنما جاءت فيه ضمن أجزاءٍ أخرى لا أكثر؛ إلا أن يكون المؤلف قصد التسمية 
ببعض مضامينٍ كتابه؛ ولذا ارتأينا إدراجه ضمن المؤلفات المعنونة بقواعد التفسير, والله أعلم. 

(*) وقد تضمن عشرة فصول؛ وهي: (تواتر القرآن - إعجاز القرآن - في دفع شبه الطاعنين في 
كلام رب العالمين - في وجه التكارير في الآيات الفرقانية والكلمات القرآنية والقصص المكررة 
الكتابية - في تحقيق الكلام فيما جاء من الأخبار المعتبرة في المقام - في بيان من فسر القرآن برأيه 
- في بيان إحاطة القرآن ب بجميع القرآن - في الإشارة إلى عمدة مقاصد الكتاب الإلهي وأصول 
معاقده وأحكامه - في عد سور القرآن» ولم يْسَمّ الفصل العاشرء وإن عالجه في عدة أسطر تكلم 
فيها عن اشتهار الحديث عن عد الآي والحديث عن مكيّتِها ومدنيّتها وغير ذلك عند أرباب 
التفسير» وأشار لأحسن التفاسير). 


(4) وعقد فيه سبعة عشر فصلًا؛ وهي: (باب ما ينفتح منه ألف باب من قواعد التأويل - في معنى 5 
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- «التكميل في أصول التأويل» للفراهى (ت: 59 1١ه).‏ وهو مُسَودَة 
لطيفةٌ الحجم لم يُتِمّها الفراهي, وإنما اعتنى بنشرها أحد تلامذته من 


بعده27. 


-«القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن» للسعدي (ف:50١ه):‏ 
وقد صَّدَرَه المؤلف بمقدمةٍ مختصرةبَيِّنَ فيها قصده لذِكُر جملةٍ من 
الآصول والقواعد في تفسير القرآن الكريم, جليلة المقدار» عظيمة النفع» 
تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله» والاهتداء به. وقد اشتمل الكتاب 


- السورة والآية وجزئية البسملة - في حقيقة القرآن وبيان مراتبه - في تحقيق معنى نزول القرآن - في 
قاعدة شريفةٍ من التأويل (وذكر فيها أن المطلقات القرآنية؛ بل العمومات المشاببة بالمطلقات 
القرآنية تنصرف في مقام التأويل إلى الفرد الكامل في الكمال أو النقص والوبال) - في التعدي عن 
تأويل آية وَرَدَ فيها رواية إلى أخرى - في أن في الكتاب تُبَدّا من الخطاب من حضرة رب الأرباب 
- لا بد للمفسر أن يتبين ملاحة الآيات القرآنية - لا بد للمفسر ذكر المحسنات اللفظية وبيان 
المُحسّنات المعنوية - لا بد للمفسر غاية النظر والتدبر في آيات الكتاب المبين - ألهمني الله في 
سير الككناب مقيرها خناضًا لكر فيد آنه وثق الطررفة خاسة بطاطيلها النتتكر ق الفا الكداب 
وترتيب الحروف والإعراب وترتيب الكلمات) - لا بد للمفسر أن يلاحظ جامعية كل آيةِ من 
الآيات لجوامع العلوم - في تحقيق الموازين في القرآن حَسْبَمَا حققه بعض أرباب العرفان - 
لابد للمفسر المتبحر العليم أن يذكر في كل آية أو سورة ما يتعلق بالآيات - لا بد أن يفهم 
المفسر ويخرج من الآيات البراهين والاستدلالات في العلوم - دفع المتناقضات - لا يخفى 
على المهرة الحَذَّقَة الخيرة البررة من الأعلام). 

)١(‏ ويمكننا بيان أبرز الموضوعات التي تناولها فيما يأتي: 
«أصول التأويل أولى بأن يجعل فنا مستقلًا ويوضع في علم التفسيرء بيان الخلل الفاحش الذي 
وقع في طريق تعلم الدين ين جَعل علم التأويل مقصورًا على الفقه. غاية هذا العلم هو المنع 
عن التفسير بالرأي» فرض التدبر والتفكر في كتاب الله» دلائل وجوب التدبر في كتاب الله غاية 
الكتاب» تعريف التأويل وحكمه. الفرق بين التأويل والتحريف والتفصيلء من أسباب الخطأ 
في التأويل» التأويل إلى معنّى واحدٍ. في المتشابه وتأويله» الأصول التي تهدي إلى معنّى واحدء 
طريق الفهم للمعنى المراد» الأصول للتأويل». 


التأليف المعاصر في قواعد التفسير --- 


فلى إخدى وسيعين قاغدة» يندا في كلّ قاعدة بتصديرها بعنوان «القاعدة»)» 
ثم يذكر رقمها تباعا «الأولى - الثانية - الثالشة» حتى ينتهي بالقاعدة 
الواحدة والسبعين في اشتمالٍ كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني) 
ثم يتبع ذلك بالتعليق والشرح والبيان'". َ 

4 - «قواعد الحسَّان في تفسير القرآن» لمحمد رضا الحَسَّانٍ.(ط:11548١ه)‏ 
تقريبًا. وقد صدرت الطبعة الثالثة من هذا الكتاب عام (785١ه).‏ ولم 
نستطع الوقوف على تاريخ الطبعة الأولى للكتاب. وإن كان ثمة كلماتّ 
أو مخاطباتٌ صُدَُرَ بها الكتاب توفي أصحابها قبل هذا التاريخ بمدق 
كعبد المجيد فؤاد (ات: ١1779‏ ه)» وكلمة الشيخ محمد حسين آل كاشف 
الغطاء (ت: 117/7 ه). وهي إشارات ربما تفيد أن الطبعة الأولى للكتاب 
طُبعت قبل الطبعة الثالثة بحوالي ٠١‏ سنة تقريبًا إن لم تكن هذه الكلمات 
مضافة إليه في طبعته الأولى. وقد جاء الكتاب في جزأين7". 


)١(‏ ومن نماذج قواعده: «القاعدة الأولى: في كيفية تلقي التفسير». «القاعدة السابعة: في طريقة 
القرآن في تقرير نبوة محمد صِإَِتَدعَََهِوَسََرَ «القاعدة الثامنة: طريقة القرآن في تقرير الميعادا» 
«القاعدة العاشرة: في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم»» «القاعدة 
الخامسة عشرة: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشراتٍ لتطمين القلوب وزيادة الإيمان»)» 
«القاعدة الرابعة والعشرون: التوسط والاعتدال وذم الغلو»» «القاعدة الثالثة والخمسون: من 
قواعد القرآن: أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة» ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق 
العبادة من مِبَنه وإحسانه. وأنها لا تنقص من الأجر شيئًا). 

(1) أما الجزء الأول فقد تضمن ما يأتي: (مقدمة في علم الكلام» مقدمةٌ للحديث عن القرآن الكريم 
وأثره في نظام العالم» مقدمةٌ للحديث عن فضل العلم والمعرفة» وصايا عشرةٌ؛ وهي عبارةٌ عن 
نصائح تربوية لطلاب الجمعية» تعريففٌ بحوزة النّجف الأشرفء تعريفٌ بجمعية القرآن لكريم 
وأقوالٌ العلماء فيهاء محاضراتٌ لعددٍ من العلماء ألقيت في افتتاح الجمعية» مقررٌ دراسيٌ في 
علم القراءات وأصول علم التجويد عنوانٌ مسمّى ب«القواعد الحسان في تفسير القرآن» وتحته 
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-«أصول التفسير وقواعده» لخالد العك (ط: /78١ه).‏ وهو كتاتٌ 
طَبِعَ كثيرًا وزاد المؤلف في مادته كثيرّاء وقد أداره على ستة أقسام رئيسة”©. 
١١-«قواعد‏ التدبر الأمثل» (ط: ٠٠5١ه)‏ وهو كتابٌ لطيفٌ الحجمء 
ويشعمل غلى جملة قواعة تكشدت للمولف هن جر اوالممارسة الطويلة 


قسم النحو والصرف؛ وهو عبارة عن مقررٍ دراسيٌّ في قواعد النحو الصرف, عنوانٌ مسمّى 
ب«القواعد الحسان في تفسير القرآن» وتحته تفسيرٌ تحليليٌ لسورة الفاتحة؛ عنوانٌ مسمّى 
ب«القواعد الحسان في تفسير القرآن» وتحته مقررٌ لتعليم حروف الهجاء يحتوي على أربعة 
عشر درسّاء وفي نهاية الجزء الأول من الكتاب ترجمةٌ لآيات سورة الفاتحة باللغات: الفارسية 
والتركية والهندية). 
وأما الجزء الثاني فقد تضمن ما يأتي: (مقدمةٌ في فضل القرآن ونظام العالم» وكلماتٌ عن يوم 
المولد لبعض علمائهم؛ عنوانٌ مسمّى ب«القواعد الحسان في تفسير القرآن» وتحته الإيمان 
بالغيب» قسم الحكمة الإلهية أو علم الروح ويحتوي على الأدلة الدالة على وجود الله 
ووحدانيته» وبحتوي على شرح وتأمل لبعض الآيات الإنسانية والكونية في القرآن الكريم الدالة 
على وجود الله وقدرته» وأدلة التوحيد في التوراة (العهد القديم)» وأدلة التوحيد في الإنجيل 
(العهد الجديد»» وأدلة التوحيد في القرآن الكريمء حديثٌ عن الروح والنفسء عنوانٌ مسمّى 
ب«القواعد الحسان في تفسير القرآن» وتحته كتاب الصلاة» ويحتوي على بعض الأحكام الفقهية 
للصلاة وبعض أحكام الزكاة» عنوانٌ مسمّى ب«القواعد الحسان في تفسير القرآن» وتحته القسم 
الثاني من مقرر تعليم حرف الهجاء من الدرس الخامس عشر إلى الدرس العشرين» وبعض أنواع 
الخطوط العربية» عنوانٌ مسمَّى ب«القواعد الحسان في تفسير القرآن» وتحته تفسيرٌ تحليلييٌ لأول 
أربع آياتٍ من سورة البقرة» وذكر أسماء القراء السبعة» وبيان السور التي تبدأ بحروف التهجي» 
وترجمة لأول أربع آياتٍ من سورة البقرة والفاتحة باللغات: الفارسة والتركية والهندية). 

)١(‏ القسم الأول: المدخل لدراسة أصول التفسير وقواعده. القسم الثاني: قواعد التفسير في 
المنهج النقلي والعقلي. القسم الثالث: قواعد التفسير في بيان دلالات النظم القرآني. القسم 
الرابع: قواعد التفسير في حاللات وضوح الألفاظ القرآنية وإبهامهاء ودلالتها على الأحكام. 
القسم الخامس: قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ القرآنية في دَلالتها علي الأحكامء 
وعدم شمولها. القسم السادس: قواعد التفسير في ضوابط الألفاظ القرآنية» من حيث: الرواية» 
والقراءة» والكتابة» والتدوين» والترجمة. 


التأليف المعاصر في قواعد التفسير --- 
للَّدرِهِ ومطالعة تفاسير المفسرين على اختلاف مناهجهم, كما ذكر ذلك 
في مقدمته. وقد حوت طبعته الأولى والثانية على سبعة وعشرين قاعدة؛ ثم 
زاد فيها المؤلف تباعا في الطبعات التالية» حتى وصلت لأربعين قاعدة(". 


-١‏ «رسالة قواعد التفسير» لشاكر البدري (ف:5٠55١ه)‏ وهى 


تي 6 
8 


وسالا ممجو امن قراب (»4)ضتشضة تكزكيث لعسدومو العناوية 
والموضيوعات”. 

- «بحوث في أصول التفسير» لمحمد لطفي الصباغ (ط: 501 ١ه):‏ 
وأصله مجموعة دروس إذاعية متنوعة ألقاها المؤلف ثمّ جمعها'". 


)١(‏ التزم المؤلف ترقيم قواعده تباعًاء ثم عنونة القاعدة بعنوانٍ يتفاوت طولا وقِصّرًا: فتراه يقول: 
«القاعدة الثانية: حول وحدة موضوع السورة القرآنية»» ويقول: «القاعدة الرابعة عشرة: حول 
اقتضاءات النص ولوازمه وروابطه الفكرية ومحاذيفه التي حذفت للإيجاز والتضمينات التي 
يتضمنها»» وهكذا إلى آخر الكتاب. 

(؟) وهي كالتالي: (مقدمةٌ عن القرآن وفضله كتابة القرآن وكتَّابه» قراءة القرآن وقرّاؤه ترتيل 
آيات القرآن» إشادة أئمة الإسلام بالقرآن» أول من فسرء إعجاز القرآن» ملخص ما دعا إليه 
القرآن وأوجب العمل به أو الابتعاد عنه» القول في ترجمة آيات القرآن إلى غير العربية» والفرق 
بين التفسير والتأويل» القول في التفسير بالرأي ورأي أتمة الدين فيه» مراحل التفسير واتجاه 
المفسرين» ما يجب على المفسر أن يكون عليه في تفسير القرآن). 

() ومن موضوعاته: «ابن جرير وأصول التفسير - شرف علم التفسير وأهميته - اللغة العربية 
- تلاوة القرآن وتدبره - القرطبي وأصول التفسير - الأمانة العلمية وتخريج الأحاديث - 
الإسرائيليات - الإيمان والعمل الصالح مفتاح التفسير - الورع والبعد عن الشبهات ضرورياتٌ 
لحامل القرآن - تقوى الله والعمل الصالح - شعور الصحابة نحو القرآن - التحذير من التفسير 
بالرأي - أحسن الطرق في التفسير - القصة في القرآن - كيف يستفيد المفسر من القواعد 
الفقهية؟ - المودودي وأصول التفسير - الغيبيات والتفسير - كيف نفسر آيات الصفات؟ - 
الناسخ والمنسوخ». 


ححل المبحث الثالث: التأليف المعاصر في قواعد التفسير 


4- لبحوثٌ في أصول التفسير ومناهجه» لفهد الرومي (ط: 517 ١ه):‏ 
وقد شنا ول الكداب هدةاهه انضرف والقضبابا الجض اق بالشسير مرخ وقد 
أفرَدَ أحدّ مباحثه لقواعدٌ مهمةٍ يحتاجها المفسر'". 

5 «فصولٌ في أصول التفسير» (ط: “511 ١ه):‏ وقد اشتمل الكتاب على 
تمهيدٍ واثنئ عَشَرَ فصالاء كما حوى فصلا خاضًا بقواعد التفسير””. 

ومن خلال النظر في هذه التآليف التي عَنِيّتُ بالتأصيل والتقعيد للتفسير 
ظهر لنا ما يأتي: 

١‏ - المصطلحات التي دارت عليها عناوين المؤلفات لا تخرج عن الآتي: 

«قواعد التفسير» «قواعد التدبر»» «قانون التأويل»» «أصول التأويل»» 
(أضول التفسير )7 


)١(‏ وقد جاءت على النحو الآتي: المقدمة» تعريف علم أصول التفسير» نشأة علم التفسير ومراحله» 
الإجماع في التفسيرء اختلاف المفسرين وأسبابه أساليب التفسيره مناهج التفسيره إعراب 
القرآن الكريم» غريب القرآن الكريم الوجوه والنظائر» قواعدٌ مهمةٌ يحتاج إليها المفسر أهم 
المؤلفات في التفسير ومناهجه. 
() وقد جاءت الفصول كالتالي: الفصل الأول: أصول التفسير. الفصل الثاني: مراجع أصول 
التفسير. الفصل الثالث: حكم التفسير وأقسامه. الفصل الرابع: طرق التفسير. الفصل الخامس: 
اختلاف السلف في التفسير. الفصل السادس: أسباب الاختلاف في تفسير السلف. الفصل 
السابع: الإجماع في التفسير. الفصل الثامن: الأصول التي يدور عليها المفسر. الفصل التاسع: 
طريقة السلف في التفسير. الفصل العاشر: توجيه أقوال السلف. الفصل الحادي عشر: كليات 
القرآن. الفصل الثاني عشر: توجيه القراءات» وأثره في التفسير. 
() ويلاحظ هاهنا: -١‏ مصطلح الأصول والقواعد بغض النظر عن الإضافة المضافة إليهما 
كانا أكثر المصطلحات استخدامًا في عنونة المؤلفات» فقد بلغ عدد المؤلفات التي عنونت 
بالقواعد سبعة مؤلفاتء وأما المؤلفات التي تَسَمَّتْ بالأصول فقد بلغت ستة مؤلفاتء وهناك 
مؤلفٌ واحدٌ عنون بالقانون» وآخرٌ جمع في العنونة بين الأصول والقواعد. -١‏ تفاوتت النسبة 
للمصطلحات السابقة بين التفسير والتأويل والتدبر» وكان أكثرها استعمالا هو التفسير» فقد 
ثست البماقناعشومولقاموانا التاريل يت البدكنايانة» اما الذي كدولفت واحة. 


--- التأليف المعاصرفي قواعد التفسير‎ ١ 


الحصرحصا 


2 
2 
3 
. 


1- التأليف في التأصيل والتقعيد للتفسير متأخرٌ نسبياء حيث لم يبدا إلا 
في القرن السادسء كما أن هناك فجوات زمنيةً متباعدةً بين التآليف 
لاسيمافي بداياتها؛ فلدينا مولّفٌ واحدٌ في القرن السادس وهو 
«"قانون التأويل لابن العربي»» واثنان في القرن الثامن وهما «الإكسير 
في قواعد التفسير» و«مقدمة في أصول التفسير»؛ وواحدٌّ في التاسع 
وغعو سير ل قراعه الشبيرا» ونو لف مغر ة كذللك ل القن 
الثاني عَشَّرَ وهو كتاب «الفوز الكبير في أصول التفسير» للدّهلوي. 

"- لم يَحْفاً مصطلح «أصول التفسير» بتعريفي في كافةٍ المؤلفات 
القديمة» ولكن ابتدأ التعريف له -أو ما يقارب التعريف- في مبايات 
القرنٍ الرابعَ عَشَرٌ الهجري وبداية الخامس عشر في الكتب الآتية: 
ع ىاع 
«أصول التفسير وقواعده» لخالد العك""'» «بحوث في أصول 

٠ 3 0‏ 0 عه 2 
التفسير» لمحمد لطفي الصباغ""'» «بحوث في أصول التفسير 
ومناهجه» لفهد الرومى”", ااقضيول في أصول التفسير) لمساعد 
الطيار”؟. 

)١(‏ ينظر: أصول التفسير وقواعده ص: 27٠‏ مع ملاحظة أن المؤلف أورد هذا التعريف في سياق 
تفريقه بين التفسير والأصولء وأورد كلامًا آخرّ عن أصول التفسير في أماكنّ متفرقةٍ يمكن أن 
يكونّ مفيدًا في التعريف وإن لم يصرح المؤلف بذلكء ينظر: (ص١01١71).‏ على أن الظاهر من 
صنيع المؤلف كونه يستخدم الأصول والقواعد بمعنى واحدٍ ولا يغاير بينهماء وبرهان ذلك أن 
الناظر في الكتاب لا يجد أثرًا للممايزة بينهماء بل يجد المؤلف بل يجد المؤلف يبوب أقسام 
الكتاب الستة بوصف «القواعد» دون وصف «الأصول)». إلا القسم الأول فقط الذي جعله 
مدخلاء فإذا تجاوزناه لم نجد لوصف الأصول حضورًا. 

(5) ينظر: بحوثٌ في أصول التفسير» (ص: )١١‏ مع ملاحظة أن المؤلف لم ينص على قصده 
التعريف لأصول التفسير» وإنما ذكر مجموعة أوصافٍ لأصول التفسير تقارب التعريف. 

(9) ينظرة بتحوث في أصول التفسير ومناهجه: (صن: 11). 

)ينظ :بولق أصول النسين (صن: 011 


حل المبحث الثالث: التأليف المعاصر في قواعد التفسير 


- لم يحظ مصطلح «قواعد التفسير» بتعريفي في كافة المؤلفات 
السابقة» ولكن ابتدأ التعريف له -أو ما يقارب التعريف- في مطلع 
القرن الخامس عَشَرٌ اليجرئ في اارسالة قواغد التفسير» لشاكر 
البدري”"» وني كتاب «فصولٌ في أصول التفسير»”". 


0 - لم نقف على تعريف لمصطلح «قانون التفسير» في أ ي مؤلّفٍ من 
المؤلفات الداخلة في الرصد. 


1 كوخ مرحيو لي اخرير ا مطاد وراد علي فل 
المؤلَّاتٍ -إلى ما قبل كتاب «فصولٌ في أصول التفسير»- التسامخ 
في استعمالها على وَذْقٍ صورة معيّةٍ أو لال مُحدّدةا*» الله إلاما 


.)7 ينظر: رسالة قواعد التفسير لشاكر البدري» (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: فصولٌ في أصول التفسير؛ (ص: .)4١‏ 

(؟) فمن ذلك مثا نجد أن ابن العربي صاحب «قانون التأويل» يسوق مصطلح القانون مع مصطلحات 
أخرى كالطريق والأصل والدستور مساقًا واحدّاء حيث يقول: «فهذا طريقٌ وأصلٌ في التفسير 
وقانونٌ من التأويل فخذ به ورَكّبْ عليه ما في ابن آدم من الآيات» قانون التأويل (ص: 4/١‏ - 
3 ) وكذا يقول: «... كمصطلحي الدستور والقانون»» وأيضًا الدهلوي صاحب «الفوز الكبير 
في أصول التفسير» فقد ساق مصطلحات «النكات - القواعد - الفوائد - الأصول» مساقًا واحدًا 
واستعمل بعضها مكان بعضء فقال: "لما فتح الله تعالى علي بابًا من فهم كتابه المجيد خطر ببالي 
أن أجمع وأقيد بعض النكات النافعة التي تنفع الأصحاب... والمرجو من لطف الله -الذي لا 
انتهاء له- أن يفتح لطلبة العلم بمجرد فهم هذه القواعد شارعًا واسعًا في فهم معاني كتاب الله 
بحيث لو صرفوا عمرهم في مطالعة التفاسير والقراءة على المفسرين... لم تتحصل لهم هذه 
الفوائد بهذا الضبط والربط وسميتها بالفوز الكبير في أصول التفسير» الفوز الكبير (ص: ١5‏ 
:»)١17 -‏ وكذا السعدي صاحب «القواعد الحسان» فقد ساق مصطلحات «الأصول - القواعد 
- الضوابط» مساقًا واحدًا في كثير من المواطنء منها قوله: «فهذه أصولٌ وقواعدٌ في تفسير القرآن 
الكريم» (ص: 1)» وقوله: «القاعدة الثانية: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب: . 


١‏ التأليف المعاصر في قواعد التفسير 7ح 


كان من أمر الكافيجى كما سنييّنٌ» فقد ظهر أن للقواعد عنده مفهومًا 

محددًا يُسْتَلْمَحُ بأمارات» وإن كان لم يَسُقُ ذلك في مساقٍ التعريف 

للقاعدة. 

/ا- لم نتمكن من تحديد الدّلالة أو الدّلالات الدقيقة لمصطلحات 
«الأصول أو القواعد أو القوانين» في جل المؤلفات محل النظر؛ 
لتعدد مضامينها وتفاوتبا حتى داخل الكتاب الواحد. وارتأينا أن 
القطع بنسبة دلالةٍ مفهوميةٍ بعينها دون غيرها لكتاب منها أو أكثر 

4- لم يعرّف الكافيجي «قواعد التفسير» إلا أنَّانُرى أنه انطلق من أن 
القاعدةٌ قضية أو حكمٌ كليٌ منطبقٌ على معظم جزئياته”"» ولهذا 
مجموعة من الشواهد في كتابه بيانها في الآ : 

© قول الكافيجي: «... على أن معانيه -أي علم التفسير- لا تكاد 

تنحصر إلا بقواعد. وهي علم التفسير. فإن قلت: تلك القواعد 

مكتسبةٌ من تتبع تلك المعاني» فلو اكتسبت المعاني منها لزم الدَّوْرٌ! 

قلتٌ: القواعد مكتسبةٌ من تتبع لغة العربء لا من تتبع تلك المعاني» 

على أن القواعد لو اكتسبت منها لم يلزم الدَّوْرٌ أيضًاء بناءَ على أن 
لتلك المعاني اعتبارين: 

- وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم» فمتى راعيت القاعدة حق الرعاية» 

(ص:١23)»‏ وقوله: «القاعدة الحادية عشرة: ... وهذه القاعدة: من أجل قواعد التفسير وأنفعها... 

والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع... ولنمثل لهذا الأصل أمثلةً توضّحُها (ص: 7 7)» وقوله: 


«فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجازا (ص: .)١5‏ 
)١(‏ التعريفات (ص: .)1١7١‏ 


حل اللمبحث الثالث: التأليف المعاصر في قواعد التفسير 


أحدهما: اعتبارها على وجِهٍ جزئيٌ وهو جهة الاستقراء. 

ثانيهما: اعتبارها على وجهٍ كليٌ وهو جهة الاكتساب,. فقس على هذا 
حال جميع العلوم الاستقرائية في إيراد مثل هذا الإشكال وحله)0". 

فجوابه واضحٌ الدّلالة في أن القواعد لو كانت مكتسبةً من تتبع المعاني 
فذلك بناءً على أن لتلك المعاني اعتبارين: اعتبارها على وجه جزئيٌ وهو 
جهة الاستقراء» واعتبارها على وجهٍ كليٌ وهو جهة الاكتساب. فكلامه عن 
الاستقراء وحصول القاعدة عَبْرّه واضحٌ في كُوْنِ القاعدة عندّه حكمًا كي 

0 ماذكره تعليقًا على قاعدة: كل مُحْكم من القرآن يدل قطعًا على ما أريد 
منه)ء فقد قال: «فإذا أراةالطالني د يعرف الحكام البدوعابت من هذه 
القاعدة»”"» وقال: «وهكذا القول في معرفة أحكام سائر الجزئيات)”". 
فكلامه عن جزئيات القاعدة واضح الدّلالة على انطلاقه من كلية 
القاعدة وشمول حكمها لكافة ما يندرج تحتها من جزئيات. 

0 قوله: «... على أنا نقول: شرط القاعدة أن تكون كلية مشتملة على 
أحكام ما تحت موضوعها»”» فوصفها بالكلية والاشتمال واضحٌ في 
يناما قررقا لذمى قهرم 

8-بدآات المسابؤة بين «أصول الشسير» واقواغد التفسير) ف القرن 

3 ابيرق تراعه امسر أص :17 
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--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


الخامس عشر الهجريء وقد كانت هذه الممايزة بِجَعْل الأصول 
أعمّ والقواعدٍ أخصّء وهذه خطوةٌ نحو تحرير المفاهيم وبَدَءِ 
ظهور التمايز المفهومي بين الأصول والقواعدء وكان ظهور هذه 
المجافة لنرهدا ولالان! 


© أول ممايزة , ينا اصولك والتواعه ظيرت يشكل صورج عند لصوا 
ق كنابه يدوي ق أصول التفسيرق ققد نه 'لأضول التفسير أركانا 
ثلاثة يجري البحث فيهاء وجعل ركنا منها قواعد التفسيرء ولكن لم 
يظهر لهذه الممايزة أثرٌ تطبيقيٌ في كتابه. 

أول ممايزة فعلية بين مصطلحي الأصول والقواعد ظهرت في كتابي: 
«بحوث في أصول التفسير» لفهد الرومي و«فصول في أصول التفسير» 
لمساعد الطيار» فقد جعلا القواعد فصلا أو مبحثًا من ضمن مباحث 
كتاب كل منهماء مما يدل على أن الأصول عندهم أعم من القواعده 
وهي خطوةٌ نحو تحرير المفهوم. 

© يظهر أن هناك تفاونا في مدلولات مصطلحات «الأصول والقواعد 
والقوانين» بين المؤلفات» وكذا بين التآليف تحت الاصطلاح 
الواحد منهاء وقد كان لهذا الاختلاف الدلالي آثارٌ تدل عليه» أبرزها 
تفاوت مضامين المؤلفات تفاوئًا كبيرًا واختلافها اختلافًا ظاهرًا مما 
يُومِوٌ لتباين دَلاليَ في الاصطلاحاتء وذاتٌ الأمر تَلْحَظَّه كذلك في 
المؤلفات التي تشاركت في التّسَمّي بعنوانٍ واحدٍ كاقواعد التفسير»» 
فقد اختلفت مضامين المؤلفات المعنوئة مها اختلافا كبيرًا كما تلمحه 
مثلًا بين الكافيجي والسعدي والتنكابني والحساني» وكاأصول 
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التفسير» فقد تباينت مضامين المؤلفات المسماة بها كما تراه ظاهرًا في 
تفاوت مضامين الدَّهْلَوِيٌ» والعك. والصباغ. والروميء والطيار”". 

© هناك تفاوت ظاهرٌ بين مقاصد المؤلفين؛ فالطوفي أراد بيانَ قانونٍ 
كليّ يضبط آليات النظر والتعامل مع التفسير ساعة اتفاق المفسرين 

أو اختلافهم وطرّح قواعدٌ نافعةٍ في فهم الكتاب» والكافيجي سعى 
لتأسيس وتأصيل منطلقات النظر لقواعد التفسير الكلية» وأما الفراهي 

فقد قصد للكتابة في تأسيس علم أصول التأويل وَفْقّ تصوراته الخاصة 

من اعتبار القرآن قطعيّ الدَّلالةَ» وأنه لا يحتمل إلا تأويلًا واحدًاء إلى 

آخر ذلك التفاوت الظاهر لمن استعرض المضامين التي سلف بيانها. 

وفي ضوء ما تَقَدّمَ من نتائج فإن إمكانية إقامة صورة مكتملةٍ المعالم 
للتآليف في التأصيل والتقعيد للتفسير تبدو غيرٌ متيسرة؛ لأن تلك المؤلفات 

ا ا ا 
شتركت في عناوينَ قد تُوهِمُ بالاذ شتراك في محاولة التقعيد والتأصيل 

للتفسير أو تقنين ممارسته وفهمه. إلا أن ذلك الاشتر تراك في المصطلحات 

وفي المقصد الكلي لم يُظهِرٌ لنا ما يدل على اتحاده أو التوافق فيه. ولذا فلا 

يصح منهجيًا -والحالة هذه- الكلام عن حركةٍ منتظمةٍ للتأليف ني التأصيل 

)١(‏ يراجع «ملحق: مفهوم قواعد التفسير في التأليف المعاصر بين السبق والوجود السابق»» فقد 

قمنا في هذا الملحق بجمع التآليف قيد الرصد هاهنا وغيرها من التأليف الضمني في التأصيل 

للتفسير وأية تآليف ظهر تقصدها لذلك وإن لم يظهر في عناوينها ما يدل عليه وتحليلها تحليلًا 

مُوَسّعًا. ونحن في هذا الملحق وإن ركزنا على التبصر بانطلاق المؤلفات من مفهوم التأليف 


المعاصر في قواعد التفسير تحديدًاء إلا أننا أطلنا في استعراض مضامين المؤلفات وطرقنا بعض 
الإشارات الدالة على حالة التفاوت المفاهيمي بين المؤلفات بصورة عامة. 


--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


للتفسير والتقعيد له يمكن تَبَيِّنُ ملامحهاء وضبط معالمهاء وإقامة صورتهاء 
وتتبع امتداداتها وآثارها؛ لأن صحة ذلك مرتهنةٌ بقيام التقارب بينها مفهوميًا 
أو مضمونيًا أو مقاصديّاء وهو ما لم يق فالمؤلفات لم تننظم تحت لواء 
امعد حدر ولم يظهر لنا تواردها على الانطلاق من دلالاتٍ متقاربة في 
الاصطلاحات التي صدرت عنهاء والمقاصد والغايات التي رامت بلوغها 
وتحصيلهاء وهو ما يحتاج في التبصر بأسبابه إلى بحثِ خاصٌ. 


© © © 
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المطلب الثاني 
التأليف المعاصر في قواعد التفسبر؛ العلاقات والامتدادات 

لقد تشكلت الانطلاقة الرئيسة للتأليف المعاصر في قواعد التفسير من 
مفهوم محدد لقواعد التفسير برز في تعريفات المؤلفات» ومن قََرِية 
الآثبان يتصوصن قاعدية سبوكة وتضيفها وشرحها انطلاقا من قرو 
قاعدية هذه النصوص في المصادر المنقول عنها. 

وق صوءها أظهره التخليل قبل للتاليف فى خركة التقعيد والتأضيل 
للتفسير فيما قبل التأليف المعاصر”"» وبيان أن الحكم بوجود علاقاتٍ 
مشتركةٍ بين هذه التآليف غيرٌ متيسرء وأخها لا تمثل حركة تألِيفٍ لها معالم 


0 


َه السّماتِء فإننا لكي نتَبصَّرِ بعلاقات التأليف المعاصر في قواعد التفسير 
بالعالجني الساق عليه نسي جذوره» قلبس أمانتا وى الانطلاق ف 
برو زاح الدألت المغاصر فى #واعد التتسيره وفامل وجودها ف لتاقن 
السابق عليه بي صورةٍ من الصورء عسى أن تتبين أية علاقاتٍ للتأليف 
المعاصر بما قبله يمكن أن تكون أسهمت ف تَشَكَل انطلاقته ومعالمه كُل 
أو مدعا ١‏ 

ولتحقيق ذلك كان لا بدمن استصحاب المرتكزات المتنهجية للتأليف 
المعاضر ف قراعد التفسيرء والغودةها إلى مؤلفات التأصيل للتفسير 
السابق ذكرّهاء وقد ألزمنا ذلك بإعادة النظر مرةً أخرى في كافة المؤلفات 


)١(‏ في ضوء ما أظهره التحليل قبل لهذه التآليف. فإن ذكرنا لها بحركة التأليف في التأصيل والتقعيد 
للتفسير فيما سيأتي لا يعدو مجرد وصنبٍ لمحاولة تسييق التآليف فنا تحت إطارٍ جامع يمكن 
الحديث عنه لا غير. ١‏ 


--- التأليف المعاصرفي قواعد التفسير‎ ١ 


في التأصيل للتفسير السابق ذكرهاء وتصفحها والتَمَلَّى في مضامينها مؤلَّم 
مؤلّقَا للبحث عن: 
١‏ - وجود مفهوم «قواعد التفسير» الذي تبناه التأليف المعاصر في تلك 
المؤلفات وواقع ذلك الوجود وآثاره» والأمارات الدالة عليه في 
تلك المؤلفات. 
7ت - وجود مقاصد التأليف المعاصر من «الإتيان بنصوص قاعدية 
مسبوكة باعتبارها أحكامًا كلية وتصنيفها وشرحها انطلاقًا من تقرر 
باعديه التصوضي ف المضادر ولى تشكل مقارب في كاله مؤلفات 
التأصيل والتقعيد التفسير» وواقع ذلك الوجود وتجلياته وآثاره. 
وبعد طول البحث والتتبع ظهر لنا أن التعريف الذي انطلق منه 
التأليف المعاصر في قواعد التفسير «أحكامٌ أو قضايا كليةٌ تندرج تحتها 
معظم جزئياتها» لا يمكن تنزيله على المؤلفات السابقة قة عليه في التأصيل 
للتفسيرء ولا نسبته إليهاء ولا القول بانطلاقها منه» وكذا مقاصد التأليف 
المعاصر التي صدر عنها لا وجود لها ني تلك التآليف السابق ذكرها في 
حركة التأصيل والتقعيد للتفسير» ولا يُستثنى من ذلك سوى كتابي «التيسير 
في قواعد التفسير» للكافيجي. و«فصولٌ في أصول التفسير» للطيار على 
تفاوت بينهما في ذلك كما سيأتي بيانه. 
ودلائل الانفصال التام في المفهوم والمقاصد بين التأليف المعاصر 
والتآليف السابقة يلمحها كل متصفح لتلك المؤلفات السابقة» فليس فيها 
إشارةٌ لجزئيات القاعدة» ولا للحكم القاعدي الساري فيهاء ولا الاحتشاد 
لإثبات أدلة قاعديتهاء ولا سوق الشواهد المؤكدة للقاعدة» ولا التعرض 
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لمناقشة مستثنياتهاء ولا العناية بسبك القواعد وتجريدهاء ولا الإشارة 
لمثبتات القاعدية» ولا بيان الإشكالات الواردة على القاعدة» ولا غير ذلك 
من اللوازم والآثار التي لا بد من ظهور آثارها وَبُدُوٌ معالمها على الكتب؛ 
إذا كانت معتمدة لنفس المفهوم, وقاصدة لنفس المقصد الذي اعتمده 
التاليف المغاض 8 


ومن هاهنا فإن التأليف المعاصر فى قواعد التفسير بمفهومه وقصده 
للإتيان بنصوص قاعديةٍ مسبوكة باعتبارها أحكامًا كلية وجمع هذه 
النصوص وشرحها انطلاقا من تقرير العلماء لها لا تربطه بالمؤلفات 

5320-0-0 5 عن 5 5 و 
السابقة آية صلةٍ» وليس بينه وبينها آية علاقةٍ» وليست له جذورٌ سابقة عليه 
في التاريخ., لا ني المفهوم ولا في المقصد؛ لارتهان قيام الامتداد بينه وبين ما 
سبقه بقيام التقارب مفهوميًا أو مقاصديًا وهو مالم يظهر فلم يكن ثمة شيءٌ 
مشكر ك بينه ومير الكتابات السابقة عليه مما سيق رصده يمك التأسسن 

٠.‏ 8 1 5 و 
50000 انا مسي ياس م 
مختلفة» ومفاهيمها متغايرةٌ ومقاصدّها ليست متحدةٌ ومتفاوتة تفاونًا كبيراء 
ولا يستثنى من ذلك إلا كتابى التيسير للكافيجى والفصول لمساعد الطيار. 
)١(‏ ينظر الملحق الخاص بذلك «مفهوم قواعد التفسير في التأليف المعاصر بين السبق والوجود 
السابق» (ص: 75794). ويلاحظ أن صورة التأليف في التأليف المعاصر من الإتيان بنصوص 
مسبوكة والتعليق عليها ظهرت بصورة مقاربة نوعًا ما في كتابي «القواعد الحسان» للسعدي» 
و«قواعد التدبر» للميداني» فقد درجا -على تفاوتٍ بينهما- على الإتيان بنصوص ووصفها 
بالقاعدة» ثم شرحها والكلام عليها. والذي دعانا لعدم إدراجهما ضمن ما يمكن لحظه من 
علاقاتٍ بين التأليف المعاصر والسابق عليه هو أنهما وإن قاربا التأليف المعاصر صورةً إلا 
أنهما لم ينصا على مفهومه في القواعد» ولم يظهر ما يدلل على انطلاقهما فيها من التأليف 
المعاصر كما أثبتناه في موضعه في الملحق. 


--- التأليف المعاصرفي قواعد التفسير‎ ١ 


وإذالم تظهر أية علاقةٍ يمكن بحثها بين التأليف السابق في التأصيل 
والتقعيد للتفسير والتأليف المعاصر في قواعد التفسير سوى في كتابي 
الكافيجي والطيار» فسنسلط الضوء على علاقة التأليف المعاصر بهذين 
الكتابين» لا سيما فيما يتعلق بمرتكزات التأليف المعاصر المنهجية في 
قواغعق الشميو:. 


العلاقة بين التأليف المعاصر وكتابي الكافيجي والطيار 


عند النظر في العلاقة بين التأليف المعاصر وكتابي الكافيجي والطيار 
يظهر لنا أن علاقتهما بالتأليف المعاصر في قواعد التفسير ليست واحدةً 
بل هي تتشكل في صورتين: 

الصورة الأولى: الاتحاد ني المفهوم والتضاد في المقاصد: 

ويمثل هذه الصورة كتاب الكافيجيء, فقد كان مفهوم «قواعد التفسير) 
عند الكافيجي متوافقًا تمامًا مع مفهومها في التأليف المعاصرء وقد سبق 
بيان أن الكافيجي وإن لم يصرح بتعريف «قواعد التفسير» إلا أننا وقفنا 
على أنه انطلق في قواعد التفسير من كَوْنٍ القاعدة قضيةٌ أو حكمًا كلا منطبقًا 
على معظم جزئياته» وأثبتنا دلائل ذلك من كتابه» وهذا المفهوم الذي أثبتنا 
انطلاقة الكافيجي منه هو نفس المفهوم الذي انطلق منه التأليف المعاصر. 

وقد كان يفترض أن يكون هذا التوافق بين الكافيجي والتأليف المعاصر 
في مفهوم «قواعد التفسير» مُسَوّغًا لاتحاد مقاصد العمل في القواعد أو 
تقاربهاء إلا أن الأمر كان بعكس ذلك: فثمة تباينٌ وتضادٌ في المنطلقات 
والمقاصد بين الكافيجي والتأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ إذ كان 
الكافيجي منطلقًا من عدم تقرر قواعد التفسير الكلية عبر التاريخ؛ وقاصدًا 
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الأسسيها راريرها؟ اتسين اعد إلى اقربيغا تحب ضريدة الذي 
سيأتي وبالتالي فهي في نظره غير موجودةٍ وغير مُقَرَّرةٍه وتحتاج لتأسيس 
وتأصيل» وهذا يناقض تمام المناقضة ما سبق إثباته من انطلاق التأليف 
ا اي ع 0 في الأزمنة 
لسابقة لإنجاز ذلك التقرير للقواعد بكافة متطلباته المنهجية والعلمية؛ 
لامي ب ل 
دلائل انطلاقة الكافيجي من عدم تقرر القواعد والتي سنقسمها لقسمين: 
الأول: مضامين كتاب الكافيجي وترتيبه وواقعه التطبيقي: 
لقد انطلق الكافيجي في كتابه «التيسير» إلى تأسيس القواعد وتقريرهاء 
ومّن تأمل ترتيبه لكتابه» وتقسيمه له وواقعه التطبيقي لا يسعه سوى القول 
بذلكء وبيان ذلك فيما يأتي: 

9 أدار كتابه على بابين؛ الأول منهما في «الاصطلاحات». والثاني في 
«القواعد والمسائل»)» فالكافيجي أخر الكلام عن القواعد إلى الباب 
الثاني» وعقد الباب الأول من كتابه -والذي عنونه ب «الاصطلاحات»)- 
من أجل تحرير جملةٍ أمور مهمةٍ في التوصل إلى غرضه؛ على رأسها 
فيل 

أولا؛ ضنط معق التفسين الذي يريد التقعيد له حيث غرف التفسير 

وبين معناه والفرق بينه وبين المصطلحات المتشابكة معه كالتأويل وكذا 
ين موضوعه وغايته وحكمه... إلخ". 
)١(‏ ناقش الكافيجي في الباب الأول تفصيلا ما يلي: تعريف التفسير والتأويل والفرق بينهماء 


التفسير بالرأي وحكمه. العلوم التي يحتاج إليها المفسر» تعريف علم التفسير» الابيد مد 
تأويل وتفسير» وحكم تعلمه. تدوين خ. التفسيرةء والحاجة إليه» وموضوعه» وشرفه» تعريف - 


--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


ثانيًا: الكلام على علم التفسير وبيان موضوعه وحيثيته» والذي حدده 

لعلم التفسير موضوعٌ يبحث فيه عن أحواله. فموضوعه كلام الله العزيزء 

هيع يف إنه يلال على المرافة وتنا 335 يذه التحفة ليون ميناز ا عرة 
5 ع 0 7 

موضوع العلم الآخر؛ فإن الكتاب داخل - إن لم يُقِيْد مها- تحت موضوع 

عل ال امبو و سيف ]ل يساوي الالسكان جملا ونارج ايض -إن 

لم يُقيّدْ بها- تحت موضوعات علوم أخرّء بِحَسّبٍ اعتبار حيثياتِ ة 
وهذه انطلاقة من يؤسسن شيئًا جديدًا بتأصيل مصطلحاته ومقاهيمه 

ومنطلقاته قبل الخوض في إثباته وتقريره. 
وأما الباب الثاني في كتاب الكافيجي فقد جاء مُعنْوَنًا ب«القواعد 

والمسائل»”©» ولو كان يرى أن القواعد مقررة لرأينا كتابه يفيض بالقواعد 

كما هو حال التأليف المعاصرء ولرأيناه يكتفي بذكر نصوص القواعد مع 
بعض أمثلتها دون توسع في تأسيس القواعد ومناقشة إشكالاتها ومسائلهاء 

إلا أن الباب الثاني بتمامه لم يكن فيه سوى قاعدتين فقط. هما: 

- القرآن» ومعنى الكلام» وإعجاز القرآن» وتعريف السورة والآية» ووجوب تواتر نقل القرآن» 
وأقوال العلماء في البسملة» وشروط القراءة الصحيحة» والمحكم والمتشابه. وتعريف الدّلالة 
وأقسامهاء ومراتب وضوح الدّلالة» ونزول القرآن» وأسباب النزول. 

.١0/8-١01/ التيسير في قواعد التفسير» ص:‎ )١( 

(1) ناقش الكافيجي في هذا الباب ما يلي: دلالة المحكم والمتشابه» القرآن من جوامع الكلمء انطواء 
القرآن على البراهين والأدلة» أبحانًا حول دلالة المحكمء دلالة المتشابه» التعارض والترجيح» 
معنى النسخ» طرق دفع التعارضء أنواع المنسوخ» طبقات المفسرين» شروط راوي التفسير» 
طرق تحمل التفسير وأدائه. 


ل المبحث الثالث: التأليف ا معاصرفي قواعد التفسير ]| هم / 
اك | 


حاقل تنكو من القزاة يدك نكا عاى ها ري مده يحي كقوز فى 


أ 5 0 0 02 
مرتبةٍ أعلى من مرتبة المتشابه» '. 


المخاطب)”". 


وقد تميز صنيع الكافيجي في التعامل مع هاتين القاعدتين بما يأتي: 
© قام بشرح القاعدتين» وإن كان أطال في شرح القاعدة الأولى» وأحال في 
بيان الثانية على ما ذكره في شرحه للقاعدة الأولى؛ لظهور ارتباطها بها. 
و ذكر مسوغات القاعدة الأولىء فقال: الكونه -أي المحكم- أمّ 
الكتاب مع قولِه تعالى: ينا لَحْلْ تَىْءِ # ولوجوب العمل 
بموجبه قطعًا... ولقيام المقتضى هاهنا جزمًا مع ارتفاع المانع 
وللإجماع على ذلك»”". 
0 بين كيفية معرفة أحكام جزئيات قاعدة المحكم بذكر بعض الأمثلة 
التطبيقية للقاعدة”'. 
6ذكر خمسة غشر إشكالا أوهسألة متعلقة بالقاغدة وتاققهاء وقد 
أوردها جميعًا بعد قوله: ١ثم‏ إن هاهنا أبحانًا». 
9 ذكر في القاعدة الثانية كيفية معرفة أحكام الجزئيات المرتبطة بها©. 
(١)(صضص:8١05).‏ 
:01 
(9) (ص:08١9-7١5).‏ 
(:) (ص: 5١9‏ وما بعدها). 


(5) (ص:8١؟‏ وما بعدها). 
(5) (ص:07١1,»‏ وما بعدها). 


4 

0 تكلم عن التعارض للإشارة إلى المسالك العملية التي يجب سلوكها 

عند وقوع التعارض بين قاعدتي المحكم والوتشان, 

فواضحٌ من خلال ما سبق أن الكافيجي يَتَقَصَّدُ لبناء القاعدة ويجتهد في 
الاستدلال لإثبات صحة قاعديتها في ذاتهاء وبيان كيفية ومسوغات الحكم 
بذلك؛؟ ولذا تراه يطيل في الاستدلال لها ويتوسع في التفصيل في ذلك ويبين 
الجزئيات المندرجة تحت القاعدة ويصورها ويدفع الإشكالات الواردة 
عليها... ونحو ذلك مما ينشغل به من ينطلق من عدم وجود القواعد وعدم 
تقرر قاعديتها وأنها لا تزال بحاجة لبناءٍ وتأسيس. 

الثاني: بعض التقريرات النظرية التي ذكرها الكافيجي: 

أشار الكافيجي في كتابه للعديد من التقريرات النظرية المؤكدة لانطلاقه 
من عدم تقرر قواعد التفسير؛ منها: 

9 بيانه أنه سيزيد تمهيد القواعد للطلابء فقال: «هذا الذي رتبته في 
تدوين علم التفسير على سبيل إيجاز القول والخطاب. ليكون 
أنموذجًا منه... وسنزيد إن شاء الله تمهيد القواعد ليزيد النفع 
للطلاب'”". والتمهيد للقواعد الذي ذكره يَفِهَم في ضوء صنيعه في 
الكتاب من عنايته بذكر القاعدة وبيان جزئياتها ومسائلها ومستثنياتها 
والإشكالات الواردة عليهاء وهذا صنيع المؤسس الذي لا يرى تقرر 
القواعدء ويزيد ذلك تأكيدًا بيانه أن كل ما فعله في الكتاب أنموذجٌ 


التأليف المعاصر في قواعد التفسير --- 


يحتذىء ولم يكن الكافيجي يجمع القواعد ويزعم تقررها حتى 
يحتذى به في ذلك» وإنما خاض غمار التأسيس والتقرير كما هو يين. 
(١1()1ص:578,.‏ وما بعدها). 
22 (ص: 2)0). 


حل المبحث الثالث: التأليف المعاصر في قواعد التفسير 


0 ادعاؤه الأسبقية للتدوين في قواعد التفسير”"» فمن ذلك: 


قوله في مقدمته مُْبّها على خلو التاريخ من الكتابات في قواعد التفسير 
وأسبقيته للكتابة والتدوين في ذلك: «ثم إن علم التفسير لما كان بمنزلة 
الإنسان للعين والعين للإنسان» وقد دل على أفضليته البرهانء وكان 
غير منتظم على حَدّهِ في سلك النظم والبيان» وأردت تدوينه بقدر الوسع 
27 رتبت هذه الرسالة على بابين وخاتمة...)7". 


وقوله في حكم تدوين قواعد التفسير: ١لا‏ يلزم من كَوّنِ تدوينه بدعةٌ كون 
5 بدعة» حتى يناف كوتّه واجبًا وفرضًا من فروض الكفاية» وهو وسائر 
العلوم الشرعية سوا في ذلك» على أن تدوينه وإن كان بدعة لكنه واجبٌ 
كوجوب تدوينٍ سائر العلوم لمساس الحاجة إليه)”". وقوله في إجابته عن 
أن عدم تدوين العلماء لعلم التفسير على مر التاريخ لا يقدح في وجوب 


(1) يفرق الكافيجي بين التفسير وعلم التفسير باعتبار أن الثاني له ثلاثة إطلاقاتٍ منها الدّلالة على 
قواعد التفسير» حيث يقول: «علم التفسير هو علمٌ يبحث فيه عن أحوال كلام الله المجيد؛ من 
حيث إنه يدل على المراد بحسب الطاقة البشرية... ويطلق أيضًا على قواعدَ مخصوصة. كما 
تقول: «فلانٌ يعلم علم التفسير» تريد به قواعده. ويطلق على التصديقات بقواعده»؛ وكذا قوله: 
«ثم إن علم التفسير محتاحٌ إليه؛ لأن الناس يحتاجون في الاطلاع على الشرائع والأحكام إلى 
معرفة معاني القرآن» التي لا يطلع عليها على ما ينبغي إلا بهذا العلم الشريف؛ على أن معانيّه لا 
تنحصر إلا بقواعد وهي علم التفسير». وقد خصصنا الكلام أعلاه بقواعد التفسير؛ لأنها أحد 
الإطلاقات الداخلة في كتابه» ولأنه سمى كتابه بهاء ولأن جل كتابه يدور حول القواعد؛ وما سبق 
ذلك هو تمهيدٌ للقواعد. ولأن إطلاقين من الإطلاقات الثلاثة يراد مهما القواعد. سوا أريد بها 
نفس القواعد أو التصديقات بالقواعد كما هي عبارة الكافيجي. 

)١(‏ التيسير» ص: .11١7/-١١7‏ وذلك أنه يتكلم عن علم التفسير بإطلاقٍ في المقدمة» وهو ما يجعله 
شاملا لسائر الدلالات والتي منها حتمًا قواعد التفسير. 

(3) التيسير في قواعد التفسير (ص: .)١817-1١67‏ 


ل 
تعلمه وتدوينه: «قلت: ما تركوه لكنهم اكتفوا بتدوين سائر العلوم عن زيادة 
أن تدوينه ما اشتهر اشتهار تدوين سائر العلوم)”". وقد نقل السيوطي ذلك 
لم يدونوا كتابًا في أنواع علوم القرآن... فسمعت شيخنا أستاذ الأستاذين 


التأليف المعاصر في قواعد التفسير --- 


محبي الدين الكافيجي -مَدَ الله في أجله؛ وأسبغ عليه ظله- يقول: قد دونت 
في علوم التفسير كتايًا لم أسبق إليه»26. 

الصورة الثانية: الاتحاد في المفهوم والتطابق في المقاصد: 

يمكل هذه الضورة فق الحلاقة بالتأليف المعاصر كتاب «فضول ف أصول 
التفسير» للطيار» فقد نص على تعريفه للقواعدء وأنها «الأمور الكلية 
المنضبطة التي يستخدمها المفسر في تفسيره» ويكون استخدامه لها إما 
ابتداءً» ويبني عليها فائدةً في التفسير» أو ترجيحًا بين الأقوال»”", ورغم كون 
تعريفه لم ينص على بعض ما نصّ عليه التأليف المعاصر في تعريف قواعد 
التفسيرء من ذكر اندراج الجزئيات تحت الحكم الكلي للقاعدة. إلا أن 
صنيعه في القواعد ومقاصده في النظر لها تتطابق تمامًا مع التأليف المعاصرء 
ولذا حكمنا بالاتحاد في المفهوم بينه وبينهاء ويتأكد ذلك بانطلاقه من تقرر 
قواعد التفسير الكلية في المصادر التراثية» وحاجتها للجمع لا إلى التأسيس 
والتقرير كما هو صنيع التأليف المعاصر. 


.)١58 التيسير في قواعد التفسير (ص:‎ )١( 

9 الإنشان (صى + 1/ 13): 

83 كرك ق أضدوك الشسيرة ل(ضن/81) له دار التشر الدواتي النعووالترزيع بالريامن 
١‏ ة١اه).‏ 


حل المبحث الثالث: التأليف المعاصر في قواعد التفسير 


وانطلاق الطيار من تقرر القواعد أمرٌّ شديدٌ الظهور في كتابه» ويظهر من 
جوانبَ عدة؛ أبرزها ما يلي: 

0 بعض نصوص الكتاب تدل على هذا المنطلق بوضوح. فهو يقول 
مغلا: «فهذه بعضٌ القواعد التي استعملها ابن جريرء وقد حاولت 
نقل عبارته وإن تكررت بعض القواعد ولذا فإنك تستطيع أن تسبك 
هذه القواعد» وتضعها في جمل واضحةٍ بعد جمعها وتنقيحها»”"2 
«آنا انتتممال القراعد الارسيحية انا التفسير؛ فقد حاز قصب 
السبق فيها شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري» وقد كان له في 
الترجيح بالقواعد طريقان: الأول: أن يذكر القاعدة الترجيحية بنصها 
عند ترجيحه لقولٍ في التفسير. الثاني: أن لا ينص على القاعدة بعينها 
ولكن يرجح بها"”". 

فتنصيصه على التزامه نقلّ عبارات الطبريٍّ كما هيء وأنها بحاجة فقط 

لسبكِ ووضع في جمل أكثرٌ وضوحًاء وكذا قوله بأن الطبري يذَكْرٌ القاعدة 
الترجيحية بنَصّها أحيانًا- صريحٌ في كون القواعد موجودةً ومقررةً في تفسير 
الطبريء وأن الطبري نفسه نص عليها ونهض بتقريرهاء ويبقى الجهد 
منحصرًا في جمعها وتنقيحها وسبكها كما ذكر. 

©اغشاره الأمثلة لمطلق التمثيل للقواعدذ وليست للاسعدلال لها؛ 
وذلك قوله: «والمرادفي هذا المبحث بيان بعض القواعد المرجحة 
التي يُستفاد منها في ترجيح الأقوال» ولذا فيكفي في أمثلة هذه القواعد 


.)417 فصولٌ في أصول التفسيرء (ص:‎ )١( 
36 (9)فصول فى أصول النفسين (فين‎ 


لا 

مطلق المثال دون التحقيق في صحته)”). فاعتبار الأمثلة لمطلق 
اليل لاه ف أجبالياة القاغدة المقروة ملفا لا لتأسيس وتقرير 
قاعديّتها ابتداءً. 


التأليف المعاصرفي قواعد التفسير --- 


© خلو الكتاب من مثبقات القاعدية لما أورده من قواغد؛ فكتاب 
«الفصول» حدد مفهومًا للقاعدة التفسيرية يجري أو يقارب العرفٌ 
الاصطلاحي المتأخر للقواعد من كونها أحكامًا كلية» وطفق يجمع 
نصوص القواعد من مصادرٌ متنوعة» ويقوم بنسبتها للمصادر 
ولأصحابها قاطعًا بقاعديتها دون إبراز لكيفية الحكم بقاعدية هذه 
القواعد.» حيث قال: «ويمكن استنباط هذه القواعد من كتب التفسير» 
وكقب اللغة: والبلاغة» والأصول... وسأذكر جملة مكورة من هذه 
القواعد من غير تبويب وترتيب»”". ثم شرع في سرد القواعد مباشرة. 
وكذايقول في طريقته في استخراج قواعد الطبري: «اعتمدت في ذكر 
هذه القواعد على الجزأين: الآول والثاني» ولم أذكر إلا بعض ما ورد 
فيها»"". وهذا ظاهِرٌ في اعتباره لتقرّر قواعد التفسير قبله. 
ومن خلال ما سبق يظهر معنا أن الجهد الذي قام به التأليف المعاصر 
في قواعد التفسير من الانضواء التام تحت اصطلاح قواعد التفسير تحديدًا 
والصدور في الكتابة تحته وَفْقّ مفهوم محدد يَنطلق من اعتبار القواعد أحكامًا 
كلية وكذا التّعَضّد للإنيان بنصوص قاعدية مسبوكة وَفْقّ هذا المفهوم 


(؟) فصول في أصول التفسيرء ص: 417. 
(؟) فصول في أصول التفسير» ص: /41» هامش رقم «20. 
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واعتبار قاعديتها انطلاقًا من تقررها في المصادر - ليس له جذورٌ سابقةٌ عليه 
وأن التأليف المعاصر قد خطا بالكتابة بذلك فى قواعد التفسير خطوًا جديدًا 
لم يُعرف له نظيرٌ قبلّه في تاريخ الكتابات في ضبط التفسير, اللهم إلا في تأليفٍِ 
معاصر سابق عليه بقليلٍ» وهو كتاب «فصولٌ في أصول التفسير»؛ وهو ما يشير 
القن لأثر التأليف المعاصر بكتاب «الفصول». لأاسينا وان كتاب «الفصول» 
مزامنٌ للتأليف المعاصر ومُتقدّمٌ على أول الكتابات فيه وهو كتاب خالد 
السبت «قواعد التفسير؛ جمعًا ودراسة» بثلاثة أعوام فقط0". 


وأما الكافيجي فهو وإن وافق التأليف المعاصر في المفهوم إلا أنه بايَته 
تمام المباينة» فلم ينطلق من تقرر قواعد التفسير ووجودهاء بل انطلق إلى 
تقرير القواعد وتأسيسهاء ولذا أخرج التأليف المعاصر كتاب الكافيجي من 
دائرة كتب قواعد التفسيرء واعتبره كتايًا في علوم القرآن”". 

وبذاظهر جليًا أنه ليست ثمة علاقةٌ من قريب أو من بعيدٍ بين التأليف 
المعاصر وكافة المؤلفات القديمة السابقة يه في التأصيل والتقعيد 


)١(‏ ظهرت الطبعة الأولى لكتاب «الفصول» في عام 517 ١هء‏ وكان بدء ظهور التأليف المعاصر 
في قواعد التفسير مع كتاب السبت. وهو في أصله رسالةٌ علميةٌ نُوقشت عام 7١5١ه‏ (ينظر: 
موضوعات الرسائل العلمية المسجلة في قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم 
والدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية. د. أمين بن عائش المزيني» ص: )1١‏ ثم طبعت 
رسالة السبت ونشرت عام 511 ١هه‏ وقد ذكر السبت كتاب «الفصول» للطيار ضمن مصادره. 

(1) ذكر الدكتور خالد السبت التآليف قبله في قواعد التفسير» وبعد أن أورد كتاب الكافيجي علق 
عليه» بقوله: «وهو كتابٌ في علوم القرآن» قواعد التفسير جمعًا ودراسة (ص: /١‏ 55). وقد 
تابعته المؤلفات بعده في هذا الحكم. وهو حكمٌ غيرٌ صحيح» كما هو بِيّن في ضوء ما مر معنا من 
عرض الكتاب وتحليله. ْ 


--- التأليف المعاصرفي قواعد التفسير‎ ١ 


للتفسير حتى بداية القرن الخامس عشر.ء فمنه بدأت ظهور معالم انطلاقة 
التأليف المعاصر ني قواعد التفسير وتشكلهاء وثبت أن للتأليف المعاصر 
منهجيته الخاصة في النظر لقواعد التفسير والاشتغال بهاء وفيما يأتي تقويم 
تلك المنهجية ومناقشتها. 


© © © 


الفصل الثاني 


منهجية التأليف المعاصر 2 الحكم بالقاعدية؛ 


نقد وتقويم 


الفصل الثاني 
منهجية التأليف المعاصر في الحكم بالقاعدية؛ نقد وتقويم 

ينا قبل أن العمل الرئيس للمؤلفات هو جمع قواعد التفسير الكلية» 
ولَمْلَمَةُ شتاتهاء ونظم متفرقها والتوسع في شرحها وبيانها. 

وقضْدٌ المؤلفات لجمع القواعد دون تقرير القواعد وتأسيسها 
والاستدلال على صحتهاء مَرَدَه إلى أن المرتكز الرئيس الذي انطلقت منه 
المؤلفات» والأساس الذي صدرت عنه في ذلك هو القول بتقرر قواعد 
التفسير الكلية؛ ذلك التقرر الذي ييّن التأليف المعاصر أنه ثمرة جهود 
العلماء في القرون السالفة عبر درسهم للقواعد, وبنائهم لكليتها وتقريرهم 
لقاعديتهاء ولذا ارتأت المؤلفات المعاصرة أن مرحلة تقرير قاعدية 
القواعد وما يسبقها من متطلباتٍ ومراحل أمرٌ قد فرغ منه» وتم تجاوزه؛ إذ 
قواعن اللقسي سوق لاقت تشائك غين ثلاكه الجهوه المساطة بوشريمة 
إلى الواقع الوجودي الفعلي؛ فلم تعد تحتاج لتقرير وتأسيس وبناءء وإنما 
تحتاج إلى جح وريب وارضيع 

ولما كان غرض الدراسة النظرٌ في منهجية الحكم بالقاعدية في المؤلفات 
وكيفيات تأسيسه؛ وكان اعتماد المؤلفات في ذلك قائمًا على القول بتقرر 
قواعد التفسير- كان لا بد لنا من مناقشة ذلك التقرر في حد ذاته أوَّلّا بدراسة 
شواهده التاريخية» وصوره الواقعية» ودلائله العلمية» ومثبتاته المنهجية» ثم 
مناقشة المؤلفات ذاتها ثانا في كيفية اشتغالها بالتقرر وكيفيات تأسيسها عليه. 

ولذا سوف ينتظم هذا الفصل في مبحثين؛ وهما: 

المببحث الأول؛ دغوق تقرر قواغد التفسير» قدا وتقويمًا: 

المبحث الثاني: المؤلفات وتقرر القواعد؛ نقدًا وتقويمًا. 


التأليف المعاصر في قواعد التفسير --- 


المبحث الأول 
دعوى تقرر قواعد التفسير؛ نقذا وتقويمًا 
سبق بيان أن المؤلفات في قواعد التفسير صدرت في عملها عن دعوى 
مفادها أن قواعد التفسير الكلية تم تقرير قاعديتها من قبل العلماء السابقين؛ 
ولذا لم تتجه المؤلفات أصلًا لتقرير القواعد وبناتها؛ إذ ذلك أمرٌ قد تحقق 
- بحسب دعواها- فيما سلف من القرونء وإنما كان مدار عملها على 
جمع تلك القواعد المتناثرة في بطون كتب التراث» وتصنيفها وترتيبها 
وجلب الأمثلة الموضحة لها. 
والغرض هنا مناقشة هذه الدعوى في ذاتهاء باعتبار مركزيتها وتأسس 
صرح التأليف المعاصر بتمامه عليها في الحكم بالقاعدية» وانطلاقه منها 
كَمَسَلمَةٍ علمية لا تقبل الجدل. 
وإننابعد طول: ع وبحثٍ لجذور هذه الدعوى ومنابتها ودلائلها 
ومواطنها المحتملة في تآليف العلماء وتقريراتهم لها تصريحًا أو تلميحًا الم 
نقف في التاريخ على من سبق التأليف المعاصر في قواعد التفسير إلى هذه 
الدعوى وَفْقّ مفهومه لقواعد التفسير”"”» بل إن المتتبع لحركة علم التفسير 
وتطوراتها التاريخية» وما احتف بها من محم أو جيوة راحت التاصيل 
االقسيو ونش على ماثناقهن فلك اللشوع» رحد أن مالات تظيرات 
العلماءٍ وتطبيقاتهم ناطقةٌ بعكسهاء فليس في التاريخ ما يبت قيام حركة 
علميةٍ مضت وانتصبت لتقرير قواعد التفسير الكلية وتحريرها وتجريدهاء 
ولس فيه مابث يغبت أن ثمة نشاطًا تصنيفيًا كليًا أو جزئيًا انتهض لمثل تلك 
الغاية, ودَلّلَ طريقها ومهد سبَلّهاء وليس في التاريخ كذلك ما يثبت 


)١(‏ سيأ بيان كيفيات تشكل دعوى التقرر لدى التأليف المعاصر في الفصل التالى. 


حت امبحث الأول: دعوى تقرر قواعد التفسير 


العلماء لمفهوم قواعد التفسير المعاصر وقصديتهم لتقرير القواعد وَفْقَّ 
له 

إن القول بتقرر قواعد التفسير الكلية قول لا يشهد له تاريخ التفسير. ولا 

واقع التأليف النظري فيه. ولا كلام العلماء وصنيعهمء بل هو مصادمٌ تمامَ 

المصادمةٍ لذلك كله ودلائل ذلك فيما يأتي: 

أولا: نقد بعض العلماء لعلمية التفسير: 
لقان قفي اقوس ير يل وهنا قلف حول السحةاقد وه العلفية 

وصدق مفهوم (العلم) عليه» فقد انتقد بعض العلماء اعتبار التفسير علمَا 

ع ع 8 ع ع #لبون 

اعتمادا على أن مفهوم «العلم» دال على «اللأصول والقواعد أو مَلكتها)؛ 

وهوما لا ينطبق على «التفسير» لعدم اختصاصه وانفراده بقواعدَ وأصولٍ 

تتمرّعٌ عليها جزئياته» يقول المَئّاري7" في صدد مناقشته لأحد هذه التعاريف 

الى وصفت التفسير بالعلمية: (... عبارة «العلم الباحث» في المتعارف» 

ينصرف إلى الأصولء والقواعدء أو ملكتهاء وليس لعلم التفسير قواعدٌ 

يتفرع عليها الجزئياتء إلا في مواضع نادرةِ)”". 

)١(‏ الفناري هو: محمد بن حمزة بن محمدٍء شمس الدين الفَنَاري (أو المَتّري) الرومي: عالمٌ بالمنطق 
والأصولء ولي قضاء بروسة» وارتفع قدره عند السلطان (بايزيد خان) وحج مرتين» زار في الأولى 
مصر (سنة 7 واجتمع بعلمائهاء والثانية (سنة 41777) شكرًا لله على إعادة بصره إليه» وكان قد 
أشرف على العمى» أو عمي. وشفيء, ومات بعد عودته من الحج. قال السيوطي: كان يعاب بنحلة 
ابن العربيٌ وبإقراء الفصوص. من كتبه (شرح إيساغوجي - ط) في المنطق» و (عويصات الأفكار - 
خ) رسالةٌ في العلوم العقلية» و (فصول البدائع في أصول الشرائع - ط) و (أنموذج العلوم) و (شرح 
الفرائتض السراجية - خ) و(تفسير الفاتحة - ط). ينظر: الأعلام للزركلي (5/ .)١١١‏ 

(؟) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون /١(‏ 577). وقد أورد الفناري هذا النقد ضمن إيراداته 
على تعريف التفسير بأنه: «العلم الباحث عن: أحوال ألفاظ كلام الله سْبَحَاَهوتعَلَ من حيث: الدّلالة 
على مراد الله تعالى». 


--- التأليف المعاصرفي قواعد التفسير‎ ١ 


اصرح صا 

وكذلك صرح ابن عاشور أن التفسير ليس عِلمًا؛ إذ قال: «ما كنت أرى 
التفسير يُعَدٌ عِلما إلا لو كان شرحٌ الشعر يُعَدَ علمًا»”"» بل عد اعتبار التفسير 
علمًا من باب التسامح, وبسّط نقاش هذه المسألة في المقدمة الأولى من 
تفسيره”"؛ فقال: «وفي عد التفسير عِلما تسامحٌ؛ إذ العلم إذا أطلقء إما أن 
يُراد به نفس الإدراك؛ نحو قول أهل المنطق: العلم إما تصورٌ وإما تصديقٌ» 
وإما أن يراد به الملكة المسماة بالعقل» وإما أن يراد به التصديق الجازم وهو 
مقابل الجهل» وهذا غيرٌ مرادٍ في عَدٌ العلوم؛ وإما أن يراد بالعلم المسائل 
المعلومات؛ وهي مطلوباتٌ خبرية يُبرهن عليها في ذلك العلم وهي قضايا 
كليةٌ» ومباحث هذا العلم ليست بقضايا يرهن عليها فماهي بكلية» بل 
هى #صورات جورشة غالتاء لآندفسية الناظ أو اسغماط ماق فأماتتسير 
الألفاظ فهو من قبيل التعريف اللفظيء وأما الاستنباط فمن دلالة الالتزام 
وليس من القضية... ولكنهم عدوا تفسير ألفاظ القرآن علمًا مستقلا أراهم 
فعلوا ذلك لواحدٍ من وجوو ستة...), ثم عدَّد هذه الوجوه””. 

وهوما أشار إليه محمد حسين الذهبي أيضًا وهو بصدد تعريف التفسير؛ 
إذ قال: ايرى بعض العلماء: أن التفسير ليس من العلوم التي يُتكلف لها 
حد؛ لأنه ليس قواعد أو ملكاتٍ ناشئة من مزاولة القواعد كغيره من العلوم 
التي أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية» ويُكتفى في إيضاح التفسير بأنه بيان 
كلام الله أو أنه المبيّن لألفاظ القرآن ومفهوماتهاء ويرى بعض آخرٌ منهم: 
)١(‏ أليس الصبح بقريب. دار السلام؛ ط: 511/21 1ه-5 ١٠٠1م‏ (ص: 110). 
(؟) استهل ابن عاشور تفسيره بعدد من المقدمات» وعنون الأولى بقوله: «المقدمة الأولى في 


التفسير والتأويل وكون التفسير علمًا». 
(9) ينظر: التحرير والتنوير )١17 /١(‏ وما بعدها. 


ححتل المبحث الأول: دعوى تقرر قواعد التفسير 


أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد الكلية» أو الملكات الناشئة 
مح هزأولة القواعي فتكل فى له الصريق: فذكر فق ذلك علوما ري 
يُحتاج إليها في فهم القرآن؛ كاللغة» والصرفء والنحوء والقراءات... وغير 
ذلك200, 

والمتأمل للمقولات السابقة يلاحظ أنها تعلل عدم علمية التفسير بمايأتي: 


0 أن التفسير يخلو من تفرده بنسق قاعديٌ مستقلٌ يَخُسّهء ذلك أن 
عملية تفسير القرآن لا تستقل بصورة كلية بأدواتٍ ومعايبرٌ تفسيرية 
متكاملةٍ ومتمايزة عن عملية تفسير النصوص العربية من الحديث 
النبوي أو الشعر أو النثر؛ ولذا يُتوقف في اعتباره فنَّ وعلمًا مستقلًا 
على وِزانٍ بقية الفنون. 

9 أن التفسير يقوم على بيان المعنى» والذي هو من قبيل الجزئيات؛ 
فليس بقضايا ومسائلٌ كليةٍ ليستأهل وصف العلمية التي تقنضي 
حضور مثل ذلك. 

وقد كان يلزم مؤلفات القواعد لتصحيح دعوى التقرر مناقشة هذه 

المقولات» ونقدها بهذه الكثرة الكاثرة من القواعد التي جلبتها ونقلتها. 
بوصفها برهانًا عمليًا على فساد نفي العلمية عن التفسيره قبل المجاوزة 
إلى ادعاء تقرر القواعد» وهو ما لم تخط له المؤلفات. 

والشاهد مما تقدم أن نقد علمية التفسير تعني نقض دعوى انتصاب 

العلماء عبر القرون لتقرير قواعد التفسير عبر التاريخ؛ وذلك للآتي: 


.)١7 /١ التفسير والمفسرونء مكتبة وهبة» القاهرة (ص:‎ )١( 


--- التأليف المعاصرفي قواعد التفسير‎ ١ 


أولا: لو كانت قواعد التفسير مقررةً بهذه الصورة وكان جانبه التأصيلي 
النظري مستويًا على سُوقه. لما كان ثمة مجالٌ لنفي علمية التفسيرء بل 
لزال الإثسكال من أصله ودع بجملته؛ ذلك أن التفسير يغدو ساعتها فن 
له أنساقٌ وموضوعاتٌ وقواعدٌ مستقلةٌ خاصةٌ على غرار بقية الفنون» لكنّ 
ل فر ري لل 
للتفسيرء اللهم إلا إذا تصَوَّرْنا خفاءَ جهود التقرير لقواعد التفسير الكلية» 
وخفاءَ النشاط والتصنيف المتتابع فيها على العلماء الذين استشكلوا علمية 
التفسير كالإمامين الفناري وابن عاشور وغيرهما! 
ثانيًا: إعراض العلماء الذين تسامحوا في اعتبار التفسير علمًا -كابن 
فاكبورد عن الامسعد لال ور سجر قو افد وق 1[ الوكين داك عل 
عدم وجود هذه القواعد وعدم حصول الاشتغال بتقريرها؛ إذ لو كانت 
القواعد بهذا الثراء والوضوح في التآليف والتصانيف عبر الزمن لدَفَعَ 
الإشكال بيروؤها ووجودها وجلائهساء والدّلالة على مصادرها؛ فذلك 
أمرٌ قريبٌ وظاهرٌء بل هو أولى وأحرى من سائر الوجوه التي حاولوا بها 
الاعتذار للتسامح في اعتبار التفسير علمّاء اللهم إلا إذا اعتبرنا أيضًا أنها 
قواعدٌ ومصادرٌ حَفِيَتْ على أمثال ابن عاشور وغيره؛ ولذا لم يتيسر له 
دفع الإشكال من ذلك الجانبء أو أنهم عرفوها ولكنهم لم يتبينوا اندفاع 


الإشكال من خلالها! 
ثانيًا: حال التأليف في قواعد التفسبر السابق على التأليف المعاصر من حيثتٌ الندرة 
وتفاوت الذّلالة: 


أظهر تتبع التآليف في قواعد التفسير وأصوله قبل التأليف المعاصر أنه لم 
يكن له نَم مفهومٌ محددٌ يتوارد الكَتَبَةٌ والمصنفون على التزامه في القواعد؛ 


ححت امبحث الأول: دعوى تقرر قواعد التفسير 


فالكتانات تحت عخوان قوافة العفسير وأضولةوماقارنيهنا اتلفت 
مفاهيمها ومراداتها بمصطلحات القواعد والأصول والقوانين» وتفاوتت 


كما أن دلالة قواعد التفسير التي انطلق منها التأليف المعاصر لم ينطلق 
منها أحدٌ ممن كتب تحت عنوان قواعد التفسير سوى كتابي الكافيجي 
والطيار» وقد خالف الكافيجي المؤلفات المعاصرة في مسلكها تمامًا. 

ولاشك أن عدم بروز المفهوم الذي تبناه التأليف المعاصر في القواعد 
و الدسانى عنلام تقر التو سدور انا كدان فى اعد تسيو 1 أل فهو 
المؤلفات لم تظفر بتتابع الجهود وتواليها على طرق باب قواعد التفسير 
حتى تصل القواعد إلى قمة نُضجها واكتمالها المؤدي للحكم بتقررها؛ 
إذ لو كانت قواعد التفسير قد حظيت بتركيب وتقنين وتقررت قاعديتها 
مرعائيات معابة لداع نصنطلح فراعد التفسير أو ايحي له ةلالا وركرية 
يتوارد المصنفون على اعتبارها والصدور عنها عند الكتابة فيه» وإلا فمن 
غير المتصور نسبةٌ القول بتقرر القواعد للعلماء عبر الزمن مع عدم استقرار 
مفهوم القواعد» وعدم بروز دلالةٍ مركزية له. 

فإذا انضاف إلى عدم بروز مفهوم قواعد التفسير ندرةٌ التأليف في قواعد 
اللغسيرد برتقي وقوع التقرر غير بدركة الي أككر هرا ذلك أن 
القيام ببناء الجانب القاعدي لأحد الفنون يستغرق جهودًا حثيثة من 
الاستقراء والتتبع... إلخ» ومن نَم فليس من المعقول أن تتركب قواعد 
التفسير على التمام عبر هذه الأعداد القليلة من المؤلفات والتي لا تجاوز 
كان نيا فيط ا رعو قافا يشا كاسوشس لو انار قينا عاقيا 


--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


المفهومي مع المفهوم الذي صدرت عنه المؤلفاتء اللهم إلا إذا قلنا بآن 
قواعد التفسير جرى تقريرها تحت اصطلاح آخرّ تتابعت تحته الكتابات 
عبر الناريخ غير مسطلع اللقواغته وهو ها لا يمك قوله لآن سآئز التاليف 
التي عنونت باصطلاحات مقاربة لاصطلاح القواعد كالأصول والقوانين 
ثبت عدم انطلاقها من دلالة التأليف المعاصر في القواعد, اللهم إلا أن 
يكون هناك اصطلاح آخرٌء فما هو؟ وأين الكتابات فيه؟ ولماذا لم يكتب 
التأليف المعاضر قحف رارة»؟! 


وإذا انضاف إلى تفاوت المفهوم وندرة التأليف تصريحٌ بعض مؤلفات 
الأراضه المعاضي يعدم تتحوهان الثاريت لنفركة اقاليقك ل قراغد 
التفسير» وعدم تمكنها كذلك من بيان المناهج المتبعة في التأليف في قواعد 
وا سسا 30 
بعض المؤلفات”"» فكيف يمكن مع عدم إمكان التأريخ لحركة التأليف 
ومع التصريح بعدم التأليف في قواعد التفسيرء القول بتقرر قواعد التفسير 
عبر التاريخ؟! 
اد اليل دراود التسير عدم القجاء تيم الثراعدييرن 
الوواناك وغام مكو الموانات من اريخ ليرد والبعلى عهد حصي 
التقرر لقواعد التفسيرء وهو كذلك دالّ على عدم وجود حركة تأليف 
انتصبت لتقرير قواعد التفسير عبر التاريخ. 


)١(‏ يراجع ملحق «مفهوم قواعد التفسير في التأليف المعاصر بين السبق والوجود السابق». 
(؟) يقول السبت: «لما كان التأليف في قواعد التفسير ضثيلًا أو شبه منعدم أصبح من المتعذر 
الحديث عن المناهج المتبعة فيه». قواعد التفسير جمعًا ودراسة /١(‏ 57). 


حت اللمبحث الأول: دعوى تقرر قواعد التفسير 


ثالثا: اشتغال من وافق التأليف المعاصر في مفهوم القواعد بتأسيس القواعد لا بجمعها: 
سبق معنا أن كتاب «التيسير في قواعد علم التفسير» للكافيجي (ت: 4 /417)) 
هو الكتاب الوحيد الذي انطلق من ذات المفهوم الذي انطلقت منه المؤلفات 
المعاصرة في القواعد””". إلا أن الكافيجي صدر في عمله من محاولة تأسيس 
القواعد وتقرير قاعديتها ل جمعها باعتبارها مُقرّرةَومؤسّسة من قِبّل السابقين. 
فقدأدار الكافيجي كتابه -كما مر - على قاعدتين فقط وحاول لأسوس 
قاعديتهما عبر أبحاث مُطْوَّلةٍ قام مها ووصف كتابه بأنه مجردٌ أنموذج للكتابة 
في قواعد التفسير وترغيب في طرقها؛ إذ قال في خاتمته: «هذا الذي رتبته في 
تدوين علم التفسير على سبيل إيجاز القول والخطاب. ليكون أنموذجًا منه 
وترغيبًا فيه لأولي الألباب...)”"» ثم صرح بعدها بأنه ينوي مواصلة تمهيد 
القواعد للطلاب» فقال: (وسنزيد إن شاء الله تمهيد القواعد للطلاب...)7". 
ولاشك أن هذه الانطلاقة من الكافيجي مؤكدةٌ استحضاره لخلو التاريخ 
من تآليف عَنِيّتْ بتقرير قواعد التفسير» وأن القواعد بحاجةٍ لتأسيس وتقرير 
لآ إلى جمع وترتسي» 
رايشاء خلوائينية انتقدرية للتفسير مخ الاقطونتقريرالقوامالضلية. 
إن قواعد العلوم تمثل أرقى صور النضج التي يمكن أن تصل إليها تلك 
العلوم؛ «لأن انتقال العلم من مرحلة استقراء جزئيات مباحثه» والبحث فيه 
-عن طريقها- إلى مرحلة تقعيد قواعده وتأسيس أسسه. يعني اكتمال ذلك 


() يراجع دلائل انطلاقه من هذا المفهوم (ص: هلل .)/86٠١‏ 
(7)(ضن: 00 
05 (ص: :0)). 


--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


العلم ونضجه واستواءه» كما يعني أن ما يملكه من الجزئيات والقضايا 
الفرعية قد وصل إلى مستوى تقديم صورة نظريةٍ تجريدية عن طبيعته 
وعناصره ومقوماته)""". 

ولذافإن بناء القواعد في الفنون لا يتيسر الخطو إليه إلا بعد أن يقطع 
العلم ذاته أشواطًا مديدةً» ويجتاز مراحلّ عديدةً» فتكثر مسائله وتنداح 
دائرة تطبيقاته» وتنضج مصطلحاته. وتحرر أصوله. وتبين مناهجه. 
وتتجلى حدود التمايز والاتفاق بين مؤسسيه ورواده؛ ومن ثم يأتي التقعيد 
بعد ذلك ليرجع الأمور إلى أسبابها والظواهر إلى نواميسهاء ويسعى لإيجاد 
الكلي الضابط للتفاصيل الواسعة والتطبيقات الكثيرة» فيرد الجزئيات إلى 
الكليات» وينظم الفرعيات في قوانينٌ مُطَردَة. 

يقول يعقوب الباحسين: «من المنطقي أن تنشأً القواعد والضوابط 
الفقهية بعد نشأة الفقه» وبعد تنوع فروعه وكثرة مسائله» وبعد أن يثير ما 
تشابه منها انتباه الفقيه» ويحفزه على البحث عما يربط بينها من المعاني» 
وما تدخل في إطاره من العلل)”". 

ولماكانت القواعد بمنزلة الخلاصات الكلية التي تعتصر العلم وتوجز 
تفصيله وتجمع شتات ما انشعب من جزئياته وفروعه لم يكن بناؤها ميسورًا 
انباقر مهوي بل هو آم شاف بعيد لقال يسلزم الخوصى في متاحيع 
العلم كافة لتحديد الجزئيات؛ وتمييزها عن الكليات»؛ ومعرفة كيفيات 
ارتباطها بهاء كما يستلزم جمع الجزئيات المتناظرة ودراسة العلة الجامعة 
)١(‏ نظرية التقعيد الفقهي؛ محمد الروكيء دار ابن حزم؛ ط: 57/82١‏ ١ه-‏ ١٠٠٠م‏ (ص: 18). 


(0) القواعد الفقهية,» يعقوب الباحسين.ء مكتبة الرشد-ناشرونء» ط: 4ه-8١٠آم‏ 
(ضن: 1917). 
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صر حصا 


التي أدت لتناظرها وتماثلهاء إلى غير ذلك مما أشار الفارابي لطرفٍ منه» 
وهو بصدد بيان كيفية الوصول للكليات في مجال اللغة» حيث قال: «فتؤخذ 
ألفاظهم المفردة أوّلَا إلى أن يؤتى عليهاء الغريب والمشهور منهاء فيُحمَظ 
أو يُكتبء ثمٌ ألفاظهم المركّبة كلّها من الأشعار والخُطّبء ثم من بعد ذلك 
يعدت للناقتر فبينا تأمل ها كان متها معشاكاق المقردة فليا وعف التركيب: 
وتؤخذ أصناف المتشابهات منها وبماذا تتشابه في صني صنفي منهاء وما 
الى يلحق كل صن مدهاء تببحدت لهاعنن ذلك ف النفس كلتات وقرائيرة 
كلب فِبِصِيّرونَ عند ذلك لسانهم ولغتهم بصورة صتاعة يمكن أن تتعلّم 
وتُعلّم بقولء وحبّى يمكن أن تُعطى عِلّل كلّ ما يقولون»”". 

يقول محمد صدقي البورنو في مقدمة موسوعته للقواعد الفقهية بعد 
بيانه لتعدد المذاهب الفقهية وكثرتهاء وكيف كان ذلك دافعًا فيما بعد لقيام 
حركة التقعيد وضبط القواعد الفقهية: «...فقد رأى العلماء المجتهدون 
والفقهاء المتمرسون أن الحاجة ماسة لوضع قواعدّ كليةٍ وأصولٍ عامةٍ 
تجمع تلك الفروع والمسائل الكثيرة والمتفرقة؛ حتى لا يتوه طالب الحكم 
بين أشتات الجزئيات وأحكام المسائل المختلفات» فقام عددٌ من أكابر 
فقهاء المذاهب الذين أحاطوا علمًا بمناهج كبار الأئمة السابقين وأصولهم 
فتعرفوا علل الأحكام التي يستنبطها أولئك» واستقصوا أنواع الأحكام 
المتشابهة التي تجمع بين المسائل المختلفة» فجمعوا الشبيه إلى شبيهه 
وضموا النظير إلى نظيره» وضبطوا ما تشابه وتماثل برباط وضابط واحد 
هو القاعدة؛ فتكونت بذلك القواعد الفقهية التي تجمع كل واحدة منها 


)١(‏ كتاب الحروفء الفارابى» /١(‏ ؟؟) بتصرف. 


--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


الحصرجصا 


المسائل في حكمها وتنظمها بسلك واحد...)7"؛ فههنا مذاهبٌ ومدارس 
وتيارات لها رجالها الذين تعاقبوا تباعًا على تحرير وضبطٍ أصولها في النظر 
والاستدلال... إلخ؛ مما أثمر حركة شديدةً السعة من التأليف في ضبط 
الجانب التقعيديّ في تاريخها لا تخطئها عن دارس الفقه وقواعده وقل 
مثل ذلك في أصول الفقه وعلوم الحديث... إلخ. 

وغير خافٍ أن المقارن لفن التفسير بواقع الحركة العلمية في هذه الفنون 
التي أثمرت نضجًا في قواعدها لا يتردد في الجزم بأن واقع هذا الفن يخلو من 
مثل هذه الجهود أو ما يقاربها؛ فالمتتبع لحركة التأليف النظرية في علم التفسير 
يجد أن هذا العلم لم يظفر عبر التاريخ بتأسيس قواعده الكلية الاستقرائية» 
ولم بحظ بحركة تأصيلية نظرية متتابعة -يمكن لَحْظُ شواهدها في التاريخ- 
تنهض بضبط البناء القاعدي له وتعمل في محاولاتٍ دائمةٍ لإقامة أصوله 
وقواع ده وتتتابع فيها الجهود بصورة يبي فيها الآخرٌ على الأول» ويمكن 
من خلالها معرفة الأصول والقواعد الكلية المتفق عليها بين جل المفسرين» 
والجزقيات المتفرعة غنيداء والسصيات الخارحة عنيا وكهذا الأضول 
والقواعد الخاصة بكل مفسر إلى غير ذلك مما يتعلق بهذا الباب» فرغم كثرة 
التفاسير على مر الزمان» واتساع رقعة التعامل مع النص القرآني تفسيرًا وتأويلًا 
بما يوجب نهوضٌ فنٌّ تقعيديّ يُوازي في قوته الجانب التطبيقي. فإنَّ الشواهدٌ 
من التاريخ ناطقة بأن هذا لم يحصلء وأن التفسير قد بقي على طول الزمان 
خلوًا منهء فلم تُستقرأً قواعده, ولم يُدون له حتى عهدٍ قريب علمٌ لأصوله: 
ولم يتأسسٌ له حتى ظهور التأليف المعاصر علمٌ لقواعده. ٠‏ 


.)7-5 /١( موسوعة القواعد الفقهية للبورنو‎ )١( 
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وحتى لا يكون ذلك مجرد دعاوى تُطلقها أو تعميمات نُصادر بها على 
الواقع» فإننا نستند في إثبات ما تقدم كافة إلى الواقع الميداني لحركة التأليف 
النظرية في علم التفسير؛ فالمطالع لذلك الواقع يجد أن حركة التأليف التي 
يمكن أن يتصور مساسها منه بدائرة القواعد أو اقتراءها منها بأي وجِهٍ من 
أوجه الصلة جلها كائنٌ فيما يأتي: 

- مقدمات التفاسير. 

- كتب علوم القرآن. 

- كتب أصول التفسير وقواعده. 

- كتب مناهج المفسرين. 

فأما مقدمات التفاسير وكتب علوم القرآن» فموضوعاتها متقاربةٌ 
وطريقة التعاطي والتناول لها كذلك متقاربةٌ؛ من حيث كونها طرحًا لبعض 
الموضوعات والقضايا التي يرى المؤلفون اتصالها بالقرآن وأهميتها في 
التعامل معه من جوانبَّ متعددة» ولكن هذه المقدمات وتلك الكتب لم 
تخطٌ مطلقًا إلى إيجاد قوانينَ شاملةٍ أو تقرير قواعدَ كلبةٍ استقرائية» ولا 
نلمح فيها نضا صريحًا أو إشاراتٍ ضمنية لذلك؛ ولا نجد مضامينها معنية 
ذلك أو حافية جولو 
)١(‏ يقول الزركشي في بيان غرضه من تأليف كتابه البرهان: «ولما كانت علوم القرآن لا تنحصر 

ومعانيه لا تستقصى وجبت العناية بالقدر الممكن» ومما فات المتقدمين وضع كتاب يشتمل 

على أنواع علومه. وكما وضع الناس ذلك بالنسبة إلى علم الحديث فاستخرت الله تعالى -وله 


من المعاني الأنيقة والحكم الرشيقة ما يهز القلوب طربًاء ويبهر العقول عجبًا ليكون مفتاحًا 


التأليف المعاصر في قواعد التفسير - 


أما كتب علوم القرآن» فيقول عنها د/ مولاي عمر: «والغالب على هذه 
الكتب أنها تجمع سائر العلوم التي لها تعلق مباشر بالقرآن الكريم؛ كعلم 
أسبات النزول» والناسخ سا والمكي والمدني» وجمع القران..: 
إلا أنها لم تمعد التقعيدَ الذي يَضبطٌ العملية التفسيرية اويا : 


ثم بَيِّنَ بعد ذلك أن هذه الكتب وما اشتملت عليه من العلوم؛ وإن 
ضيغت في أصلها لتيسير تفسير القرآن الكريه. إلا أنبا قد «غلب عليها 
أحد المنهجين: الوصفي والتاريخي؛ ما يجعلها قاصرةٌ عن ضبط التفسير» 
فالحديث عن أسباب النزول وعن المكي والمدني والناسخ والمنسوخ. 
ونحو ذلك لا يزيد عن وصف ما وقع... وفي مبحث جمع القرآن لا يتعدى 


- لأبوابه وعنوانًا على كتابه» معيئًا للمفسر على حقائقه ومطلعًا على بعض أسراره ودقائقه. والله 
المخلص والمعين» وعليه أتوكل وبه أستعين» وسميته البرهان في علوم القرآن». البرهان في 
علوم القرآن /١(‏ 4). 
ويقول السيوطي أيضًا في بيان غرضه من تأليف الإتقان: «ولما وقفت على هذا الكتاب 
[يعني كتاب البرهان للزركشي] ازددت به سرورًا وحمدت الله كثيرّاء وقوي العزم على إبراز 
ما أضمرته؛ وشددت الحزم في إنشاء التصنيف الذي قصدته؛ فوضعت هذا الكتاب العلي 
الشأن الجلي البرهان الكثير الفوائد والإتقان» ورتبت أنواعه ترتيبًا أنسب من ترتيب البرهان» 
وأدمجت بعض الأنواع في بعض» وفصلت ما حقه أن يبان وزدته على ما فيه من الفوائد والفرائد 
والقواعد والشوارد ما يشنف الآذان» وسميته بالإتقان في علوم القرآن». الإتقان في علوم القرآن 
/1١‏ 7ا5). 

)١(‏ أصول التفسير؛ محاولةٌ في البناء» دار السلام» ط: 571.١‏ ١ه‏ - ١1١7م‏ (ص: 77). ويلاحظ 
أن هذا الكتاب حفل في مقدمته بالعديد من النصوص التي تبين إشكالية الفراغ القاعدي 
والتأصيلي في التفسيرء إلا أن محاولته للعمل في أصول التفسير جاءت على خلاف ما أصّل له 
بصورة كبيرة. يراجع في تقييم هذا الكتاب والوقوف على جهده في أصول التفسير مقالة: «قراءة 
في كتاب أصول التفسير؛ محاولة في البناء»» للكاتب: خليل محمود اليماني» وهي منشورةٌ على 
موقع تفسير تحت الرابط الآتي: 0 اله نأعط ا تتؤلها //:ومخط 
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الأمر التأريخ للمراحل التي مر بها تدوين النص القرآني)2". 

وأما مقدمات التفاسير» فيقول عنها د/ مولاي كذلك: «ما قيل عن كتب 
علوم القرآن يقال عن أغلب هذه المقدمات من حيث القصور التقعيدي؛ 
فأغلبها أشبه ما يكون بمباحث في علوم القرآن)7". 

وأما كتب أصول التفسير وقواعده» فقد سبق عرضها وتناولها في حركة 
التثأصيل والتقعيد للتفسير» والسابق منها على التأليف المعاصر قليلٌ جدَاء 
ولم تنطلق هذه الكتب في نظرتها للأصول أو القواعد من نفس مفهوم 
التأليف المعاصرء بل هي مباينة تمامًا للمفهوم الذي صدر عنه التأليف 
المعاصر في القواعد. والتناول فيها كان لموضوعاتٍ ومباحث متفاوتة 
ألمحت أو أشارت لتقريرها ولا لقصدها لها”"؛ وذلك يعنى أنه ليس ثمة 
2 لدان 5 + عا 5 
دعوى التقرر» ولا في القصد لتأسيس القواعد الكلية للتفسيرء ولا في قطع 
أشواط يمكن إكمالها في سبيل الوصول لتأسيس القواعد الكلية الاستقرائية 
وتركيبها الذي ادعت المؤلفات المعاصرة في القواعد حصوله. 

وأما كتب مناهج المفسرين, فالمطالع لها يجد أن استفتاح الكتابة فيها 
بالصورة المشتهرة كان على يدي الدكتور محمد حسين الذهبى رَحَهَالنَهُ؛ 
)١(‏ أصول التفسير؛ محاولةٌ في البناء (ص: 78-577). 
(9) أصول التفسير؟ محاولة في البتاء (صن: 170), 
(") ينظر: -١‏ ملحق «مفهوم قواعد التفسير في التأليف المعاصر بين السبق والوجود السابق»» 

”- دراستنا السابقة (أصول التفسير في المؤلفات دراسة وصفيةٌ موازنة بين المؤلفات المسماة 

بأصول التفسير)» والصادرة عن مركز تفسير (ص: 504 -205). 


--- التأليف المعاصرفي قواعد التفسير‎ ١ 


فهي إذن كتاباثٌ قريبةٌ جدَاء وذلك يعني عدم وجود امتدادٍ تاريخيّ سابق 
يساند دعوى التأليف المعاصر في القواعد بحصول التركيب لقواعد التفسير 
الكلية الاستقرائية في القرون السابقة» وتقرير العلماء لها ونضّهم عليها. 
كما أن جل الكتابات في مناهج المفسرين تدور في الإطار الوصفي العام 
الذي أسسه الشيخ الذهبي لكثرة التفاسير التي عرض لهاء وقد جاءت 
كن العما ماش يده ل للك الميد ان سد أطي لوحف تنسها ودائرة 
في فَلَكِهء دون أن نلمح في كثير منها الدرس المنهجي العميق في منهج كل 
ا 0 
التفسيرية» وتتبع جزئيات التفسير المتناظرة في كتابه. ثم تحرير العلل التي 
أنتجت تلك الجزئيات» واستخلاص القواعد الكلية التي اعتمدها في فهم 
المعنى أو نقده» ثم دراسة ما مايز به غيره من كتب التفسير على مستوى 
أصول التفسير وضوابط التأويل وقواعد الفهم والنقد ومقدار الاشتراك أو 
الاختلاف بينه وبين غيره من المفسرين... إلخ. 

فهذا الجهد المعاصر لما يرق بعد للكشف عن مناهج الأئمة بالصورة 
المرضية؛ وهذا ما حدا بالدكتور فريد الأنصاري وهو بصددٍ صياغة تصور 
لبناء الجانب التقعيدي للتفسير أن يقول عن المطلوب في التعامل مع مناهج 
أئمة التفسير: «والشرط في ذلك ألا تكون البحوث سطحية» فلا تتناول 
يقة المؤلف في تفسيره للقرآنء بإحصاء الآدوات العلمية المستعملة 
لديه فحسب؛ كتوظيفه للغة مثلاء والشعر والقراءات القرآنية» والحديث 
النبوي... إلخ”*"؛ فهذا مطلوبٌ» نعم» ولكن لا بد من 7 تعميق العمل بأن 


(:) وضرب مثالا في الحاشية بكتاب «التفسير والمفسرون» للذهبي, وذكر أنه الكتاب الذي تأثرت 
به بحوثٌ كثيرةٌ في مناهج التفسير» فجاءت ضعيفةً في بناء الجانب النظري للتفسير. 


ححت اللمبحث الأول: دعوى تقرر قواعد التفسير 


تستنبط القواعد المعتمدة لديه في عملية الفهم والتأويل والتوجيه. وكذا 
الضوابط والمقاصد المتحكمة في العملية التفسيرية عنده» فلا بد من بيان 
الأصل والفرع في ذلك» وكذا الكلي والجزئيء والثابت والمتغير» والشرط 
والركن... إلخ. ثم حالات التقديم والتأخير لهذه الأدوات أو حالات 
الإعمال والإهمال لها عند التعارض» وضوابط هذه وتلك في كل حال» 
إلى غير ذلك مما يُساهم في بناء النظرية التفسيرية من بعد حقًا! إذ استخراج 
المناهج واستنباطها هذه الصورة يُعتبر خطوةً مهمة في بناءٍ وتركيب علم 
أصول التفسير باعتباره نظرية متكاملة الأطراف؛ وذلك بقيام دراساتٍ 
ويحوث أخنرق ميم كل الك وتركية تركما بسق ين اجتزاتهمن ديف 
وظائفها التفسيرية للخروج بكلياتٍ محكمة 0 التفسيرٌ وتضبطه)0"©. 

ويقول الدكتور مولاي عمر حماد معلقا على الدراسات التاريخية في 
التفسير واتجاهاته وكتب مناهج المفسرين: «أما الدراسات التأريخية 
فأغلبها ملاحظاتٌ عامةٌ لا تقوم على استقراءِ ولا إحصاءء ومثلها كتب 
مناهج المفسرين؛ فغالبًا ما تتشكل مادتها من موقف المفسر المدروس 
من جملةٍ من القضايا دون أن ترقى إلى درجة تقديم تصورٍ نظريّ مركب 
للعملية التفسيرية عنده)”". 

إِنَّ كافة ماتَقَدّمَ دان على أن قواعد التفسير الكلية لم يتم الخطو لإنجازها 
وتركيبهاء ولا أنه تم تقريرهاء وإلا لرأينا دلائل ذلك وأماراته في الواقع» 
بحيث نشهد ضبطً دقيقًا لمفهوم التفسير عند كل مفسر» وتحريرًا لطبيعة 
الأصول المتحكمة في العملية التفسيرية لدى المفسرين» واستقراءاتِ 
(1) أبجديات البحث في العلوم الشرعية» دار السلام: ط؛ 890168 ذهب 1 :لام (صن: 98 183-1). 
)١(‏ أصول التفسير؛ محاولةٌ في البناء (ص: 75). 
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--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


مطولة لكتب التفسير ومادتهاء وحركة بحثِ ضخمة حول التفاسير عبر 
التاريخ بينةَ القَسَمَاتِ وواضحة السّماتء وهو ما لم يقع؛ إذ لا تزال هذه 
المناحي غيرٌ مطروقةٍ أصلًا في مثل هذه الدراسات النظرية حولها. 
والحاصل أن حركة التأليف النظرية التي سبقت الإشارة إليها شاهدة على 
نقض دعوى تقرر قواعد التفسير الكلية عبر التاريخ» بل إن واقع التأليف 
النظري يصل بنا إلى نتيجةٍ معاكسةٍ لتلك الدعوى؛ وهي أنه لم يتشكل لنا 
حتى الآن في نشاط تأليفي ١مادةٌ‏ مركبةٌ من ضوابط وقواعدٌ جزئية تترابط 
فيما بينها -كما هو الشأنّ في أصول الفقه- لتشكل في النهاية كلياتِ جامعةً 
مانعة تكون هي المسطرة العلمية المشروعة لتفسير القرآن الكريم)”". 
فالواقع العملي لتلك المؤلفات النظرية كاشفٌ عما يعانيه علم التفسير 
من فراغ في التأليف المتعلق بتقرير قواعده الكلية الاستقرائية» ومؤكدٌ افتقارٌ 
التفسير للجهود العلمية المؤصلة والضابطة لهذا الجانب منه؛ سواء على 
مستواه العام أم مستوى مدوناته المفردة. 
خامسا: تتابع العلماء على التصريح بضعف البناء النظري للتفسير: 
لقد تتابع العلماء عبر التاريخ على بيان غياب التقنين النظري لعلم التفسير 
ولقضاياه ومسائله» بل صرحوا بندرة الجهود فيما هو دون تقرير القواعد 
الاستقرائية وتجريدها؛ كجمع أنواع علوم القرآن وترتيب موضوعاته. 
ففي القرن الثامن نجد الزركشي (ت: 745) يقول في مقدمة البرهان: 
الومما فات المتقدمين وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه)!"". فهو يبين 


.)١96 أبجديات البحث في العلوم الشرعية (ص:‎ )١( 
.)0 /١( الإتقان في علوم القرآن‎ )0( 


ححت اللمبحث الأول: دعوى تقرر قواعد التفسير 


عدم وجود كتاب جامع لأنواع وموضوعات علوم القرآن. 

وفي القرن التاسع يكتب الكافيجي (ت: 2174) كتابه «التيسير في قواعد 
علم التفسير»» ويُُحَدِّتُْ تلميذه السيوطي عن ذلك الكتاب قائلا: «قد دوّنت 
في علوم التفسير كتابًا لم سبق إليه)0©. 

وفي نبايات ذلك القرن يكتب السيوطي (ت:١١41)‏ كتابه «التحبير في علم 
التفسير» ويُصَدَّرُه بقوله: «وإن مما أهمل المتقدمون تدوينه» حنى تحلى في 
آخر الزمان بأحسن زينة؛ علم التفسير الذي هو كمصطلح الحديثء فلم 
يدوت أحد لاني القديم ولاني الحديث»)”". 

ثم يكتب السيوطي كتابه «الإتقان في علوم القرآن»» فيقول في مطلعه: 
«ولقد كنت في زمان الطلب أتعجب من المتقدمين؛ إذ لم يدونوا كتابًا في 
أنواع علوم القرآن كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث)”". 

ولاسعير لعا علي دار اطي ربالا لحراني لتر اراي 
عشر الهجري بنادي بجعل أصول التأويل علمًا مستقلّاء ويؤكد أنها لم تعط 
العناية اللائقة بهاء وأنها ينبغي أن تكون جزءًا رئيسًا في علم التفسير»» و 
صدورٌ من نفس المنزع الذي صدرت عنه شكوى السابقين من العلماء. 

وظاهر من هذه النصوص المذكورة تتابع أصحابها على إثبات خلو 
الساحة النظرية للتفسير من الضبط والتقنين اللائق به. بل إثبات ضعف 
(؟) التحبير في علم التفسير (ص: 758). 


() الإتقان في علوم القرآن /١(‏ 5). 
(5) التكميل ني أصول التأويل (ص: 9). 


--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


التوجه لمجرد جمع موضوعات علوم القرآن وترتيبها عبر التاريخ» وكذا 
بيان أن الجانب النظري للتفسير يحتاج إلى تتميم وبناءء وأنه لم يقطع فيه ما 
يستحقه فمنى حصل التَقَُرُ لقواعد التفسير الكلية إذن؟ ولم كانت شكوى 
بعض العلماء عبر التاريخ وحتى وقتٍ متأخر من غياب التقنين والتقعيد 
للتفسير؟ وما مسوغات تلك الشكوى إذا كان الأمر كما ادعث المؤلفات 
المعاصرة بأن للتفسير بناءً قاعديًا متقررًا عبر تآليفَ؟! وكيف يمكننا أن 
نفهم تلك المقولات السابقة إذا كانت القواعد الكلية للتفسير قد وصلت 
إلى هذا النضج بأن صارت مُقَرَّرَةَ ومنصوصًا عليها؟! وكيف نفهم ادعاء 
بعض العلماء السبق إلى الكتابة في الجانب القاعدي للتفسير كما ظهر عند 
الكافيجي؟! وإذا كانت موضوعات علوم القرآن وقضاياه في رأي الزركشي 
والسيوطي لم تجمع وتدونْ وتُضبطٌ على غرار مصطلح الحديث. فكيف 
يسوغ القول -والحالة هذه- بتقرر قواعد التفسير التي هي في رتبةٍ أعلى 
وأفق أرقن بكثير مما قصد إليه الزركشي والسيوطي ني جمع الموضوعات 
والقضايا؟! 

إن شكوى بعض العلماء من عدم وجود بناءٍ قاعديّ ضابطٍ للتفسير ومن 
غياب التقنين النظري للتفسير- تؤكد عدم وجود حركة تأليف نشطت لهذا 
المقصد عير الزمن,ء وإلا فلو كانت القواعد موجودةً ومتقررةً لكنها فقط 
غبر مجموعة ق مدوثات معتل لا كاة هناك إشكال آغ أ د ديد 
الجمع والترتيب للقواعد -على أهميته- أمره قريبٌ والنهوض به متيسرٌ 
ولايّفضي للقول بخلوٌ التفسير من نسقٍ قاعديٌ كما هو بِينٌ. 


ححت المبحث الأول: دعوى تقرر قواعد التفسير 


ونخلص مما سبق إلى أن القول بأن قواعد التفسير تم تقريرها عبر 
الاستقراء والتتبع عبر التاريخ أمرٌ ظاهرٌ الغلط ولا يمكن القول به. وأنه 
5 525 ا 1 7 روس #6 و 
وترتيبهاء وأن عكس ذلك من القول بحاجة قواعدٍ التفسير لتأسيس وبناءِ 
هو ما يُوَيّدٌه الواقع ويشهد له التاريخ. 


وإذا كان هذا ما أسفر عنه نقاش دعوى التقرر في ذاتهاء فمن المنطقي 
أن يتجه البحث بعد ذلك في واقع المؤلفات المعاصرة. والنظر في كيفية 
تأسيسها على تقرر القواعد في اشتغالها وجمعهاء وكيف تمكنت من ذلك 
في ضوء الإشكالات السابق طرحها عن التقرر؟ وما المحددات المنهجية 
التي تَأَطَرَتْ بها في العمل؟ وما الحكم على قواعدها في ضوء ذلك؟ هذا ما 
نناقشه في المبحث التالي. 


© © © 


التأليف المعاصر في قواعد التفسير --- 


اللبحث الثاني 
المؤلفات وتقرر القواعد؛ نقد وتقويم 

جه ا 0 
غلى القر ل يأق الغو اعد الواودة فيها كليت:وتاشى كر نيا كلرة على أعضاء 
كلية تلك القواعدٍ وتقريرها حصل من العلماء السابقين. 

وإذا كنا أسلفنا نقض دعوى تقرر قواعد التفسير في حد ذاتهاء فإن النقاش 
هنا مختصٌٌ بانطلاقة المؤلفات من ذلك التقرر؛ إذ ذلك الانطلاق يفيد أن 
المؤلفات ارتأت صحته وأن لها مسوغاتها في ذلك» كما يفيد أن للمصادر 
التي اشتغلت المؤلفات بجمع القواعد منها نوع خصوصيةٍ وتميز» من 
حيث كونها اتجهت لبناء قواعد التفسيره واعتنت بتقريرها وتأسيسهاء 
وادإاحر ف كر بتي تناك ادها ركع كارايا وتماراي على سودي 
متكاملة تجاه قواعد التفسير وبنائهاء وتَيّتَتْ َبَّنَتَ من معالم تلك المنهجية 
والمتفيت دونه ود رسك ترجاه نيل انا لاك كله إلى الول قير 
تلك المصادر لقواعد التفسيره ومن نَم تم القصد مباشرةً لجمع هذه 
القواعد ونظم متناثرهاء وتوضيحها بمزيدٍ من الشرح والتمثيل بما يثري 
يذلل ماكب وتزيدها بيبانا ووضوعاء تكيق اسندلت المؤلقات لذلك 
الأمر؟ وكيف تعاملت معه وجمعت تبعًا له القواعد؟ وما المحددات التي 
تأطرت بها في ذلك؟ هذا ما سنبينه في السطور الآتية. 

* المؤلفات واستدلالاتها لدعوى تقرير المصادر لقواعد التفسير: 

إن المؤلفات تبعًّا لقولها بتقرر القواعد لم يعد يلزمها تجشمٌ مشاقٌ 
تأسيس القواعد, ولا خوض غمار كل ماله صلةٌ ببناء القواعد باعتبار أن 


حل امبحث الثاني: المؤلفات وتقرر القواعد 
كافة متطلبات التقرر ومشاقه قد قام بها السابقون» غير أن دعوى المؤلفات 
للتقرر لا يصلح منهجيًا قبولها والتسليم لها إلا بعد إبراز المؤلفات دلائلها 
وآلبنة تقريرها لكل قاضدق»ركيقية معرفة المؤاقايف بقصد المصادى لتقريز 
القواعد» وآليات استخراج القواعد من تلك المصادر... إلخ» وإلا أضحت 
دعواها غير قائمةٍ على أساسء ولا ستعدة إلى برغان. 

وبيان المؤلفات لذلك كله بيانًا شافيًا بالأدلة والبراهين ليس من نافلة 
البحثء بل هو من أوجب الواجبات؛ لكون دعواها التي تنطلق منها تأتي 
على خلاف المعهود من شكوى العلماء من ضعف الجانب النظري 
والقاعدي للتفسيرء وعدم قيام حركة تأليف عبر التاريخ للنهوض بهذا 
الغرض كما أثبتنا. 

فهل يا ترى جَادَ واقع المؤلفات بإثباتِ صحة دعوى تقرير المصادر التي 
اشتغلت بها لقواعد التفسير؟ 

وهل ثمة نصوصٌ وقفت عليها المؤلفات في المصادر تثبت دعواها؟ 

وهل ثمة أدلةً أفصحت عنها المؤلفات وتوافقت عليها تؤكد ذلك؟ 
)١(‏ جدير بالنظر هاهنا أن تقرير كلية القواعد له طرائقٌ» فقد يكون مثلا عن طريق الاستقراء أو 

الاستنباط» وقد صرحت بعض المؤلفات -كما مر معنا قبل في العرض الوصفي لمنطلقات 

المؤلفات- بأن قواعدها استقرائيةٌ» وأن العلماء قرروا عبر الاستقراء والتتبع؛ إلا أن غالبها لم 

نقف فيه على نصوص تتعلق ببيان هذه النقطة» ولسنا هاهنا بصدد مناقشة طرائق بناء القاعدية في 


ذاتها وأولاها بالصوابء لا سيما في مجالٍ تطبيقيٌ كالتفسير» وإنما بصدد مناقشة المؤلفات في 
وجود هذا التقرير أيّا كانت وسيلته. 


--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


إننا بعد مراجعة الواقع النظري للمؤّلفات لتبين موقفها إزاءَ تلك 
التساؤلات المنهجية لم نقف على أية إشاراتٍ تُثبت . تثبت تلك الدعوى بأي وجِهٍ 
من الوجوه. لا تصريحًا ولا تلميحًا ولا إجمالا ولا تفصيلا. 


وإذا كانت تلك الدعوى تشكل المنطلق الأساسي لعمل مؤلفات 
القواعد فذلك مقتض -بداهة- حشدّ الأدلة والبراهين» ودف الاعتراضات 
الواردة على هذا المنطلق» وإشباع القول في التأصيل لذلك؛ إذ غياب ذلك 
مُؤْذِنُ بانميار صرح المؤلفات. ومن عن غياب المرتكزات» وقاض 
باندراج منطلقاتها في مسلك الادعاءات. ْ 

والناظر في المؤلفات يطول عجبه من فراغ ساحاتها النظرية من بيان 
ذلك؛ فالمؤلفات صففرت ميادينها وخلت ساحاتها النظرية من أية أدلةٍ 
تؤكد صحة دعواهاء أو تدلل عليها بأي صورة من الصور؛ فلم تبرز أدلة 
انها ابستهرا» القر عل للمصادر واو يكل محتمل» وليين نيه كدلك 
فيان لمعايير بناء هذه المصادر لقاعدية الوا عد والكنبات التي تثبتت 
من ذلك 


بع 


وغاية ما يمكن أن نقف عليه أن المؤلفات التي كتبت في القواعد عند 
مفسر أو أكثرٌ التزمت عقد ترجمة للمفسر صاحب المصدر الذي تشتغل 
تراعده فاكل يواغ نكالقة العلمةو و أهمية كتازده وعطره وحيائد: 
ومؤلفاته... إلخ ممايذكر في تراجم المؤلفين بوجهٍ عامٌ» وهو كلامٌ غير 
مفيدٍ في بيان كيفية اشتغال المصدر بالتقعيد ومنهجيته المسلوكة في ذلك 
التي سوغت للمؤلفات القول بتقريره للقواعد عبر الاستقراء والتتبع» 
وأباحت للمؤلفات نقل نصوصه بوصفها قواعدّه التي قررها. 


بده المبحث الثاني: المؤلفات وتقرر القواعد 


وكير الليولفات مو إقراف الفعوس اللمركو ين لعدليا ا 
ولذا سنجتهد في تأمل واقعها من جهتين رئيستين» عسى أن يعطينا التأمل 
فيهما شيئًا من الدلائل التي لم تظهر في الجانب النظري. 

فأما الجهة الأولى فهي: المصادر التي اشتغلت المؤلفات بجمع 
قواعدهاء ونسبت لها تقرير القواعد. 

وأما الجهة الثانية فهى: المحددات المنهجية التى وضعتها المؤلفات 

الجهة الأولى: مصادر المؤلفات وتقرير القواعد: 

إن اختيار المؤلفات لمجموعة من المصادر يدل على نوع تميز وفرادة 
لتلك المصادر في تقرير قواعد التفسير» ولذا خصت المؤلفات عملها 
بمجموعةٍ من المصادر تجمع قواعدها المقررة» وحتى يمكننا البحث عن 
أية دلائلٌ للمؤلفات في كون تلك القواعد مقررةً فلا بد من النظر في اختيار 
المؤلفات لتلك المصادر أوَّلّا ومنهجيتها في ذلك» وهل كان ثمة توافقٌ بين 
المؤلفات على تلك المصادرء ثم ننظر في واقع تلك المصادر من حيث 
خطوها لتقرير القواعد أو لا. 


أ- اختيار المصادر ومسوغاته: 


إذا كانت المؤلفات تنسب للمصادر التي اشتغلت بها تقرير قواعد 
التفسير» فهذا معناه أن في هذه المصادر خصوصيات مايَّرّت بها غيرّها 
من مصادر التراث الإسلامي» وذلك يعني أن اختيارها للمصادر لا بد أن 
يخضع لمحدداتٍ منهجية» وأن تخلوٌ هذه المصادر المعتمدة من التشكيك 
في صلاحيتها لاستخلاص القواعد المقررة منها. 


التأليف المعاصر في قواعد التفسير --- 


وبعد مراجعتنا للمؤلفات لم نقف على أية محدداتٍ منهجية في اختيارها 
لبعض المصادر دون بعض»ء بل وقفنا في بعض المؤلفات على ما يُنْبتَ غياب 
تجاه بعض المصادر من حيث صلاحيتها لاستخلاص القواعد منها أو عدم 
صلاحيتها لذلكء فالمتأمل لواقع المؤلفات يجد ثمة تبايئًا ظاهرًا بينها تجاه 
بعض المصادر؛ من حيث صحة استمداد القواعد منها أو عدم صحة ذلك» 
فقد تباينت المؤلفات في النظرة إلى كتب التفسير تباينًا واضحًا بين مؤلفات 
تعتمدها أساسًا لاستمداد القواعد منهاء وهى المؤلفات التى جعلت مدار 
عملها في القواعد على كتب التفسير» ومؤلفات تنتقد ذلك وتستبعده» فتنص 
على عدم صلاحية كتب التفسير لآن تكون جهة إمدادٍ لقواعد التفسير. 
التفسير من جهات استمداد قواعد التفسير”". وقد نقل تصريح السبت 
واعتمده كتاب قواعد التفسير عند ابن جرير الطبري للكثيري”". 
)١(‏ علل السبت عدم ذكره كتبّ التفسير ضمن جهاتٍ استمداد قواعد التفسير بقوله: «لم نذكر 

كتب التفسير مع أنها مشحونةٌ بالقواعد بسبب أن وجود القواعد فيها إنما هو عبارةٌ عن تطبيقاتٍ 


للقواعد» وليس المقصودٌ من ذكرها تقريرّهاء كما هو الحال في الفقه مثلاء فإن كتبه مشحونةٌ 
بالقواعد الأصولية» ومع ذلك لا تعتبر كتب الفقه مادةً يُستمد منها قواعد الأصول». قواعد 
التفسير جمعًا ودراسة» .)4١ /١(‏ وصرح هشام مومني بعدم ضرورة الرجوع إلى كتب 
التفسير لاستخلاص القواعد. فقال: «يمكن أن نقول: تفسير معاني القرآن واستنباط أحكامه 
متوقفٌ بالضرورة على علم قواعد التفسير... أما هو -أي علم قواعد التفسير- فإنه لا يحتاج 
إلى التفسير بنفس درجة اضطراره إليه» وإن كان تحصيل قواعد هذا العلم ربما احتيج فيه إلى 
إحصائها وتتبعها في كتب التفسير على سبيل الجمع لمادتهاء بما يناسب إعمالهاء كشآن هذا 
العمل الذي نقوم به» هذا مع كون ذلك غيرٌ لازم ولا مُطرِدٍ؛ إذ يمكن اعتبار قواعد التفسير دونما 
حاجة إلى مراجعة كتب التفسير». قواعد التفسير عند الموزعي (ص: 175-/177). 
)١(‏ قواعد التفسير عند الطبري للكثيري /١(‏ 7). 


تت المبحث الثاني: المؤلفات وتقرر القواعد 


وأما كتابا «قواعد التفسير عند ابن جرير الطبري» و«قواعد التفسير عند 
ابن الفرس»» فإن مؤلفهما وإن لم يصرح فيهما باستبعاد كتب التفسير وعدم 
صلاحيتها لاستمداد القواعد منهاء إلا أنه لما ذكر مصادر استمداد القواعد 
لم يذكر كتب التفسير فيهاء مع كون مدار عمله في كلا المؤْلَقَين على كتب 

اله 00 
وهذا المايعةال على :تقدارالعافر المهجمى تجاه كنب التسير 

والأعجب منه أن بعض المؤلفات التى كان مدار عملها في القواعد أساسّا 

على كتب التفسير أو تفسير آيات الأحكام تنص في مقدماتها النظرية على 

الكثيري» وقواعد التفسير عند الموزعي. 
بل إن كتاب السبت وإن كان أَوَّلّ من صرح باستبعاد كتب التفسير وعدم 

صلاحيتها لاستمداد القواعد, إلا أنه لما سرد المؤلفات التي استخرج 

القرآن وصرح بكون تفاسير الطبري والشوكاني والشنقيطي من الكتب التي 

اعتمدها في ذلك”'' ونقل عنها بعض قواعد كتابه”". 

)١(‏ عدّد المؤلف في كتابيه جهات استمداد قواعد التفسير فذكر أنها: -١‏ اللغة. 7- النحو والصرف. 
“- علم البيان. 4 - أصول الفقه. - القراءات. 5- أسباب النزول. /- الناسخ والمنسوخ. ولم 
يذكر كدب التفسير. 

(؟) قواعد التفسير جمعًا ودراسة /١(‏ 7). 

(9) ولا ندري كيف يقول إن ذكر القواعد في كتب التفسير لا يكون واردًا مورد التقرير للقاعدة» بل 
مورد التطبيق لهاء ثم يأخذ منها بعض القواعد» فهل معنى ذلك ألا نعتد بهذه القواعد؟ أم أن 


المؤلف يَيّنَ وجهته في اختيار بعض القواعد من كتب التفسير أحيانًاء ورأى أنها واردةٌ مورد 
التقرير؟ وهو مالم يفصل فيه السبت ولا ذكره! 


--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


فواضحٌ من خلال ما سبق أن الوقوف على الأسباب التي دفعت المؤلفات 
لاعتبار المصادر التى عملت من خلالها مقررةً لقواعد التفسير غيرٌ متيسر» 
وأنه ليس ثمة معايبرٌ تلوح في اختيار المؤلفات للمصادر» وليست ثمة 
مُسوغاتٌ تجاه اختيار المصادر يمكن استلماحهاء وأن واقع المؤلفات تجاه 
هذه القضية يخلو من أية أدلِ» ولا يجمعها زمامٌ منهجيٌ مُطَّردٌ يحصل توافقها 
عليه بل كان كل مؤلف يشتغل في تلك الدائرة على وَفْقَ ذوقه الخاص الذي 
عجزنا عن استكناه محدداته. 

به0 واقع المصادر: 

إن الناظر في المصادر التي اشتغلت المؤلفات بجمع قواعدها يجدها 
متنوعة ومتعددةً ومتفاوتةً الأهداف والفنون والغايات"'''» فمن خلال النظر في 
المصادر التي عملت من خلالها المؤلفات أمكننا قسمتها إلى ثلاثة أقساه”": 

القسم الأول: كتب التفسير. 

القتسم الكا: مصادر عامة ومتلوعة؛ كالمؤلفات الأصولية. واللغوية» 
والعقدية» وكتب علوم القرآن. 

القسم الثالث: مؤلفات معاصرة في قواعد التفسير؛ ككتاب «القواعد الحسان) 
للسعديء وكتاب «قواعد التفسير؛ جمعًا ودراسة» لخالد السبتء وكتاب 
«"قواعد الترجيح عند المفسرين؛ دراسة نظرية تطبيقية» لحسين الحربي””. 


)١(‏ تُراجع مصادر المؤلفات في المقدمة الأولى المتعلقة بالعرض الوصفي لمؤلفات الدراسة. 

(1) تراجع تلك المصادر في المقدمة الأولى المتعلقة بالعرض الوصفي لمؤلفات الدراسة. 

4 بغر كاك ماهر 9 من عتوافه ينال قراطة لز بت بين المقمريي» (اطيله أطرؤينة 
علميّةٌ نال بها المؤلف درجة الماجستيرء وقد صدرت طبعته الأولى في مجلدين عن دار القاسم - 


تلات المبحث الثاني: المؤلفات وتقرر القواعد 


فأما القسم الأول (كتب التفسير)» فلم يتيسرٌ لنا تبين كيفية حدوث تقرير 
القواعد فيها؛ فسواءٌ تلك التفاسير التي عملت عليها المؤلفات أم غيرهاء 
فإنه ليس من غرضها أصلًا تقرير القواعد الكلية الاستقرائية» بل غرضها 
بيان معاني القرآن وما يتعلق بها؛ ولذا فمن البدهي ألا تقصد لتقرير قواعد 
التفسير وتحرير الكلام عليها؛ إذ ذلك ليس منوطًا بها ولا بالكتب التطبيقية 
الرئيسة في أي فنّ كما أنه ليس من غرض كتب الفقه واللغة تقرير قواعدهماء 
وإنما تستخلص القواغعد لاحقا من تلك الكتب بعد استقراء تطبيقاتها 
وتحرير متناظراتها» وتصنيف جزئياتها» وتحديد الحكم الكلي الساري في 
تلك الجزئيات... إلى آخر ذلك مما يلزم لمن أراد العمل في القواعد. 
فالناظر في كتب التفسير لن يظهر له قصدها إلى تقرير القواعد عبر 
الاستقراء والتتبع والتنصيص عليها وصياغتهاء كما صرحت بذلك المؤلفات 
بل تصورٌ ذلك مغالطة علمية كبيرةٌ في فهم مقاصد تلك الكتبء وفي فهم 
القواعد ذاتها كما سيأتي؛ فالتفاسير لا تقرر القواعد ذاتها وإنما تحوي بالنسبة 
للمُقعّدِ والمشتغل بالعمل في القواعد ثروةً عظيمة للتأمل وتبين الملاحظات 
والفسان الى يمكن أن تمدل قدا و إطاوا علي لبط التنسير» والئق متى 
قام بتتبعها واستقرائها والتثبت من كليتها أمكنه أن يقرر قواعد التفسير. 
- عام 15110ه- 1943م) وقد عرف قواعد الترجيح بأنها اضوابطٌ وقواعد أغلبية وص بها 
إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير كتاب الله». وقد صَنْفَ قواعدٌ الترجيح عدة 
تصنيفاتٍ رئيسة» وتحتها تصنيفاتٌ فرعية» وبنى تقسيم فصوله ومباحثه على تلك التصنيفات» 
وقد جاءت فصوله كالآتي: قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني» قواعد الترجيح المتعلقة 
بالسنة والآثار والقرائن» قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ والمباني. وسيأقي 
كلامٌ على منطلقاته في بناء الحكم بالقاعدية لاحقا. 


--- التأليف المعاصرفي قواعد التفسير‎ ١ 


إن المتأمل في التفاسير وفي كافة مناحيها ومواردها وأدواتها بُغية 
استخلاص القواعد الكلية المقررة فيها قصارى ما يخرج به في هذا الباب 
لاحم لاتوت بعدلة من الاق ماسوو ماسوو النهبايا الى 
تحتاج إلى ار للجزئيات المتعلقة بهاء واختبار للأحكام السارية 
فيها... إلخ؛ حتى يُمكنّه الحكم بالقاعدية فيما تحققت فيه الشروط 
والمعايير» وأما أن تكون التفاسير قامت مبذا فحررت قواعدها بذاتها فهذا 
مالا يْتَصَوَّرٌ؛ إذ هو جهد المتصدي للتقعيد والمنتصب له وليس صنيعًا 
تمارسه هيء, وإلاا خرجت عن كونها تفاسيرٌ. 
القواعد» وتأسيسهم عليها في تفاسيرهم؛ إذ ذلك من الأمور البدهية التي لا 
يمكن إنكارها ولا المصادرة عليهاء فقد «كان للمفسرين مناهج في التفسير» 
وقد توصل كل منهم إلى قواعدٌ وضّحت له في فكره؛ فكانت هادية له في 
تفسيره؛ سواءًٌ أذكر هذه القواعد وأبانها منهجًا له أو لم يذكرهاء لكنها 
كانت ماثلةً في تصوره»7"» ولسنا ننفى كذلك إمكانية أن ينص المفسر على 
بعض قواعده. أو إمكانية استخلاص تلك القواعد بالشروط المنهجية» 
وإثما الفراد هنا الشيه على الأصل السساري ف كتب التفسير وقيرها مها 
القواعد»؛ إِذ لا يعمد المفسر إلى النص على قواغده الكلية الاستقرائية» وإن 
حصا يكوق أمرا نادرًا جداوق عدو شغيل من القواغدة لا أن يكرن سعمدا 
النص على كافة ما استبطنه من قواعد. 


.)15-١١ قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله حَبَبّكّة الميداني» دار القلم» ط: 4 (ص:‎ )١( 


تت المبحث الثاني: المؤلفات وتقرر القواعد 


ويقرّر ذلك شاكر مُبينا أنه ليس امن عَمَلِ أيّ كاتب مين عن نفسه أن 
يدأ أوّل كل شيءٍ فيفيصٌ في شرح منهجه في القراءة والكتابة - وإلّا يفعل 
كان مقصّرًا تقصيرًا لا يُقبل منه بل يرد عليه - ثم يكتبُ بعد ذلك ما يكتبُ 
ليقول للناس: هذا هو منهجيء وها أناذا طبّقته. هذا سخف مريضٌ غير 
معقولء بل عكسّه هو الصحيح المعقولء وهو أن يكتب الكاتب مطبّعًا 
منهجه؛ وعلى القارئ والناقد أنْ يستشِفٌ المنهج ويتبيّته» محاولًَا استقصاء 
وجوهه الظاهرة والخفيّة مما يجذه مُطَبََّا فيما كتب الكاتب)2©2. 

فمدونات التطبيق لا تطرح نصوصًا لقواعدٌ قامت بتحرير قاعديتها هي 
وإنما تحمل ثروةً هاتلة من المعاني والإشارات الحاملة لأحكام خاصة 
والني تَرِدُكثيرًا في سياقات الاحتجاج لرد الأقوال ونقدهاء والتي متى 
تم التثبت من قاعديتها واختبار كليتها عَبْرَ الاستقراء والتتبع أمكننا الظفر 
بعدها بقواعد التفسير. 

وأما القسم الثاني (مصادرٌ عامةٌ ومتنوعة)؛ فهي مصادرٌ متنوعةٌ في الفقه 
والأصول واللغة وغيرهاء وليست قاصدةً للتقعيد للتفسير على وَفْقٍَ 
المفهوم الذي انطلقت منه المؤلفات بأي وجهٍ من الوجوه. ولم يذكر 
أحدٌ من مؤلفيها ذلك. وغاية الأمر أن بعض هذه العلوم ترتبط بالتفسير 
يعلاقات» أو إن شعنا قلنا : لها بالنص القرآي صلاتٌ تختلف بحسب كل 
علم وفنٌ؛ ومن نَّمَّيَرِدُ الحديث فيها عن بعض الآيات وتفسيرهاء وما 
يتك أن بده اها سراة وى اسكاء كناهر حال القته واصير له اوم 
جمالياتٍ بلاغية أو دقائقٌ نحوية كما هو الحال في بعض علوم اللغة» أو من 


.)51-١٠١ رسالةٌ في الطريق إلى ثقافتناء (ص:‎ )١( 


--- التأليف المعاصرفي قواعد التفسير‎ ١ 


أمثلة وشواهد,ء وفي أثناء ذلك يذكر أهل هذه الفنون وأرباب هذه المصادر 
كلامًا ويقررون معاني» غير أن أحدًا منهم لم يقل بأن هذه المعاني أو تلك 
الأحكام قواعدٌ تفسيرية كلية. 

على أن هذا لا يمنع أن تكون بعض المعاني التي ذكرها أهل هذه الفنون 
أرغيرسم قواعد للتفسير» إلا أن إبات هذا طرق علدية معفرة [ذا بعت 
وسَلكتء أما أن يكون مجرد ذكر بعض المصادر لبعض المعاني التي يُرى 
أن لها تعلقًا بالنص القرآني أو تفسيره مسوعًا للقول بقاعدية هذا المعنى 
ونسبته للمصدرء أو مُسَوعًا لدخول الباحثين على تلك المصادر لينتقي 
كل باحث النصوص التي يراها قواعد- فإن هذا مما لا يُقبّلُ بحال» وإلا 
فالعلماء تتابعوا -كما مر ّ- قديمًا وحديثًا على الشكوى من الفراغ القاعدي 
للتفسير مع وجود هذه المصادر وتداولها في أزمانهم. 

وينسحب هذا على المصادر كافة في هذا القسم؛ إذ لافرقء فما من 
مصدر منها زَعَم أنه يقعد للتفسير» حتى أقرب هذه المصادر للتفسير 
وأكثرها التصاقًا به؛ وهي كتب علوم القرآن» لا يظفر الناظر فيها بما يجعله 
يقطع أو يظن بأن أربابها قصدوا التقعيد للتفسير. 

وأما القسم الثالث (مؤلفات معاصرةٌ في قواعد التفسير)» فلم يتيسر لنا 
كذلك فهم كيفيات حدوث التقرر فيها؛ فالمؤلفات المعاصرة في قواعد 
التفسير والتي مثلت مصادرٌ رئيسة لبعض المؤلفات في جمع القواعد ككتاب 
السبت لم تزعم لنفسها استقراء القواعد وتقرير قاعديتهاء بل إنها نفت ذلك 
عن نفسها وأحالته على العلماء السابقين» وأما المؤلفات الأخرى السابقة 
على تلك المؤلفات ككتاب السعدي ففيها وصف للكثير من النصوص 


تت المبحث الثاني: المؤلفات وتقرر القواعد 


بالقاعدية في التفسيرء إلا أنها لم تنص على مفهوم القاعدة لديهاء ولم يكن 
انطلاقها من المفهوم الذي انطلقت منه المؤلفات للقواعد من كونبها كما 
كُلَيِّا منطبقًا على جزئيات» كما أنها لم تصرح بلزومها استقراءً القواعد 
وتقريرها وَفْقَا لهذا المفهوم؛ بل إن ظاهر واقعها على خلاف ذلك. 

وإذا لم يتيسر لنا فهم وجهة المؤلفات في إثبات دعواها بتقرير المصادر 
التي عملت عليها للقواعد, لا من خلال المؤلفات ذاتهاء حيث لم تبرز أية 
أدلةٍ على صحة ذلك ولا من خلال النظر في المصادر التي عملت عليهاء 
لامن حيث اختيارها ولاامن حيث واقعهاء فإنه لم يعد أمامنا لفهم ذلك 
إلا النظر في كيفيات جمعها لتلك النصوص الكثيرة من المصادر باعتبارها 
لما اح ا لج لمر رن اسار 


وتركت ما يُِنْبئٌ عن محددات منهجية لديها إزاءً , بعض النصوص دفعتها 
لاعتبار هذه النصوص بعينها بمنزلة قواعد مقررة من قبل المصادرء وبيان 
ذلك في السطور التالية: 


الجهة الثانية: جمع القواعد ومحدداته في المؤلفات: 

النظر في محددات جمع القواعد والمعايير التي أسست عليها المؤلفات 
جمع قواعدها منظورٌ فيه لجانبين: 

الجانب الأول: تصريح المؤلفات بمحددات الجمع ومعاييره. 

الجانب الثاني: الواقع التطبيقي لجمع القواعد في المؤلفات. 

فأما الجانب الأول: المتعلق ب: 0 بمحددات الجمع: 


--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


خلالها انتقاء بعض النصوص من المصادر ومنحها رتبة القاعدية» وترك 
للمؤلفات في هذا إلا مؤلمًا واحدًا("؛ فالمؤلفات لم تبين الكيفيات التي 
عرفت بها القواعد داخل المصادر التى عملت عليهاء ولا المحددات 
التى مايزت من خلالها بين نصوص المصادر؛ فاعتمدت بناءً عليها بعض 
النصوص قاعدةً تفسيرية مقرَّرَةَ دون غيرها من بقية النصوص... إلخ. 
وقد كان إفصاحها عن تلك المحددات أمرًا في غاية الأهمية لنتبين طبيعة 
نظرتها لدعوى تقرر القواعد في المصادر لهذه النصوص المجموعة وفهم 
ا ا 
ومو 0 لح السييا ع 
بذلك على منطلقاتٍ لا يتيسر الوقوف على دلائلها بأي صورة ا 
وهو ما يجعل حكمها بالقاعدية على ما أوردته من النصوص عرضة 
لتشكيكِ وطعنٍ كبيرينٍ. 

ونظرًا لخطورة الإشكال وكونه يقضي على عمل المؤلفات ويُسقطه 
مكاح ال سر ب لراك التطبيقي 
للمؤلفات الذي تسرد فيه القواعد ود تشرعهها عسي أن نس مخاض منة 
المحددات التي جرى جمع القواعد تبعًا لهاء وبالتالي فهم رؤية المؤلفات 
إزاء القول بتقرير المصادر لقاعديتها وتأسيس الأحكام تبعًا لها؛ إذ ليس 


)١(‏ وهو كتاب «قواعد التفسير عند ابن جرير الطبري» للكثيري» وستأتي مناقشته. 
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سالط تسر شا الراقم الطي للنولقاضمن ألةامسدرعاه ثم 
الاعتماد عليها في الجمع؛ لا سيما وأنها قامت فعليًا بالممايزة بين نصوص 
المصادر وتخيرت بعضها ومنحته وصف القاعدية دون سواه؛ مما يوحي 
بأن لها وجهة منهجية إزاءً الجمع والاختيار والترك» وما يكون قاعدةً مقررةً 


الجانب الثاني: الواقع التطبيقي لجمع القواعد في المؤلفات: 
اجتهدت الدراسة في تتبع الجانب التطبيقي للمؤلفات؛ لتتبين كيفية 
جمدها تلقو اعد والمتعدداك الى تأطوث ييا ق ذلك حى تنص بالنظرة 
المنهجية للمؤلفات إزاء دعواها بتقرير المصادر لقاعدية ما جمعوه منها. 
ولما كان الواقع التطبيقي للمؤلفات لا يحوي إلا عددًا من القواعد 
المشروحة والممدّل لها اجتهدت الدراسة في القيام ب: 
- تأمل نصوص القواعد ومتونها وتصنيفاتها وكلام المؤلفات عليها. 
- الاجتهاد في تأمل سياقات هذه النصوص في المصادر وسائر ما احتفٌ 
عا لشي سكتتاف: الأسباب والسوغات الى أفضت إلى اغتيار تقرير 
المضادر لقاغدية التصورصن. 
وبعد هذه الجولة الموسعة مع النصوص التي ارتأت المؤلفات تقرر 
قاعديتها في المصادرء لم يتبين لنا محدداتٌ منهجية يُمكننا الجزمٌ بنسبتها 


--- التأليف المعاصرفي قواعد التفسير‎ ١ 


بتقررها؛ فالمؤلفات تورد أعدادًا هائلة من النصوص المحكوم بقاعديتهاء 
والتي لم يتبين لنا على طول البحث والتتبع وجةٌ اعتبار تقرير المصادر لهاء 
وغاية ماظهر لنا فقط جملة قرائنَ وعلاماتٍ في بعض ما أوردته المؤلفات 
المصادر لقاعديتها؛ ومن ثم أباحت لنفسها بناءً عليها نقلٌ هذه النصوص 
من المصادر وجمعها ووصفها بكونها قواعدَ تفسيرية مقررةً في المصادر, 
أو استنباط وتركيب نصوص القواعد منها. 
على أذ هنا تك أمرة ا ميمة تسوس قللك القرافة يجيه الدده ليا: 
لا هذه القرائن والعلامات متعلقة بجانب محدود من قواعد المؤلفات 
أمكننا الوقوف عليه» وإلا فواة قع المؤلفات لا يفضي لمنهجيةٍ مطردة 
0 هذه القرائن وإن كانت المؤلفات لم تنص عليهاء ولم تبين مسالك 
عملها من خلالهاء إلا أن هناك مسوغاتٍ ظاهرةً جدًا تدفع لرجحان 
صدورها عنها في الحكم بتقرير المصادر للقواعد» وسنشير لهذه 
السوغات لدى ذكرنا لكل قرية 
0 حضورهذه القرائن في واقع المؤلفات متفاوت فتَمَّة قرائن © لها 
ظهورٌ في بعض المؤلفات» وقرائنُ لها ظهورٌ في مؤلفاتٍ أخرىء كما 
أن بعض القرائن بالاظهزة فيضي التتراعد ذال الولف الرابحده 


وبعضها له حضورٌ في قواعدّ أخرى عنده. 


وفيما يلي عرض لتلك القرائن وبيان لمدى صحة تأسيس الحكم بتقرير 
المصدر للقاعدية من خلالها: 
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القرينة الأولى: كون النص واردًا بوصفه مستندًا ترجيحيًا أو نقديًا: 

بتتبع النصوص التي انتقتها المؤلفات في مصادرها الأصلية» خاصة 
تلك النصوص المنتزعة من كتب التفسيره تبن أن بعضها نصوصٌ واردة 
كمستنداتٍ في سياقٍ الترجيح والنقد للأقوالء وهذا -في ضوء انطلاق 
المؤلفات من القول بتقرير المصادر ونصها على القواعد- دالٌ على 
ارتكازها الظاهر على أن ورود النص في هذا السياق عند المفسر يعني 
تقريره لقاعديته» ولا غرو فما يؤسس عليه المفسر في منازع الاختيار والرد 
للأقوال يمثل ثروة في استكناه منطلقاته التي يصدر عنها في ممارسة التفسير» 
غير أن الواجب لتأسيس الحكم بتقرير المصدر لقاعدية هذه المستندات 
التي يوردهاء ونسبة تلك القواعد إليه أن يكون المصدر نَصّ على قاعدية 
هذه المستندات» وطابق مفهوم القاعدة عنده مفهوم المؤلفات» وإلا فالأمر 
يقتضي مساكا مختلفًا لتقرير القاعدية في ضوء واقع كتب التفسير» وكونها 
مدوناتٍ تطبيقية كما أسلفنا؛ ذلك أن المستند لا يكون هو بالضرورة نص 
القاعدة ذاته» وإنما تكون فحواه المتضمنة في نصه هي بمنزلة حكم يحتمل 
أق كين تعد حارظة لنوريات كتير وويسفي الا بكرن ريشي إنانك 
قاعدية هذا الحكم القيام بمسالك مطولةٍ من الاستقراء للمواطن المشابهة 
لذات الموطن الذي وظف فيه ذات الحكم لتبين: 

- مدى سريان المعنى الكلي لهذا الحكم عند المفسر واطراده. 

- سائر المستثنيات والشروط والضوابط المقيدة لهذا لمعنى الكلي 

للحكم. 


ا التأليف المعاصرفي قواعد التفسير --- 
النظرية» وإنما للأحكام المتضمنة فيها والمعاني الكامنة في أحشائهاء 
وإلا أضحت بذلك سائر المستندات والإشارات قواعدٌ مقررةً» ونصبح 
بذلك أمام عددٍ هائل من القواعد يجاوز مئات القواعد عند المفسر الواحد. 
وهو ما يأباه الواقع والمنطق» بل يأباه مفهوم القاعدة ذاتها؛ إذ القاعدة حكمٌ 
كلينٌ يستخلص. لا نص يُنتزع كيفما اتَمَقّ وأما المستند فليس شأنه كذلك؛ 
إذ يحمل سبب قبول القول أو رفضه. 

والغرض أن مستندات المفسر في النقد والترجيح لا يمكن اعتبارها 
قواعد بذاتها وأن المفسر قرَّرّها؛ كونه ارتكز عليها في رد الأقوال وقبولهاء 
وإنما غايتها أن تتضمن إشاراتٍ وأحكامًا ومعاني تحتاج لبناء كليتها عبر 
استقراءٍ مُطَوّلٍ. 

يقول د/ مولاي عمر حماد بشأن هذه المستندات والإشارات النظرية 
التي توجد في كتب التفسير: «مع الاقتناع بأن هذه الإشارات تشكل مادةً 
مهمة لأية صياغةٍ تأصيلية» فإنه لم تقم إلى الآن محاولة تَتَقَصَّى هذه 
الإشارات وتتبعهاء وفي غياب أي إحصاءٍ دقيق لها تبقى هذه المادة مظنة من 
مظان البحثء وهى بطبيعتها الحالية هذه في حاجة إلى استنباط واستقراءٍ 
ثم 2 ار)"". 

وإن الناظر في واقع المؤلفات في ضوء مسالك التقعيد التي ذكرنا من 
خلال مسهدات الشسويخ يلحظ أنه بعية كل البعل عدهاء با نوفيه معاكسة 


.)7 5 أصول التفسير؛ محاولةٌ في البناء (ص:‎ )١( 
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ام لها؛ ذلك أن المؤنفات تورد نصوص مستندات المفسرين بشكل 
مباشر وتعتمدها قواعد”"» فإذا كانت قواعد المؤلفات التي جمعتها من 
كتب التفسير هي مستندات المفسرين» فهي ترى بذلك أن المستند ذاته 
قاعدةٌ منصوصٌ عليها من المفسرء وأن المفسر قَرَّرَ قاعديتها. 

القرينة الثانية: كون النص مشتهرًا بالإفادة أو الضبط في تفسير النصوص 

لاشك أن بين العلوم الإسلامية صلاتٍ كثيرة» ولما كان النص القرآني نضا 
مركزيًا في العلوم الإسلامية كان من الطبيعي أن يكون لمختلف العلوم مساس 
به وتواردٌ عليه؛ إذيُعد الدليل الشرعي الأول الذي ينهل منه كل علم شرع 
و التاصيل لمسالله وتصايات ونا معخاضة هام تقر اهدر احكاذ. 


ولا شك أن هذه العلوم وإن اشتركت في بعض الأحوالء إلا أنها تتفاوت 
غايات تعاملها مع النص القرآني ومستوياته بحسب حيثياتها» كما تتفاوت 
في الجهات التى تتوارد عليه فيها. 


9٠ 1 5‏ 2 + ع 
وإن من أكثر الفنون قريبًا من التفسير اللغة وأصول الفقه؛ باعتبار 
مركزيتهما في تفسير النصوص بشكل عام., وإفادة مفسري القران منهما 
)١(‏ وصحيحٌ أن المؤلفات مَايَرتَ في انتقاء المستندات التفسيرية في المصادر فأخذت منها وتركتٌ» 
ما يعني أنها لم تؤسسُ بوجهٍ منفردٍ على مجرد كون النص واردًا كمستندٍ تفسيريٌّ أو لم تؤسس 
عليه أصلاء إلا أن نقلها لتلك المستندات واعتبارها قواعدٌ في ضوء نصها الصريح على تقرير 
المصادر للقواعد يدل على خلاف ذلكء وأنها انطلقت منها بصورة عامة إلا أن التبصر بقرائن 
تعامّلها مع هذه المستندات في المصادر» وما يكون منها قاعدة وما لا يكون يتعذر تحريره في 

واقعها وفي ضوء طرائق اشتغالها كما بَينا. 


--- التأليف المعاصرفي قواعد التفسير‎ ١ 


وبعد تأمل قواعد التفسير الواردة في المؤلفات وتصنيفاتها ظهر لنا أن أكثر 
القواعد التي أوردتها المؤلفات كانت في الأبواب أو التصنيفات المتعلقة 
باللغة أو أصول الفقه”"». فهى أكثر القواعد الواردة في المؤلفاتء إذا ما 
قورنت بغيرها من قواعدٌ لها اختصاص مباشرٌ بالتفسير كمصادر التفسير» 
أو اختلاف المفسرين... إلخ» وذلك دال على أن المؤلفات لما رأت توارد 
العلماء على ذكر بعض النصوص وتوظيفهم إياها في تفسير النصوص» 
ورأت إمكانية توظيفها في تفسير القرآن- نسبت للمصادر القول بقاعديتها 
فق الشمير. 

ولاش ك أن تفسير النصوص يرتبط بمنظومة كبيرة من الضوابط 
والقواعد التي يمكن توظيفها في شرح النصوص وتفسيرهاء بغض النظر 
ذلك: إلا أن ذلك لا يُسَوّعْ إطلاقٌ وصفي القاعدة على كل ما تم توظيفه في 
تفسير النصوصء ولايسوغ اعتبار كل ما صحت قاعديته في فنّ من الفنون 
قاعدة في تفسير القرآن خاصة إلا بعد عدة إجراءاتٍ منهجية أبرزها: 

- التثبت من قاعديتها ابتداءً في فنها الأساسي؛ كاللغة والأصول وغيرها. 
)١(‏ ومن ذلك أن صاحب «قواعد التفسير عند ابن الفرس» أورد مئتي قاعدةٍ لابن الفرس جعل 

منها ما يتعلق بالدرس التفسيري ستين قاعدةً فقط» وكان الباقي خاصًا بالأصول والفقه واللغة 

وعلم الكلام» وكذلك في كتابه «قواعد التفسير عند الطبري»؛ إذ أورد تسعًا وأربعين وخمس مائة 

قاعدةٍ؛ منها أربع وثمانون ومائةٌ قاعدة خاصةٍ بالأصولء وثلاثٌ وخمسون قاعدةٌ خاصة باللغة» 

وإحدى وثلاثون قاعدةٌ خاصة بعلم الكلام» وخمسٌ عشرةً قاعدةً خاصة بالفقه. وكذلك أورد 

كتاب السبت ثمانين ومئتي قاعدة كثيرٌ منها يَرجع للمادة اللغوية والأصولية» وكذا كتاب «قواعد 

التفسير عند ابن القيم». 
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- التثبت من كون صاحب المصدر يجري على سَننٍ القاعدة ولا 
- تقرير المصدر لقاعديتها في التفسير؛ فمجرد إيراد المصادر لمثل هذه 
النصوص المستعملة في تفسير النصوص بشكل عام لا يعني تقريره 
لقاعديتها في تفسير القرآن؛ ذلك أن لكل حقل معرفي خصوصياته 
وقواع ده التى وإن تقاربت في جزءٍ فإنها قد تفترق في آخرٌ» فبعض 
هذه القواعد وإن افترضنا أغبا محل اتفاق في الجملة في فنونهاء إلا أن 
4 .ظك 0 2 . .يس 
مايّصِح قاعدة في فن ربما لا يصح كونه قاعدة في فن اخرّ» وما يجري 
على قواعدٍ فن ليس شرطا أن يصح إجراؤه على القواعد نفسها في 
الى ""؛ ولاعتلاف درجات الإعمال والتوظيت للقواعد من فن 
)١(‏ يقول عبد القادر الحسين: «علم أصول الفقه جاء لبيان كيفية التعامل مع النصوص وكيفية 
تفسيرها؛ سواء أكانت قرآنية أو غيرها... إلا أن علم أصول الفقه ألصقٌ بالأحكام وأفعال 
المكلفين؛ فهو يدرس الحاكم الذي هو الله والحكم الذي هو خطابه» والمحكوم الذي هو 
المكلف... فهو أخص من قواعد التفسير من هذه الجهة, فالتفسير شامل للقرآن الكريم بما 
فيه من عقائدٌَ أو أحكام أو أخبار وقصص. كما أنه من جهةٍ أخرى أعم من قواعد التفسير؛ إذ 
يناس قفتايا الرواية واحيان التداد وقهيايا التكليف والأس ]فاك العقلة ماف الكليكف 
بما لا يُطاق ونحوها... وقواعد التفسير أعمٌ من أصول الفقه؛ إذ لا تختص بالأحكام وأفعال 
المكلفين» ومن ناحية أخرى هي أخصٌ؛ هي منصبة على النص القرآني بشكل خاصٌ» فلا تدرس 
القياس والاستحسان... وإن تعرضت لشىءٍ من ذلك فليس لذاته» إنما يكون مساعدًا لتفسير 
النص القرآني». معايير القبول والرد لتفسير النص القرآني» دار الغوثاني للدراسات القرآنية» 
ط: 1 1478ه- 8١٠5م‏ (ص: 84)» ثم ذكر بعد ذلك اتفاق قواعد التفسير مع الأصول في 
مباحث الدّلالة والبيان وكيفية استنباط الاحكام من النص وقضايا التعارض والترجيح في بعض 
جزئياتها ومسائل النسخ» ولا يخفى أن بعص وجوه الاتفاق التي ذكرها متوقفٌ على مفهوم 
التفسير سعةً وضيقًا. 


التأليف المعاصر في قواعد التفسير ا 


إلى فنّ وكذا اختلاف فروع القاعدة ومسائلها بين الفنون"» كما أن 
العلماء تختلف مذاهبهم اللغوية والأصولية اختلاقًا كبيرًا يكون له أثرٌ 
بالغ في إعمال هذه القواعد وتوظيفهاء فمجرد اجترار تلك النصوص 
ل كانت 0 إلى 39 ا ينبغي أن يكون على وَفْقٍ رؤية 


ل 
القرآن يوقع في أخطاءٍ كثيرةٍ؛ ذلك أن النسخ وما يرتبط به عند الأصوليين 


)١(‏ وقد طبّق السيوطي شيئًا من ذلك بصورةٍ عمليةٍ» فبين أن القاعدة وإن كانت مشتركة بين علمين 
إلا أن فروعها وتطبيقاتها ومسائلها تختلف في كل عِلِمِ بِحَسَبِ حَ بحسب طبيعته» فبعد ذكره لبعض القواعد 
الفقهية في الأشباه والنظائر وبيانه لفروعها بَيّنَّ جريانٌ تلك القواعد في علم العربية» ودكرٌ الفروع 
المتعلقة بها في العربية» ويقول السيوطي: «القاعدة التاسعة والعشرون: المُكبّر لا يُكبّر؛ِ ومن نَم 
لا يُشرع التثليث في غسلات الكلب. ولا التغليظ في أيمان القسامة» ولا دية العمد» وشبهه. ولا 
الخطأ إذا غلظت بسبب؛ فلا يزداد التغليظ بسبب آخرٌ في الأصح... 
تنبيةٌ: تجري هذه القاعدة في العربية» ومن فروعها: الجمع يجوز جمعْه مرةً ثانية» بشرط ألا 
يكون على صيغة منتهى الجموع. ونظيره في العربية أيضًا قاعدة: المُصَعْرٌ لا يُصَعْره وقاعدة 
المُعرّفَ لا يَُرّفَ؛ٍ ومن ثم امتنع دخول اللام المُعرّفة على العَلّم والمضاف». 
ويقول: «خاتمة: تجري قاعدة الأمور بمقاصدها في علم العربية أيضّاء فالأول ما اعتبر ذلك 
في الكلام» فقال سيبويه والجمهور: باشتراط القصد فيه؛ فلا يُسَمَّى وجنام اق ودالنام 
والساهي؛ وما تحكيه الحيوانات المُعلّمة. شق ذلك (المنادى الدكرة 3 تعد ثذاء و انحل بعد 
تَعَرَّفَء ووجب بناؤٌه على الضٌَّ وإن لم يُقصد لم يَتَعوّف» وأعرب بالنصب» ومن ذلك: أن 

المنادى المنوّنَ للضرورة يجوز تنويئه بالنصب والضمء فإن نُوّنَ بالضم جار ضم نعته ونصبه» 

أو بالنصب تَعَيّنَ نصبه؛ لأنه تابعٌ لمنصوب لفظًا ومحلّاء فإن نُوّنَ مقصورٌ؛ نحو: (يا فتى) بُني 

النعت على ما ثُوِيَ في المنادى. فإن نُوِيَ فيه الضمٌ جاز الأمران؛ أو النصبْ تَعَيّنَ... ومن ذلك: 

قالوا: ما جاز إعرابه بيانًا جاز إعرابه بدلا... ومن ذلك: العلم المنقول من صفة» إن قُصِدَ به لمح 

الصفة المنقول منهاء أَدخلٌ فيه (أل) وإلا فلاء وفروعٌ ذلك كثيرةٌ بل أكثر مسائل علم النحو 

مَبنِيةٌ على القصد». الأشباه والنظائر» السيوطي (ص: 59 - 50). 


تت المبحث الثاني: المؤلفات وتقرر القواعد 


يخالف ذلالات النسخ عند أكثر المفسرين الأوائل» فهو عند الأوائل 
متعدة الدّلالات وستعمل بمعتى التمخضيصء أو التقييذ» أو رقع الستكي 
إلى غير ذلك. 

وإن الناظر في واقع اجترار المؤلفات لتلك النصوص يجد أنه كذلك 
يخلو من أية محددات منهجية؛ فقد نقلت المؤلفات كثيرًا من النصوص 
الأصولية واللغوية ونسبتها إلى التفسير بنفس صورتبهاء بل وأحيانًا بنفس 
أمثلتها دون مراعاةٍ لشيءٍ مما تقدم من اللوازم المنهجية أو غيرها. 

ولقد كان اجترار المؤلفات لتلك النصوص واقعًا على صورتين بحسب 
اختلاف مصادر العمل في القواعد: 

الصورة الأولى: نقل النصوص من مصادر اللغة واللأصول» ونسبة 
قاعديتها للتفسير بعمومه؛ دون التزام بأية لوازمَ منهجية: أو اتباع أية 
خطواتٍ إجرائيةٍ للتثبت من صحة تفعيل القاعدة في التفسير بإضافة قيدٍ أو 
حذف قيدِء أو غير ذلك مما يلزم لتتخصيص قاعدية هذه النصوص بالتفسير 
أو نسبتها إليه» وقد كانت هذه الصورة في الاجترار أكثر تداولًا في المؤلفات 
التي لم تتقيد في جمع القواعد بعدد محدودٍ من المصادر. 

الصورة الثانية: البحث في المصادر عن النصوص المتعلقة باللغة 
والأصولء ونسبتها لمفسّرٍ أو أكثر: وظاهرٌ أن هذه الصورة صادقة فيمن 
اشتغل بقواعد تفسير بعيئِه أو أكثرٌء فقد اجتهدت هذه المؤلفات في البحث 
في التفاسير عن أي روابط بينها وبين هذه النصوص توحي بحضورها فيها 
بأي صورة من الصورء وتدل على إعمالها لهذه النصوص وانطلاقها منهاء 


--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


الحصرجصا 


7 7 
3 3 
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مما جعل الاشتغال بالتفاسير وهميًا لا حقيقياه فالنصوص المشتهرة هي 
الأصل الذي نبحث عن تطبيقاته في كتب التفسيرء فإن تم الظفر بتطبيقين أو 
ثلاثةٍ نسبت المؤلفات القاعدة للتفسير دون أية معاييرَ يمكن استخلاصها 
أو التأسيس عليهاء وإنما كان الأمر مجرد بحثٍ عن بعض الأمثلة المتفاوتة 
عند المفسرء والتي يتم الحكم عبرها بآن المفسر قد أعمل القاعدة ووظفها 
وانطلق منها. 

فكتاب «قواعد التفسير عند أبي عبد الله المؤرّعي» أتى بجملة قواعد 
لغوية وأصولية وغير ذلك وقرّر جريان الموزعي عليها وإعماله لها وتقريره 
لهاء ولا شك أن الحكم بصدور الموزعي هاهنا عن قاعدة من فنٌ آخرٌ 
تحتاج لإثباتات واستقراء مُوَسّعء إلا أن الناظر في الكتاب يجد أنه يكتفي 
بإيراد بعض أمثلةٍ متفاوتة تَلَمّسَها من تفسير الموزعيء ليس الغرضٌ منها 
إثنات القاغنية أضلة والأسغدلال لها وإنما للاستدلال ها لاغر» حت 
يقول: «إنني عند ذكر تطبيقات قواعد التفسير» أختار منها ثلاثة أو أربعة على 
أكثر تقدير إن تعددت. فإن لم تتعدذ بأن كانت أقلّ من ثلاثةٍ عند الموزعي 
أوردتبا جميعًا؛ لأن الغرض في الحقيقة هو بيان وجه تطبيق القاعدة وكيفيته 
لا إحصاء الجميع)""'. 

وذات الأمر تجده عند بة ل اي ل ا د 
حيث تأتي بنصوص كثيرةٍ جدًا من فنونٍ أخرق وكنسيها لمصيئثات التتسير 
بأمئلةٍ متفاوتة» فهي لا تتجه أصلًا لإثبات القاعدية» ولا لبياز مسوغات 
نسبتها للمصدرء بل تعتني فقط ببيان ووجه تطبيق القاعدة وإعمالها. 


.17 قواعد التفسير عند الموزعى» ص:‎ )١( 


تا المبحث الثاني: المؤلفات وتقرر القواعد 


ومما يلحظ في كافة المؤلفات أن المصادر التي نقلت منها هذه 
النصوص تحوي نصوصًا أخرى مشابية لم تنقلها المؤلفات» مما يجعل 
الأصل في الانتقاء من تلك المصادر الذوق الشخصي الخاص بكلٌّ مؤلفٍ, 
كما يلحظ أن كثرة هذه النصوص وغلبتها يجعل واقع المؤلفات التطبيقي 
مي لي ل ا 
إذذلك * شيءٌ مما قصدوه في بيان عدم اختصاص التفسير بقواعد. 

وبغض النظر عن تحليل الأسباب التي أفضت بهذه المؤلفات لأن يكون 
صتبعها على هذا التحوء إلا أن تأسيس نسبة قواعد القنون الأخرى للتفسير 
ومصنفاته على هذا النحو تبدو شديدة الإشكال ولا يمكن قبولها؛ إذ ليس 
ثم استقراء مُحَرَّرْيدفع لقبولهاء ولا مايقارب ذلكء. بل إنه يفتح الباب 
لإشكالاتٍ كثيرةٍ سيأتي الكلام عليها. 

القرينة الثالثة: كون النص مشتهرًا بفائدة أو ضبطٍ لأمر في التفسير: 

تعد مؤلفاتُ علوم القرآن وأصول التفسير ومقدمات التفاسير أكثرٌ 
التآليف التي ينظر لمادتها باعتبارها تمثل سياجًا نظريًا ضابطا للتفسيرء 
باعتبار كثير من مباحث علوم القرآن إنما قامت في الأصل لخدمة التفسيرء 
وقد مثّلت بعض النصوص الواردة في كتب علوم القرآن ومقدمات التفاسير 
وكتب أصول التفسير زادًا لمؤلفات القواعد.» حيث نبلت منها الكثير من 
النصوص المتصلة بالقراءات والأحرف وأسباب النزول والمبهمات» 
وصدّرتها على أنها قواعدٌ للتفسير. 

ولاشك أن كتب علوم القرآن ومقدمات التفاسير تَمَثُلُ الثروة النظرية 
للتفسير» وأن تأصيلها لبعض المعاني وظهور رجاحة بعض الآراء 
والتوجهات فيها كان دافعًا كبيرًا للمؤلفات لاعتبار هذه المعاني والآراء 


ا التأليف المعاصرفي قواعد التفسير --- 


قواعدٌ مقررةً من قبّل هذه المصادرء غير أن الإشكال يَكمّنٌ في أن كتب 
علوم القرآن لم يكن من أغراضها التقنين التقعيدي للتفسير؛ فالمسائل التي 
تناقشها مما لها صلةٌ بالتنفسيرء كأسباب النزول وغيرها يأتى نقاشها عائًا 
ومجملا دون القصد للتقرير التقعيدي. وصحبحٌ أنه يمكن الاعتماد عليه في 
التأصيل لبعض المسائلء إلا أن تقرير القواعد الكلية الاستقرائية للتفسير أمرٌ 
أعمقٌ من ذلك بكثير؛ ولا يتصور أن مؤلفات علوم القرآن عمدت لاستقراءٍ 
وتتبع سائر ما تَذكُرٌ من تلك المسائل؛ وأنها رامت تقريرها باعتبارها قاعدةً 
للتفسير. هذا ما لا يمكن ادعاؤه بحال. 

ومن هنا كان قبول تقرر قاعدية بتعض النصوص الواردة فيها يحتاج 
لمسوغاتٍ أخرى تثبته وتَدَلّلُ عليه» كما أن القطمٌ بدسبة أحدٍ مضامينها 
لمفسر بعينه يحتاج لاستقراء كاد ١‏ كدمه 

وإن الناظر في واقع المؤلفات يَجِدَه ممائلًا لما ذكر قبل في نقاش القرينة 
السالفة» حيث ينهل بعضها من نصوص هذه المصادر مباشرةً ما يعتبره 
قاعدةً للتفسير بدون أي ذكر لمسوغات هذا الاعتبار ولا كيفيات الحكم 
به» ويقوم بعضها بنسبة هذه النصوص للمفسرين وكتب التفسير بأمثلةٍ 
وشواهد ليست لتقرير القاعدية» وإنما لبيان إعمال القاعدة في المصدر. 
القرينة الرابعة: كون النص محكومًا بقاعديته في التفسير في بعض المؤلفات 

المسماة بقواعد التفسير: 

لجأت بعض المؤلفات إلى اعتماد القواعد المنصوص على قاعديتها في 
بعض المصادر المسماة بقواعد التفسيرء وذلك ككتاب «قواعد التفسير» 
للسعديء و«قواعد التفسير» لخالد السبتء و«قواعد الترجيح) لحسين 
الحربي: 


تت المبحث الثاني: المؤلفات وتقرر القواعد 


فهذه المصادر هى مؤلفات في قواعد التفسير» وصرحت بقاعدية 
النصوص الواردة فيها واعتمادها قواعدٌ للتفسير أو للترجيح في التفسيرء 
ولذافنقل بعض المؤلفات عنها ظاهرٌ في اعتبارها أنَّ الحكم بالقاعدية 
الوايه ل هذه المضبادر كذ نقرة امنيا لفاعديةما أرردقه من الوص 
ولاغرو فإن وجود بعض النصوص الموصوفة بالقاعدية في تلك المصادر 
المسماة بقواعد التفسير دافع لاعتبار تقرر هذه القواعد من قِبّل تلك 
المصادر لا سيما إذا كان لها شهرةٌ وقبولٌ بين الدارسين وتداولٌ واسمٌ في 
العديد من البحوث كما هو الحال مع هذه المصادر. 

والناظر في هذه المصادر التي جرى فيها التصريح بقاعدية بعض 
النصوص ف التفسير يجدها على قسمين: 

الأول: مصادرٌ لم تصرح بمفهوم قواعد التفسير فيها كما في كتاب 
السعدي. 

الثان: مصادرٌ صرحت بمفهوم قواعد التفسير فيهاء وهما كتابا السبت 

ولاش ك أن لكل قسم طرائقٌ في التعامل حتى يتم تأسيس القول بتقريره 
للقواعد. 

فأما الأول فإن تأسيس الحكم بتقريرها للقاعدية يستلزم أن يحصل 
التطابق في مفهوم «قواعد التفسير» بينه وبين المؤلفات» وسبيل الوصول 
إلى ذلك يكون بأحد أمرين: 

الآول: أن يصرح المصدر بمفهومه للقاعدة؛ مع كون ذلك المفهوم موافقا 
لمفهوم القاعدة في المؤلفات» والسعدي لم يصرح بمفهومه للقاعدة هنا. 


كرا التأليف المعاصر في قواعد التفغسير ا 

الشاي: إن تنيت تثبت مؤلفات القواعد أن مفهوم القاعدة في المصدر موافقٌ 
لمفهومها في القاعدة التفسيرية» ولا يلزمها لإثبات ذلك أن يحصل التعبير 
عن القاعدية في المصدر بلفظ القاعدة دون ما سواه؛ بل يمكن أن يعبر 
المصدر بالأصل أو الضابط أو القاعدة أو الفائدة أو بالقانون أو بغيرها من 
الألفاظ. بشرط أن يكون مفهومها عنده هو مفهومٌ المؤلفات نفسّه للقاعدة 
التفسيرية؛ من حيث كونها كما كليًا ساريًا في جزئياتٍ يتوصل من خلاله 
لبيان المعاني» ومعرفة الراجح منها والمرجوح. 

وهذا التثبت مره إلى أن مصطلح «قواعد التفسير» لم تتحرر له دَلالةٌ 
مخصوصة كر ارد غليها الكت تحعه نحته كما أسلفناء ولذا فمن يَدَّعي اختصاصه 
في أحد المصادر التي ورد ذكره فيها بمفهوم معين فإن عليه إثبات ذلك 


وبيان مسوغاته7, 


وإن الناظر في واة قع المؤلفات في هذه النقطة يجد أن المؤلفات التي 
استفادت من السعدي ونقلت عنه بعض قواعده لم تَخْطُ إلى إثبات تطابق 
مفهوم قواعد التفسير بينها وبين السعديء بل لم تفكر أصلا في التزام 
الف ارط الميص بعالك مرق تواعة الشيعدي واركاهه رستكيت 
على يعقن قواعد البحدى بكو معظمها لا يسدق علية:وصف القاعدة 
التفسيرية؛ فالسبت مثلا رغم أنه اعتبر كتاب السعدي أولٌ تصنيفٍ مستقلٌ 
في القواعد. إلا أنه انتقد الكتاب واعتبره توسّعٌ في مفهوم القواعدٍء وقام 


)١(‏ غَنيٌ عن البيان أن إثبات التوافق المفهومي في مصطلح القاعدة لا يُغني أيضًا عن أهمية فحص 
مثبتات القاعدية ومحدداتها في المصدر قيد جمع القواعد بوجه ما للتثبت من بناء القاعدية» إلا 
أن الغرض هنا بيان أنه الحد الأدنى للقبول بتقرير المصدر للقاعدية وجمع القواعد منه. 


تت المبحث الثاني: المؤلفات وتقرر القواعد 


بتقسيم قواعديه إلى قواعدٌ حقيقية للتفسيرء قواعد قرآنية قواعد فقهية 
مستنبطة من القرآن» فوائدٌ ولطائفٌ وليست بقواعد» ولم يعتبر في القسم 
الأول منه إلا بعض قواعده فقط هى التى قَبلّها وضَمِّنّها كتابه» كل ذلك 
دون إبراز لأسباب نقده وتركه وأخذه من قواعد السعدي, رغم أن السعدي 
لم ينص على مفهوم محددٍ للقواعد كما مر بل الظاهر أنه لا ينطلق من 
وكذلك كتاب «قواعد التفسير بين التنظير والتطبيق عند الشيخ السعدي». 
ل ا السعدي بتطبيقها في 
تفسيره الموسوم لاتب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»)» إلا أنه 
لم ينطلق من مفهوم السعدي. ولا حاول تحريره. بل تابع السبت في انتقاد 
السعدي بالتوسع في مفهوم القاعدة""'» وفي تقسيم السبت لقواعد السعدي» 
وقام بتصنيفي القواعد تَبَعَا لذلك» وبلغ عدد ما صفا له قاعديته في التفسير 
من هذه القواعد تسع عشرة قاعدةً فقطء وهي التي تكلم عليها ولم يبين 
مُسَوّغات ذلك ولا أسباية: 
ولاشك أن الحكم بما يكون وما لا يكون قاعدةً مقررةً من قِبّلَ المصدر 
في ضوء عدم التثبت المفاهيمي- مشكلٌء بل إنه يفتح الباب للحكم الذوقي 
)١(‏ حيث بَيّنَ أن الناظر في كتاب السعدي «يظن أن كل ما ذكره الشيخ في هذا الكتاب هو قواعدٌ في 
التفسيرة مركن واقة لكاي زا يوي د التي تن (المتتعصي لعيادة يعدا يان لز ننه لمر وار 
في هذا الكتاب قواعد التفسير فقطء بل أدرج معها قواعد أو كلياتٍ أخرى لا تُعَذُ قواعة في 


التفسير... ولعل سبب إدراج الشيخ ان سعدي لهذه القواعد والكليات... أن معنى القاعدة 
واسع عنده... وقد لاحظ هذه الملاحظة الدكتور خالد السبت». 


التأليف المعاصر في قواعد التفسير سس 


َه 


بالقاعدية» وتباين الدارسين فيه بصورة واسعة؛ إذ لا محددات منهجية 
قنارطة وهو أن سلية سباق #بليظ القيوءغلية لاحقاء 


وأما القسم الثان من المصادر (مؤلفاتٌ يجري فيها الحكم بقاعدية 
بعض النصوص وَفقّ مفهوم محدد للقاعدة)»» فظاهر أن انطلاق المؤلفات 
المباشر من قاعدية القواعد فيه يلزمّه العديد من الأمور المنهجية مِن مثل: 
© كيفية تحققها من قاعدية قواعد المصادر التى نقلت عنهاء لا سيما 
وأجباهة لفات جامعة للفو اغرةا 


)١(‏ مربنا تصريح خالد السبت بجمع القواعد. وهو أمرٌ ظاهرٌ في عنوان دراسته» وأما كتاب «قواعد 
الترجيح» للحربي فإن المتأمل في منطلقاته في اعتماد القاعدية يجده مقاربًا بشكل عام لنسق 
كتاب السبت والتأليف المعاصر في قواعد التفسير» فقد قال عن طريقته في استقراء المؤلفات 
التي بنى عليها عمله (ص: :)17-١7‏ «استقرأت هذه الكتب الثلاثة» فقرأت «جامع البيان» 
و«أضواء البيان» كاملين» وتسع مجلداتٍ من «المحرر الوجيز) أقف عند كل خلافٍ وكل 
ترجيح سَطْرّه هؤلاء الأئمة» وأقيد ذلك مُقَسَّما حَسَبَ خطة الرسالة. ثم تتبعت كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية المتناثر في «الفتاوى» فيما يتعلق بالتفسير وأصوله؛ وقرأت كلام ابن القيم 
المجموع في «التفسير القيم». وقد استغرق هذا الاستقراء مني ما يزيد على أربعة عَشَّرَ شهرًا». 
وقال عن القواعد في كتابه (ص: :)١7‏ «هذه القواعد منها ما هو منصوصٌ عليها بلفظها ومعناها 
من قبل» ومشهورةٌ بين العلماء بلفظهاء ومنها ما يقل ذكرها والتنصيص عليها بلفظهاء غير أنها 
معتمدةٌ ومعروفةٌ ومعمولٌ بمضمونبهاء ومنها ما لم أجدٌ مَن ذكرها بلفظهاء فاستخرجتها من 
ترجيحاتهم واجتهدت في صياغتها وبَيّنْتْ عمل العلماء بمضمونها»» وكذا قال: «وأحيانا توجد 
قواعدٌ مشتهرة بين علماء الأصول بلفظ معين» غير أي أخدار غيارة بعض المفسرين وإن خالف 
المشهور». ويقول عن طريقته في عرض فوا العلماء في اعتماد القاعدة (ص: :)١5‏ «أذكر 
فيها أقوال العلماء التي تدل على اعتماد المفسر للقاعدة» واستعماله لها في الترجيح» وأختار 
الواضح الصريح الذي لا يحتاج إلى تعليقٍ وبيانٍ. وطريقتي في عرضها أني أجتزئ من كلام 
العالم القول الذي يقرر به القاعدة» سواءٌ ذكرها بلفظها أو بمضمونهاء أو رجح بما يتفق مع 
مضمونها». والناظر في هذه الأقوال يظهر له انطلاقته من تقرر القواعد بشكل عامٌ» وأنه يجمعها 
لا أنه يقوم ببناء القاعدية وتقريرها عبر استقراءٍ وتتبع الجزئيات. 


تلت المبحث الثاني: المؤلفات وتقرر القواعد 


9 كيفية نسبة قواعد تلاك المصادر إلى كتب التفسير أو غيرها من 
المصادر التي اشتغلت بهاء ولا شك أن تلكم النسبة لا تتحمل تبعتها 
المؤلفات المنقولة قواعدهاء وإنما هي جهدٌ خالصٌ لهذه المؤلفات 
الناقلة للقواعد يقتضي بيان دلائله ومسوغاته المنهجية”". 


وإن الناظر ني واقع المؤلفات التي نقلت القواعد هذه يجدها تخلو 
تمامًا من أي بيانٍ وتفصيل يُبرز كيفيات انطلاقها من هذه القواعد وتسليمها 
بقاعديتها. 


كما أن المتأمل في الواقع التطبيقي لتلكم المؤلفات التي نسبت هذه 
القواعد للمصادر التي عملت من خلالها يجدها تقوم بتلك النسبة تبعًا 


شا را.. 


لأمثلة موضحة للقاعدة لا مُوْسّسَةٍ : 


يقول صاحب «قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي خلال 
القرن السادس الهجري» في بيان منهج البحث في إيراد الأمثلة: «إذا كان 
عدد الأمثلة للقاعدة الواحدة لا يتجاوز العشرة فيما وقفت عليه أثبتها 


31 


كلهاء أما إذا كان العدد أكثر من ذلك فإننى أكتفى بعشرة أمثلةٍ لكل قاعدة 
مع مراعاة الأقو) 7 وقد عمل الكتاب على ثلاثة كتت تفسير» وجاءت 


)١(‏ لاشك أن المؤلفات التي جرى الانطلاق من قواعدها وإن كانت عناوينها عامة في نسبة القواعد 
غير مقيدةٍ بنطاق خاصٌء إلا أنها تعترف بوجود خلافاتٍ في القواعد التي أوردتها بين من يقررها 
ومن يردها؛ ومن ثم فنسبة القواعد لمصادر جديدة يستلزم إثبانًا 5 المؤلفات التي قامت 
بإحداث هذه النسبة. 
فالسبت مثلًا لا يرى كتب التفسير صالحة لاستخراج القواعد» ولم يستل منها سوى عددٍ 
محدودٍ من القواعد» فمن أخذ قواعده ونسبها لمفسرين لم ينسبها السبت إليهم فالمسؤولية تقع 
عليه وحده؛ وعليه بيان أسباب تلك النسبة. 

.)23١ قواعد التفسير عند مفسري الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري (ص:‎ )١( 


التأليف المعاصر في قواعد التفسير --- 


تطبيقاته متفاوتة بصورة واسعةٍ جدًاء فقد كانت عند ابن العربي كالآتي: 
ثماني قواعد بعشرة تطبيقاتٍ» وقاعدتين بتسعة تطبيقاتء وقاعدةً بثمانية 
تطبيقاتء وأربع قواعدَ بسبعة تطبيقاتء وقاعدتين بأربعة تطبيقات. 
وثلاث قواعد بتطبيقين» وقاعدتين بتطبيقٍ واحدٍء وكانت عند ابن الفرس 
كالآي: سبع قواعد بعشرة تطبيقاتٍ» وقاعدة بتسعة تطبيقات» وقاعدتين 
بثمانية تطبيقات» وقاعدتين بستة تطبيقات» وقاعدة بخمسة, وثلاثة بأربعة) 
وقاعدة بثلاثة تطبيقات» وكانت عند ابن عطية كالآتي: اثنتى ى عشرة قاعدة 
كب ل شاعو ولثلات تراد سمه تمل قابت و قاف والقدد ةدا 
تطبيقاتء وقاعدةً واحدةً بستة تطبيقات, وقاعدةً واحدةً بتطبيقين اثنين» 
وقاعدةً واحدة بتطبيق واحلٍ. 

را ل 
القرنين السابع والثامن» بعض القواعد بتطبيقٍ واحدٍء وبعضها بثلاثة 
وبعضها بخمسة تطبيقات... وهكذا. 

كما أن الأمثلة في هذه المؤلفات -كما سبق- ليس الغرض منها إثبات 
القاعدية أصلا والاستدلال لهاء وإنما للاستدلال بها لاغي 7) 

ولاشك أن تأسيس نسبة قاعدةٍ لمفسّرٍ على هذا النحو تبدو شديدة 
الإشكالء ولايمكن قبولها؛ إذ ليس ثم استقراءٌ مُحرَّرٌ يدفع لقبولها ولاما 
يقارب ذلك. بل إن القيام بالنسبة على هذا النحو يفتح الباب لإشكالاتٍ 
كثيرةٍ سيأتي الكلام عليها. 

ويظهر مما سبق أن لوازم الانطلاق من الحكم بقاعدية النصوص في 


(0) يراب جع العرض الوصفي للمؤلفات (ص: 1010 


حبده- المبحث الثاني: المؤلفات وتقرر القواعد 


ل عرسا 
بعض المؤلفات المسماة بالقواعد لم تلتزم بها المؤلفات ولم تتأطر بهاء 
وهو ما يجعل استنادها لذلك في تأسيس العمل مشكلا. 

هذه أبرز القرائن التي أمكننا استخلاصها من طول التامل للواقع 
التطبيقي للمؤلفات. فالمؤلفات لم تصرح بشيءٍ من ذلكء كما أن هذه 
القرائن لم تظهر لنا إلا في جانب من قواعد المؤلفات لا في عموم قواعدهاء 
إضافة إلى أنها لم تَطَِدُ في ذلك الجانب الذي ظهرت لنا فيه» ولم تلتزم 
المؤلفات في إعمالها باللوازم المنهجية التي سبق بيانها. 

وقد أسلفنا القول بأن المؤلفات لم تصرح في مقدماتها النظرية بشيءٍ 
من مسوغات أو قرائن حكمها بالقاعدية على ما أوردته. إلا كتاب «قواعد 
التفسير عند ابن جرير الطبري؛ دراسة وتطبيقاتٌ لسورت الفاتحة والبقرة» 
للكثيري» فقد بين أنه تعرّف على القواعد في تفسير الطبري بعدة علامات» 
كديا 

أولا: «ما بدأه الطبري بألفاظٍ تدل على أنها قاعدة؛ مثل: (كل ما جاء...)» 

ثانيًا: ما كرره الطبري» ودرج عليه في أكثر من موضع. وما رجح الأقوال 
بسببه» فقال فيه: (وأولى الأقوال بالصواب عندي قول كذا لأنه كذا...)”" . 

وماذكرة لاس مع قرادة تش واذاعفاكه اذ م ااه دو اقول 
الطبري: «كل ماجاء» يُمْكِنٌ أن يُحَدَّ تقريرًا من الطبري للقاعدة- غيرٌ 
منضبط؛ لأنه لا تلازمَ بين القاعدية وبين البداية ب١كل»»‏ بل المبدوء ب«كل» 


.)8 - 8 ينظر: قواعد التفسير عند الطبري؛ دراسة وتطبيقاتٌ لسورتي الفاتحة والبقرة (ص:‎ )١( 
.)8 (؟) قواعد التفسير عند الطبري؛ دراسةٌ وتطبيقاتٌ لسورق الفاتحة والبقرة (ص:‎ 


د 
إما أن يكون قاعدةً ويحتاج لاستقراءٍ وتتبّع في إثباته» ويحتمل أن يكون 
داخلا في كليات القرآن أو في غيرهاء فلا يصلح تعميم القاعدية فيما كان 
منصوصًا عليه بلفظ «كل». 


واعتبار الباحث ما كرَّرّه الطبري في أكثرٌ من موطنء ومادرج عليه في 
الترجيح قاعدةً مُشْكِلُ» وقد سبق نقاش هذا إذْبَينا أنه لاايمكن الحكم 
بالقاعدية لأحد المستندات دون تصريح المصدر بالقاعدية:» ومطابقة 
مفهومه في قواعد التفسير لمفهوم المؤلفات» وهو ما لم يقع» فلم يبقّ سوى 
استقراء المعاني والأحكام المتضمنة في المستند للتثبت من كليتهاء وهذا ما 
لم ينهض به الكتاب» ولم يتجه إليه أصلاء لاسيما وأن عمله كان في قدر 


التأليف المعاصرفي قواعد التفسير --- 


دوو جذامن تقسير الطير,. 

وظاهرٌ من كل ما تقدم أن المؤلفات ارتكزت على دعوى تقرير المصادر 
تلك القواعد. إلا أننا من خلال تتبعنا لهذه الدعوى ونقاشها ظهر لنا أمران: 

الأمر الأول: خطأدعوى القول بتقرر قواعد التفسير: فقواعد التفسير 
وَفقٌّ مفهوم المؤلفات لم تظفر بحركة تأليفي متتابعة عبر التاريخ تقوم 
بتقريرها عبر الاستقراء والتتبع كما ادعت المؤلفات» ولا تزال بحاجة لبناء 
العمل في قواعد التفسير» وضبط معاييره ومسوغاته المنهجية. 

الأمر الثاني: إطلاق المؤلفات لدعوى التقرر دون استدلالٍ عليها: لقد 
أطلقت المؤلفات القول بتقرر القواعد ونَسَبّته للعلماء السابقين» كما نسبّتٌ 
لهم تحقيق ذلك التقرر عبر الاستقراء» دون أن تبرز نصوص العلماء الدالة 


تا المبحث الثاني: المؤلفات وتقرر القواعد 


فى ذلاف التقررولر سمالا نووؤن أن تسهدل على ضيعة فلك العو 
أي دليل» كما كانت ساحاتها التطبيقية خلوًا من أية منهجية واضحة لبيان 
كيفيات الحكم بهذا التقرر» ولم يتيسر لنا -بعد طول التتبع- القبض على 
أية مسوغاتٍ منهجية في الحكم بقاعدية ما أوردته المؤلفات» ولا معرفة 
الضابط المنهجي المطرد الذي سوغ لها الحكم بالتقررء اللهم إلا ما ظهر 
في بعض القواعد من ارتكاز المؤلفات في الحكم بتقررها على مجموعة 
محددة من القرائن والتي لم يطرد ارتكازها عليهاء ولم تتأطرٌ فيها باللوازم 
المنهجية المصححة لمسالكها في القول بالتقرر من خلالها. 

وبعدٌء فقد ثبت من كافة ما تقدم أن القولٌ بتقرر القواعد الذي أسست 
عليه المؤلفاث عَمَلّها محضٌ وهم لا وجوة له لافي التاريخ ولا في الواقع 
ولاني المصادر التي اشتغلت بها ونسبت لها التقرر» وأن وقوع ذلك الوهم 
كان سببًا مركزيًا في خلو واقع المؤلفات النظري والتطبيقي من إثبات 
ذلك التقرر» وفي خلوٌ واقعها من أية محدداتٍ منهجيةٍ ضابطة لعملها في 
عموم القواعد. 

على أننا لو تَنَزَلْنا في مجاراة المؤلفات بتصحيح قولها بتقرر القواعد في 
المصادر واعتباره سائعًاء فلا شك أن تسويغ التقرر يحتاج أن يجود واقع 
المؤلفات بمعاييرٌ منهجيةٍ أو بضوابطً علمية يمكن من خلالها الحكم 
بقاعدية ما أوردته المؤلفات من نصوصء إلا أن كل ما جادت به المؤلفات 
في ذلك أنها أسسست على مجرد إشاراتٍ أو قرائنَ في بعض قواعدها لاني 
كلهاء ولم يطرد لها تأسيسها في ذلك البعضء ولم تلتزم كذلك باللوازم 
المنهجية اللازمة للتأسيس على تلك القرائن» فصار القطع بالتقرر تبعًا 


0 
لمجره حضو رلك القرائن مُتعَدَّرَاه وصار حكمها بالقاغدية مطعونًا فيه 
سواءٌ ثبت قولها بالتقرر أو لم يثبت. 

إن المؤلفات المعاصرة على الحقيقة -لا المصادر- هي التي منحت 
تلك النصوص المجموعة من المصادر وصف القاعدية في التفسيرء اعتمادًا 
على توهم التقرر مضافًا إليه بعض القرائن التي استبطنتها في ُكمها على 
بعض القواعد دون بعض» فصارت مثبتات القاعدية عندها مركبةً من مزيج 
التوهم للتقرر مع استبطانٍ قرائنَ غير مطردةٍ وغيرٍ منضبطةٍ منهجيًا. 

ولذا يمكننا القول بأن نسج شبكة قواعد التفسير الكلية الاستقرائية» ونظم 
خيوطها هو صنعةٌ خاصة للتأليف المعاصر في قواعد التفسيرء لا دخل فيه 
تمامًا لكافة المصادر التي نيبت إليها القواعد, وليس لها أي إسهام في تأسيسه. 
بل المتحرر أن المؤلفات هي التي منحت تلك النصوص المجموعة من تلك 
المصادر وصف القاعدية ني التفسير لا المصادر التي عملت عليهاء ولذا لم 
تنضبط للمؤلفات منهجيةٌ عامةٌ إزاءَ الحكم بتقرير المصادر للقاعدية, وصار 
مر الأمر إلى محض الذوق الخاص بكل مِؤَلّففِه سواءٌ في انتقاء المصادر أو 
في النصوص التي تستأهل الوصف بالقاعدية في المصادر”". 

ولذا فالقواعد التي كاثرتنا بها المؤلفات, لاايصح ادعاء قاعديتها في 
التفسيرء ولا نسبتها لكُتبه ولا للمصادر التي تُسبت إليهاء ولا يمكن قبولها 
كقواعدٌ كليةٍ للتفسير وَفْقّ هذه الصورة القائمة في المؤلفات؛ وذلك الحكم 
سار على كافة قواعد المؤلفات من حيث هي قواعد. 


)١(‏ سيأت معنا تفصيل تلك الذوقية في واقع المؤلفات كأحد الآثار الناجمة عن صدورها عن منطلق 
تقرر القواعد. 


التأليف المعاصر في قواعد التفسير --- 


تت المبحث الثاني: المؤلفات وتقرر القواعد 


ومن المهم بيانه هنا أن إصدارنا ذلك الحكمّ لم يكن لمجرد وُقوفنا على 
وهم المؤلفات في دعوى التقررء بل انتهينا إلى ذلك الحكم بعد تأمل واقع 
المؤلفات النظري والتطبيقي» ومحاولة استنطاق الواقع التطبيقي ونصوص 
القواعد والقرائن التي حكمت نسجهاء أو يمكن أن يكون قد حصل تأسيس 
الحكم بالقاعدية تبعًا لهاء وهو ما لم ينضبط إلا في بعض القواعد ولم يطرد 
فيما ظهرت لنا فيه القرائن. 

ومن المهم بيانه كذلك أن حُكمنا السابقٌ بفساد الحكم بقاعدية القواعد 
التي أوردتها المؤلفات لا يعني خطأ النصوص التي أتت بها المؤلفات في 
ذاتها؛ إذ كثيرٌ من هذه النصوص بمنزلة تقريراتٍ يمكن الإفادة منها في التأصيل 
لقضايا التفسير بصورة عامةٍء ولكنّ الحكمٌ متنزلٌ على الحكم بقاعدية هذه 
النصوص في التفسيرء وهو الأمر الذي لا يلزم منه فساد المضمون العلمي 
لنصوص القواعد في ذاتهاء فقد يصح النص في ذاته. ولايصح الحكم بقاعديته 
وتعميم ذلك على التفسير. 

فالمضامين العلمية لكثير من مادة القواعد في المؤلفات ربما لا تبدو 
مُشسكلقٌ وإنما الحكم بقاعديتها في التفسير هو موطن الإشكال؛ فلم يمكننا 
إثباته على وَفْقٍ الصورة الحاصلة في المؤلفات؛ لأن الحكم بقاعديتها له 
مسالك لم تطرقها المؤلفات بشكل منهجيٌ يمكن التسليم به. 

وإذاكاة التعبور اللي الحاك العمل المؤلقناات في القر اعد فالا على 
فكرة وجود قواعدَ مقررة للتفسيرء وأن هذه القواعد لا تحتاج إلا إلى جمع 
مادتها وإثرائها بمزيدٍ من الإيضاح والتمثيل... إلخ» فسنبين فيما يأت تتبع 
نشاة كلك الدضوض والمكاساه] الببلية غلى الم لقاك. 
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سلف الول سأة المتطلق الرقس الذى تاسشس عليه عمل التاليك 
المعاصر في قواعد التفسير هو القولٌ بتقرر قواعد التفسيرء وأن التأليف 
المعاصر لم يدعم منطلقه هذا بأيٌّ حجة ولم يُقَوٌّه بأي دليل أو برهانٍ 
ولم يبين من الذي قال بتقرر قواعد التفسيرء ومتى كان تقريرهاء وكيف 
حصل ذلك التقررء وما دلائل هذا التقرير؟ 

وهذا المنطلق وإن كان قد سلف بيان ضعفه وفساده. إلا أنه لما كان 
يمثل المرتكز الكلي لانطلاقة التأليف المعاصرء وإليه ترتد تفاصيله 
كافة فقد استلزم ذلك النظر في كيفيات تَشّكلِهِ وأسباب تكله للوقوف 
على الذي دَفَعَ التأليف المعاصر لتبنيه والانطلاق منه. 

كما أنه لما كان منطلقًا مشكلا ومُتَوَهَّمَاء فقد استلزم ذلك تتبع آثاره 
وانعكاساته» وما ترتب عليه من إشكالاتٍ عامة في المؤلفات؛ ولهذا جاء 
هذا الفصل في مبحثين: 

المبحث الأول: تقرر قواعد التفسير؛ النشأة والتشكل. 

المبحث الثاني: تقرر قواعد التفسير؛ الآثار والانعكاسات. 


وبباعيما نيما ياق: 


التأليف المعاصرفي قواعد التفسير --- 


المبحث الأول 
تقرر قواعد التفسبر؛ النشأة والتشكل 

سلف القول بأن التاريخ بشقيه التنظيري والتطبيقي شاهدٌ بأن قواعد 
التفسير لم يحصل تأسيسها وتقريرها؛ ولذا كانت دعوى تقرر قواعد 
التفسير دعوى مناقضة للتاريخ وللواقع العملي الميداني في علم التفسير؛ 
مما استلزم البحث في نشأة القول بالتقرر وبداياته» ثم البحث في أسباب 
تشكله ونشأته والدوافع التي تَوَلَّدَ عنها ذلك القول. 

وقد سلف القول كذلك بأن المفهوم الذي تبناه التأليف المعاصر في 
قواعد التفسير لم يكن له وجودٌ سابقٌ عليه في في كتابات التأصيل للتفسير 
والتقعيد له إلا في كتابين؛ أحدهما سابقٌ عليه بقرونٍ وهو كتاب الكافيجي 
(التسيرق قراف الشميرا والاغر مغاصر له وهر كداب فصر لق 
أصول التفسير» لمساعد الطيار» وأن بين الكتابين تبايئًا في المقصد؛ فكتاب 
الكافيجي اختلفت انطلاقته بالمفهوم -كما بين عن انطلاقة التأليف 
المعاصرء فبعد أن أدار كتابه على قاعدتين وتناول الأبحاث المتعلقة مهماء 
ذكر فق خاتمة كتابه أنه سيويذ تمهيك القواعل للطلاب» وفارق كبيه بيخ من 
يرى القواعد بحاجة لتمهيدٍ وبحث وبيانٍء وبين من يراها جاوزت كل 
ذلك؛ وأنها تقررت واستقرت؛ حدى إِنَّ الأمثلة لاينبغي أن تكون محل 
جدل؛ لأنما ليست لتقرير القواعد بل لتوضيحهاء والخلل في التوضيح 
والبيان لا يعني هدم ما تَقَرّرَ ولا التشكيك فيه. 

وأما كتاب «الفصول» فقد كانت انطلاقته مماثلة تمامًا لانطلاقة التأليف 
المعاصر؛ فكتاب «الفصول» وإن لم يصرح بتقرر القواعد وينص على 


ححت اللمبحث الأول: تقرر قواعد التفسير 


ذلك بوضوج. إلا أ كتاتهفي القواعد لمن يتأمله يجدها شسديدة الظهور 
في بيان انظلافته من تقر ن القواعد كما أثيتناء قبل 0 


ومفاد ذلك أن القول بتقرر قواعد التفسير دعوى جديدة تَرَامَنَ ظهورُها 
كمنطلقٍ للعمل في قواعد التفسير مع ظهور التأليف المعاصر نفسه. 
وانتشرت في مؤلفاته انتشار النار في الهشيم» وتأسس العمل عليهاء وتم 
غض الطرف عن تحقيقها وتحريرها؛ مما كان سببًا في امتلاء ساحة التأليف 
المعاصر بمئات القواعد التفسيرية الكلية الاستقرائية التي لم يسبق أحدٌ 
إلى ادعاء قاعديتها كما بينًا. 


ولاشك أن النظر المنطقى في بيان نشأة هذا المنطلق يكون بالوقوف 
أولّا على أقدم المؤلفات المعاصرة في القواعد» وتبين أسباب وملابساتٍ 
تَخَلَْقٍ هذا المنطلق داخل هذا المؤلف, ثم مواصلة البحث فيما تلاه من 
مؤلفاتٍ وبيان أسباب تخلّقِه لديهاء وبيان هذا فيما يأتي: 


أ) القول بالتقرر في كتاب السبت: 

الناظر في التأليف المعاصر في قواعد التفسير يتضح له أن بداياته كانت 
مع خالد السبت في كتابه «قواعد التفسير؛ جمعًا ودراسة)»؛ فهذا الكتاب هو 
أقدم المؤلفات المعاصرة في قواعد التفسير”". 

وقل نص السيف على متظاق تقوو القواعد نضا ضير يكنا بوكاة كدانه 
ظاهرٌ الانطلاق منه فسماه «قواعد التفسير؛ جمعًا ودراسةً»؛ مما يدل على 
)١(‏ يراجع المبحث الثالث من الفصل الأول «(ص:91). 


() تُراجع تواريخ ظهور التآليف المعاصرة في قواعد التفسير في عرض هذه الكتب ضمن مقدمات 
الدراسة. 


--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


أن ثمة مادةً موجودةً سيقوم بجمعها وترتيبها؛ ومن نصوصه في التصريح 
بذلك: 
- قوله بعد بيانه إشكالٌ عدم العناية بقواعد التفسير: «فلمًا كان الحال 
كذلك» صح العزم على تتبع تلك القواعد من مظاههاء ونظمها في 
سلك واحد؛ لتكون قريبة المأخذء سهلة التناول... فالشرف والسّبْقٌ 
إنما هو للعلماء الذين قرروا هذه القواعد بعد الاستقراء والتتبع وإنما 
أردت جمع متفرقهاء ونظم شتاتهاء وتقريب معانيها إن كان فيها شيء 
من الغموض مع التمثيل لها)""'. 
- وصفه لعمله بأنه ايُعد بداية في جمع شتات هذه القواعد من 
مصادرها)”". 
فكتاب السبت هو أقدم المؤلفات المعاصرة في قواعد التفسير وأولها 
تصريحًا بمنطلق تقرر القواعد وإعمالا له. 
نشأة منطلق التقرر عند السبت ومسبباتها: 
لاشك أن تقرير القاعدية يتخلق عبر استقراءٍ مطولٍ كما هو معلومٌ في 
شأن القواعد. إلا أن السبت مع تسليمه بذلك انصرف عن تفعيل ذلك 
الاستقراء في كتابه بدعوى حصوله وتقرر القواعد من خلاله عبر جهود 
العلماء السابقين» وهذا الانصراف من السبت إلى القول بالتقرر يرجع 
لاحعمالين: 


.)7 /١( قواعد التفسير؛ جمعًا ودراسةّ‎ )١( 
.)١7/ /١( (؟) قواعد التفسير؛ جمعًا ودراسة»‎ 


ححت المبحث الأول: تقرر قواعد التفسير 


الأول: أن يكون هذا فهما واجتهادا خاصا به إزاءَ وضعية قواعد التفسير 
في التاريخ» وهذا بعيدٌ لأنه سيكون مُلزْمًا عندها بالتأصيل لقوله ودعواه 
والبحث في ما قد يَرِدُ عليها ومناقشته كما هو العرف مع الدعاوى والأفكار 
الجديدة التي يتبناها الباحثون» وهو ما لم يحدث من السبت؛ فقد ساق 
دعوى التقرر هكذا بلا أدنى تسويغ. 

الشاني: أن يكون ذكره بوصفه تنظيرًا وتسويعًا لفكرةٍ ماثلةٍ في تصوره 
ومُستحصَرَةٍ لديه سلفًا حول قواعد التفسير تأثرًا بصنيع بعض الكتابات 
السابقة عليه» وهذا هو الأقرب في ضوء صنيع السبت ذاته وتعامله مع هذا 
المنطلق؛ إذ: 

ديرك السبت التأصيل للمتطلق تثمامًا: 

- لم ينسبه لقائل بعينه. 


ولاشك أن هذه الطريقة في التعامل البحثي لا تكون إلا مع الأفكار 
المستقرة والشائعة؛ إذيرى الباحث أنه ليس مُلرَّما بالتأصيل لها والتدليل 
عليها أو نسبتها لأحدٍ بعينه؛ تعويلًا على شهرة أمرها واستفاضته. وذيوع 
القول بها بين الكتبّة والباحثين. 

ومن خلال نظرنا في مادة كتاب السبت وتأمل محتوياته النظرية والبحث 
في مصادره والكتابات السابقة عليه ظهرت لنا بعص الدلائل التي تببين 
تأنرفيفيرومن الجاياتك السابفة فى قواع اللفسير وق القراعد النقهية: 
والتي تدعونا للقول بأن تأثره بها كان سببًا في اندفاعه لصياغة القول بالتقرر 
والتصريح به؛ تقليدًا لصنيع بعض تلك الكتابات» وتوهمًا لكون بعضها 


ا التأليف المعاصر في قواعد التفسير --- 
يفيد ذلك؛ ومن ثم لم يرَ السبت نفسه خارجًا عن الخط العام الذي دارت 
في فلكه تلك الكتابات» بل كل ما هنالك أنه فهم ذلك التقرر من صنيعهاء 
فصاغ دعوى التقرر» وهذه الكتابات التي نرجح تأثره مها وبواقعها وصياغته 
لفكرة التقرر في ضوء فهمه لها تتمثل في أمور: 

الأول: التأثر بكتاب «فصولٌ في أصول التفسير» لمساعد الطيار ومنهجه 
في تناول القواعد: 


وعذا الكماب كما يندو من غتوانه كنات في أصول التفسير»وليس في 
قواعده. غير أنَّ مؤلّفه قد ضمَّتَه فصلا خاصًا بقواعد التفسير وهو أقدم 
من كتاب السبت» حيث صدرت الطبعة الأولى منه في عام (511١ه)؛‏ 
أي: قبل مناقشة السبت لرسالته بثنلاث سنوات» وقبل طبعها وتداولها بأربع 
عتوات 

وهذا الكتاب كان أحد المصادر التي اعتمد السبت عليهاء وأحال إليهاء 
وتقل بعفن القراعدعنها؟": وهذاكاق جذا فى يبان مترفهه به واتصاله 
بمادته» ولا بد لإثبات ما قلناه من تأثر كتاب السبت بكتاب «الفصول) من 
عرض المعالم الرئيسة التي أدار عليها الطيار كتابته عن القواعد أولاء ثم 
بيان كيفية التأثر» وقد جاء عرض المؤلف للكلام عن قواعد التفسير في 
كتابه على وفق الآني”2: 


)١(‏ سبق بيان أن مناقشة السبت لرسالته في القواعد كانت عام 515 ١هه‏ وأن الطبعة الأولى لكتابه 
صدرت عام 5١1‏ اه. 

.)47 5 وينظر فهرس المصادر (؟/‎ »)40 0185 /١( ينظر مثلًا: قواعد التفسير؛ جمعًا ودراسةً»‎ )١( 

() سبق أن ذكرنا دلائل انطلاقة الطيار من تقرر القواعد. وسوف نستعيد بعضًا مما ذكرناه وتّريده 
تفصيلا لأهميته هاهنا. 


ححت اللمبحث الأول: تقرر قواعد التفسير 


أولا: جعل المؤلف ل «قواعد التفسير» فصلا خاصًا من فصول كتابه. 

ثانيًا: عرّف قواعد التفسير بأنها «الأمور الكلية المنضبطة التى يستخدمها 
المفسر في تفسيره» ويكون استخدامه لها إما ابتداء» ويبنى عليها فائدة في 
النفسيوء أو ترتجيحا نين الآفوال)50 


المّا: صئّف قواعد التفسير إلى قواعدّ عامةٍ وأخرى ترجيحية؛ وبيّن 
أن المراد بالأولى «القواعد التي يمكن أن يُعملها المفسر عندما يفسر آية 
من القرآن»» وساق بعضًا من هذه القواعد العامة مع التمثيل لبعضها””", 
وبين أن المراد بالثانية «القواعد التي نعملها عند الترجيح بين أقوال 
المفسريء 01 وسياق غعدذا من القوافد الترجيحية المأعوذة فباشرة دون 
تنقيح من نصوص الطبري؛ معللًا ذلك بأن الطبري هو أول من أعمل هذه 


(1)افصولق أصول الللسير صن /410): 
(؟) ومن هذه القواعد: 
القاعدة الأولى: قال ابن القيم: «المعهود من ألفاظ القرآن أنها تكون دالةَ على جملةٍ معانٍ». 

القاعدة الثانية: قال الشنقيطي: الفا رغد العلماء أن لكيه إن كادف تمل معاق كلها صحيحٌ» 
تعّن حملها على الجميع» كما حققه بأدلته الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية في رسالته في 
علوم القرآن». 
القاعدة الثالثة: ما أمهم في القرآن فلا فائدة في بحثه. 
القاعدة الرابعة: إذا عرف تفسير القرآن من جهة النبى صََرَّلنَءَليَهوَسَلََ فلا حاجة إلى قول من 
7 : 
القاعدة الخامسة: قول الصحابة مُقَدمٌ على غيرهم في التفسير وإن كان ظاهر السياق لا يدل 
عليه؛ لأنهم أعلم بمعاني القرآن» والسبب الذي فيه نزل» وما أريد به. 

(9) تصول ف أصول الشمير لاض 54): 

(5) ذكر أنه اعتمد في سرد قواعد ابن جرير على الجزأين الأول والثانٍ منه فقط. 


--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


رابعًا: ميّزْ نصوص القواعد وأبرزها عما يليها من بِيانٍ أو أمثلة؛ كي 
يستطيع الناظر تمييز قواعد التفسير عن بقية المضامين الواردة تحتها من 
بِيانٍ أو شرح أو تطبيقات. 

خامسًا: اعتنى بذكر الأمثلة والتطبيقات على جل القواعد التي سردهاء 
وبين أن المقصود بالأمثلة توضيح القاعدة لا تقريرها. 

فأما القول بتقرر قواعد التفسير عبر العلماء السابقين» فليس في كتاب 
الطيار نصٌّ صريحٌ يدل عليه» غير أن ذلك ظاهرٌ جدًا من صنيعه» ومستفادٌ 
ضمئًا من كلامه؛ فلا يملك الناظر في كتابه سوى القول بأنه منطلقٌ منه كما 
تجليه الدلائل الآنية: 

١‏ - بعض نصوص الطيار تدل على تقرر القواعد: 

هناك نصوصٌ في كتاب «الفصول» دالةٌ على أن حضور فكرة تقرر قواعد 
التفسير كانت منطلقًا رئيسًا لدى مؤلّفَه فمن ذلك: 

قوله: «فهذه بعض القواعد التى استعملها ابن جرير» وقد حاولت نقل 
عبارته وإن تكررت بعض القواعد؛ ولذا فإنك تستطيع أن تسبك هذه 
القواعد. وتضعها في جمل واضحةٍ بعد جمعها وتنقيحها)"". 

فواضحٌ تصريحه بقاعدية تلك القواعد عند ابن جريرء كما أنه صريحٌ 
كذلك أن القواعد في نظره تحتاج إلى جمع وتنقيح وسبك؛ وهذا جلي في 
كونه يرى تقرر القواعد» وأنها جاوزت كثيرًا من مراحل التقعيد والضبط» 
وإلا فكيف نجمع ونسبك وننقح ما لم يتقرر؟!! 


(1) فصول في أصول التفسير (ص:/91). 


ححتل اللمبحث الأول: تقرر قواعد التفسير 


وقول الطيار أيضًا: «أما استعمال القواعد الترجيحية في أثناء التفسير» 
فقد حاز قصب السبق فيها شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري» وقد 
كاؤنه ل الترجيم الو اعد طريقان الأول افرلكر القاعدةالثر حرسي 
بنصها عند ترجيحه لقول في التفسير. الثاني: ألا ينص على القاعدة بعينها 
ولكن يرجح بها""". 

فواضحٌ أنه وقف على القواعد التي ذكر أن ابن جرير يستعملهاء بل إنه 
وقف -كمايقول- على نصوص قواعد بعينها عند الطبريء بدّلالة أنه ذكر 
أن الطبري يذكر القاعدة بنصهاء ولا شك أن بروز القاعدة في نص يعني 
تقررها وتأصلها. 

؟- اعتباره الأمثلة للبيان والتوضيحء وليست للاستدلال والتقرير: فقد 
قال: «والمراد في هذا المبحث بيان بعض القواعد المرجحة التي يستفاد 
منها في ترجيح الأقوال؛ ولذا فيكفي في أمثلة هذه القواعد مطلق المثال دون 
التحقيق في صحته)”"؛ فاعتبار الأمثلة لمطلق التمثيل ظاهرٌ في أنها لبيان 
القاغدة المقررة سَلمَاء لا لتأسيس وتقرير قاعديتها ابتداء. 

'- انطلاقه من جمع القواعد: فكتاب «الفصول» قام في مبحث قواعد 
التفسير بجمع مجموعةٍ من القواعد بلغت تقريبًا ثلانّا وعشرين قاعدةً وقد 
قسم القواعد إلى قواعدٌ عامة”” أورد تحتها ثنتئ عَشْرَةٌ قاعدة (ستٌّ منها 
)اتضول فق أصول النقسير (ى: 317 
(*) فقد عرف هذه القواعد العامة بأنها: القواعد التي يمكن أن يعملها المفسر عندما يفسر آية من 

القرآن, ثم قال: «ويبدو على بعض هذه القواعد أنها بمثابة الفوائد» ومنها ما يكون لغويّاء ومنها 


مايكون أصولياء ومنها ما يكون بلاغيًا... وسأذكر جملة منثورة من هذه القواعد من غير تبويب 
وترتيبء نظرًا لقلة ما سأذكره منهاء وما هي إلا أمثلة لهذه القواعد)» ثم شرع في سرد القواعد. 


--- التأليف المعاصرفي قواعد التفسير‎ ١ 


الحصرجصا 


أوردها بشكل مباشر» وست أخرى أوردها تحت عنوان: قواعد في العموم)؛ 
1 كم 


وأخرى ترجيحية""' أورد منها إحدى عشرة قاعدةً لابن جرير”"» ثم بين 
أن القواعد الترجيحية تتعلق بأمورٍ كثيرة؛ كرسم المصحف والأغلب من 
لغة العرب» وغير ذلك من الأمور التي عَدَّدَها والتي بلغت ستة عشر جانبًا 
تتعلق به هذه القواعد. وقد اجتهد الكتاب في توضيح القواعد والتمثيل لها 
بصورة مرجر ومحتصر. 

ولاشك أن صدوره عن جمع القواعد بين في اعتباره لتقرر القواعد. 

5- المنهج العام لكتاب «الفصول»: 

إن المتأمل في كتاب «الفصول» يظهر له أن المنهج العام الذي انطلق منه 
مؤلف الكتاب في تناوله ل «قواعد التفسير) مؤسَّسٌ على فكرة تقرر قواعد 
التفسير ومنطلق منها؛ فالمؤلف انطلق لجمع نصوص القواعد من مصادرٌ 
متنوعةٍ ونسبها للمصادر ولأصحابهاء دون إبراز كيفية استخلاصهاء ولا 
كيفية الحكم بقاعديتهاء ولا بمحددات انتسابها للتفسير أو لمفسر؛ وذلك 
كلع لايك الحاو 1 العو انث لمان الستعسعاودر ابيعع يهان قرو 
قواعد التفسير قبله. 

ولاش ك أن نصوص الطيار السابقة وتصديه لجمع القواعد ومنهجه 
العام في تناولها يُوحي لمن تَأَمَّلّهِ بفكرة تقرر قواعد التفسير عبر السابقين 
)١(‏ وقد عرفها بأنها: القواعد التي نعملها عند الترجيح بين أقوال المفسرين. 
(؟) بين أن تسعًا منها قد نص عليها الطبري واثنتين أعملهما دون تنصيصء وعلل ذكره لنصوص 


الطبري خاصة دون غيره كونه أولّ من أعمل هذه القواعد, كما أشار أنه اعتمد في ذكر هذه 
القواعد على الجزأين الأول والثاني» وأنه لم يذكر إلا بعض ما ورد فيها كما مر. 


و طع 


ححل المبحث الأول: تقرر قواعد التفسير 


بشكل جلت وظاهر بل إن هذا التصور حول القواعد يتشكل حت للقارء: 


لدى تصفحه الكتاب وإن لم يصرح به الطيار. 


الثاني: التآثر بالمسلك العام لكتاب «القواعد الحسان» للسعدي 

لقد كان كتاب السعدي في القواعد في نظر السبت أول تدوينٍ مستقل 
في قواعد التفسير» فم سواه من الكتب السابقة بقة عليه أو اللاحقة حنة لم يحل 
الشسيت هبا» ؛ بل أخرجها عن أن تكون ني قواعدٍ التفسير على وَفْقٍ المفهوم 
الذي حَدَّدَه وانطلق منه؛ فبعد تقريره لو التاريخ من تدوين مستقلٌ في 
قواعد التفسير (#بحسب المصطلح الخاص به قال السبت: «وفي القرنٍ 
الرابع عشرٌ الهجريٌّ وقفنا على تدوينٍ مستقل في قواعد التفسير؛ وهو كتاب 
القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رَمَدلنَه)20. 

ورغم انتقاد السبت لبعض قواعد السعدي بخروجها عن مفهوم قواعد 
التفسير عنده» فإنه عد بعض قواعد السعدي كذلك قواعد تفسيرية. 

وقد استغرق عمل السعدي في كتابه قرابة الشهرء ودارت قواعده 
-بغض النظر عن مفهومه فيها- التي أتى بها إجمالا حول بعض الأمور 
التي استنبط بعضها من نصوص القرآن» وبعضها مما هو متداول قبْلّهِ في 
كثير من مصادر التراثء إلا أنه وصفه بالقاعدية في التفسير» وأبرزه وضرب 
الأمثلة الموضحة له. 

كما أن السعدي فارّقٌ الكتابات السابقة بقة عليه في القواعد؛ فكان يبرز نص 
القاعدة ويضعها ق عنوان. قو يشرهه وتم عليه 


.)57 قواعد التفسير؛ جمعًا ودراسة (ص:‎ )١( 


--- التأليف المعاصرفي قواعد التفسير‎ ١ 


ولااشك أن الناظر لواقع كتاب السعدي ما لم يكن مُنْتِبِهًا لكون السعدي 

يَنْصّ على مفهوم محدد في القواعد» وأنه لم يكن دارججا على المفهوم 
الشائع فياه قد يقينم مده كون القواعد مقروة ويدو بير 
الثالث: قياس واقع قواعد الفقه على واقع قواعد التفسير مع عدم التنبه للفارق: 

صرح السبت عند الحديث عن المناهج المتبعة في التأليف في قواعد 
التفسين بآنه يتعذر الحديث عن ذلك لكون التأليف ف قواعد التفسير شبة 
منعدم؛ ولذا بيّن أنه سيتناول الحديث عن مناهج العلماء في القواعد عمومّاء 
والمتتبع للمؤلفات التي ذكرها في حديثه عن تلك المناهج سيجد عامتها 
في قواعد الفقه. 

والناظر في حركة التأليف المعاصرة في القواعد الفقهية يلحظ أن التصدي 
لجمع القواعد حاضرٌ في الكثير من مؤلفاتها كما هو معلومٌ وهذا الجمع 
منها للقواعد الفقهية قائمٌ بصورة رئيسةٍ على القول بتقرر القواعد الفقهية 
عبر جهود الفقهاء على مر العصور. 

يقول مثا محمد صدقي البورنو في مقدمة موسوعته للقواعد الفقهية 
بعد بيانه لتعدد المذاهب وكثرتهاء وكيف كان ذلك دافعًا فيما بعد لقيام 
حركة التقعيد وضبط القواعد الفقهية: «...فقد رأى العلماء المجتهدون 
والفقهاء المتمرسون أن الحاجة ماسةٌ لوضع قواعدّ كليةٍ وأصولٍ عامةٍ 
تجمع تلك الفروع والمسائل الكثيرة والمتفرقة؛ حتى لا يدوة طالب 
الحكم بين أشتات الجزئيات وأحكام المسائل المختلفات؛ فقام عددٌ 
من أكابر فقهاء المذاهب الذين أحاطوا علمًا بمناهج كبار الآئمة السابقين 
وأصولهم, فتعرفوا علل الأحكام التي يستنبطها أولئك» واستقصوا أنواع 


ححت اللمبحث الأول: تقرر قواعد التفسير 


الأحكام المتشابهة التي تجمع بين المسائل المختلفة» فجمعوا الشبيه إلى 
شبيهه. وضموا النظير إلى نظيره» وضبطوا ما تشابه وتماثل برباط وضابط 
واحدٍ هو القاعدة؛ فتكونت بذلك القواعد الفقهية التي تجمع كل واحدة 
منها المسائل في حكمها وتنظمها بسلكِ واحدٍ)0". 

وغير خافٍ أن من ينظر في مسلك المؤلفات التي تجمع القواعد الفقهية 
مالم يكن متبصرًا بالفارق البعيد بينها وبين واقع قواعد التفسيرء والذي 
يخلو من مثل هذه الجهود أو ما يقاريهاء فإنه قد ينسرب إليه الظن بتقرر 
قواعد التفسير؛ فيقيس واقعها على ماهو قاتمٌ لدى بعض المؤلفات 
الجامعة للقواعد الفقهية. 

وببذانكون قد استعرضنا أبرز المؤثرات الى يمكن أن تكرن أفضت 
بالدكتورخدالل السيت إلى القول ققرر قواعد اللفسير غير العلماء الساقين. 

فأما كتاب «الفصول». فَمَرّدُ تأثر السبت به راجعٌ إلى: 

-١‏ أَوَّليتَه في التصريح باعتبار كلية القاعدة التفسيرية. 

؟- أوَليّتهِ في محاولة الجمع الجزئي للقواعد باعتبارها أحكامًا كلية. 

*- أَوَلِيته في نسبة القواعد للمصادر التى انتزعت منها مادته. 


4 - صراحة نصوصه والمنهج العام لكتابه في الإشارة لفكرة تقرر 
القواعد بصورة بالغةٍ الجلاء» وإن لم ينص عليها. 
)١(‏ موسوعة القواعد الفقهية للبورنو /١(‏ 5 -272). ويراجع أيضًا نصوصه في مقدمة كتابه «الوجيز 


في إيضاح قواعد الفقه الكلية» -وهو نواة العمل في الموسوعة- والذي ظهرت طبعته الأولى 
عام: 504١ه.‏ 


--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


فكتاب السبت على مستوى المنهج العام في العمل في القواعد ككتاب 
الطيار لا يختلف عنه في شيء» ومكمن الفرق بينهما ينحصر في جوانبَ 
أخرى اقتضاها استقلال السبت بالكتابة في القواعد» ورغبته في الجمع 
الموسوعي لها وكونه رسالة أكاديمية؛ فوسّع نطاقات البحث» ورتب نسق 
العرض» وأضاف بعض المقدمات النظرية للموضوعء وجوّد السبك لمادة 
القواعد» وغير ذلك. 

وأما قياس واقع قواعد الفقه على واقع قواعد التفسير مع عدم التنبه 
للفارق» فمرجع تأثر السبت به مَرَده إلى التشابه الواسع بين المؤلفات 
التي تجمع القواعد الفقهية وكتاب السبت في عدة أمور؛ منها قصد الجمع 
الموسوعي, وطريقة الترتيب» وبعض التنظير» والمقدمات العلمية. 

- يقول صدقي البورنو ني بيان غرضه من الموسوعة - بعد بيانه شكال 
فراغ الساحة من أعمالٍ شاملةٍ لكل القواعد في كل المذاهب تلملم شتاتها 
وتبرزها في صورة جليةٍ واضحة... إلى آخر ما ذكر-: «ولذلك عزمت 
مستعيا بالل شلعيا سْبِحَاَهوتعَالَ متوكلا عليه واثقًا به أن أقوم بجمع شتات القواعد 
الفقهية من مختلف كتب القواعد وكتب الفقه العام» وحيثما وجدت في 
ملف المذاقي! لأخرج متها موسو امل لكل القواعة النقهية التي 
يمكنني العثور عليهاء لتكون مَعْلَمَةَ فقهية عظيمة النفع...700". 

- وعن بيان طريقته في جمع القواعد يقول: احينما عزمت على 
البدء في هذه الموسوعة... أخذت أستعرض كتب القواعد الفقهية» 
والأشباه والنظائر والفروق وأستخرج ما فيها من قواعدٌ أو ضوابط 


.)١7-١7 /١( موسوعة القواعد الفقهية للبورنو‎ )١( 


ححل المبحث الأول: تقرر قواعد التفسير 


ان 98 ٍ 0 
وأسجلها في سجل خاص. ثم أخذت أستعرض بعض كتب الفقه العامء 
وأستخرج منها كذلك ما أعثر عليه من قواعدٌ وضوابط تَرِدُ في مقام تعليل 
الااجكامبي0 

- وحول منهجه في الترتيب فقد يَيّنَ أنه استعرض مناهج المؤلفين قبله 
في القواعد فنهج :بجا وسطا؛ ومن خطواته التي سار عليها في كتابه: 

أولا: الترتيب الأبجدي للقواعد. 

ثانيًا: تصدير الموسوعة بجملةٍ مقدماتٍ تكون مدخلا لها. 


المًّا: ترتيب نسق عرض القواعد؛ فقام بأمور منها: -١‏ وضع أرقام 
للقراعة لاصببانة ميسن القاعدة وودلوليا: # الفشيل لكل قاعدة يدقال 
أو أكثرٌ يُوضْحٌ مضمونهاء ويُظهر الحكم الذي أشارت إليه وذكُر الخلاف 
باختصار إن وجد. 

ولاشك أن القطع بتأثر كتاب السبت بكتاب بعينه أو موسوعةٍ بعينها 
لا تتيسر دلائله الجازمة» غير أن سبق هذه الكتب لجمع القواعد الفقهية 
والكسابه آليات غرضها شير إلى اعمال أن ثمة اسغادة أوتائرًا سرض 
إلى كتاب السبتء وأنه ربما قاس عليها العمل في قواعد التفسير» فصار 
المنطلق عنده هو وجودّ قواعد للتفسير مقررة في المصادر تحتاج فقط إلى 
جمع واستخراج من هذه المصادر» وتعديل ما يلزم من صياغتها في حال 
حرجب ذلك بعض تسوض القراعقي إل ممادرج غلب النيبة وهو 
موجود في مناهج المؤلفات الجامعة للقواعد الفقهية. 
)١(‏ موسوعة القواعد الفقهية للبورنو .)١5 /١(‏ 


6لا التأليف المعاصرفي قواعد التفسير لاه 

وأما المسلك العام لكتاب السعديء فَمَرّدٌ تأثر السبت به راجع رأسًا 
لاعتبار السبت أولية هذا الكتاب في قواعد التفسير على شرطه. فإذا 
اتتحضرنا طريقة ة فهم السبت لكتاب السعدي بوصفه كتابًا في قواعد 
لمر سا ل اطاصك اص 
بصورة جزئية في , ماس سب سا 
الى قارت في صوريا ما كان فاتحا في كنات السعدي يشكل ماءاقريما جر 
ذلك كله إلى القول بإمكانية تأثر السبت سوس د 
القائم على استنباط بعض القواعد أو جمعها من بعض المصادر. 

وأخيرًاء فهذه هي الجهات التي ظهر لنا تأثر السبت بها وأن قوله بتقرر 
القواعد عبر استقراء السابقين جاء صدّى لها ولواقعها؛ فقلد مسلكها 
العام ومنهجيتها؛ ومن كَمَ تر لهذه المنهجية المسلوكة فيها إِبّانَ عمله في 
القواعد. وصاغها في إطار نظريٌّ له تناسقه وتكامله وترابطه فقال بما قال 
به من تقرر القواعد عبر السابقين؛ بوصفه تنظيرًا طبيعيًا للكلام حول الفكرة 
التي تأثر بباء ولاحت له في هذه الجهات الثلاث» وإن كان أقواها تأثيرًا من 
وجهة نظرنا هو كتاب «الفصول»؛ لشدة التقارب المنهجي بينه وبين كتاب 
السبت وظهور المنهجية التي اتبعها السبت في الكتابة في القواعد بتكامليتها 
فيه بصورةٍ أجلى من غيره. 

ب) المؤلفات بعد كتاب السبت: 

ظهر لنا في بحثنا لنشأة هذا المنطلق عند المؤلفات بعد السبت أنه نابع 
من تقليدها للسبت وانطلاقته للعمل في القواعد؛ فالمؤلفات بعده لم تخرج 
عن دعواه في تقر القواعد» ولم تسوغ تلك الدعوى بأية مسوغ» بل نسجت 
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على منواله» واقتفت أثره. فقد نحت المؤلفات إلى جمع القواعد من بعض 
المصادر باعتبار تقررهاء وراحت تتوسع في شرحها والتمثيل لها. 

إننا بعد النظر في المؤلفات بعد السبت لم يتحرر لنا سبب لقولها بالتقرر 
إلامحض تقليدها لكتاب السبت؛ خاصة أن التتبع كشف عن تقليدها له 
في مناح أخرى غير القول بالمنطلق؛ كنقل تعريفه ومقدماته النظرية التي 
قدم بها كتابه» بل إن بعض المؤلفات نقلت من مقدماته ما يتناى مع عملها 
وبحثها ني القواعد؛ كالنص على عدم صلاحية كتب التفسير لاستخالاص 
القواعد منهاء فقد نقلته عن السبت بعض المؤلفات التي دار عملها على 
استخلاص القواعد من كتب التفسير كما سنبين لاحمًا. 


ومن خلال ما تقدم يظهر أن منطلق تقرر القواعد هو نتاج التقليد المحض؛ 
فالمؤلفات المعاصرة التزمت تقليد السبت في القول بالتقرر وغيره» والسبت 
تأثر ببعض الكتابات السابقة عليه في القواعد وقلّد مسلكها؛ ومن ثم صاغ 
دعوى التقرر تبعًا لذلك. 

وبذلك نكون قد أخبينا الكلام عن نشأة منطلق تقرر قواعد التفسير؛ 
لننتقل إلى تتبع آثاره وانعكاساته على المؤلفاتء وبيان ذلك في المبحث 
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التأليف المعاصر في قواعد التفسير --- 


المبحث الثاني 
تقررقواعد التفسير؛ الآثاروالانتعكاسات 


بِيَنَّا سابقًا أن التصور الكلي والمنطلق الرئيس الذي حكم عمل جميع 
المؤلفات في القواعد هو اعتبار قواعد التفسير موجودة ومقررة ولا تحتاج 
إلالجمع مادتها ونظمها في تدوينٍ مستقلٌ مع إثرائها بالشرح والتمثيل» 
وقجن كان هذ النسلاق الشكلة ردروا دقها بسيق بناكيد زانشات اه 
ذلك أن المؤلفات لم تضبط منهج عملها في القواعد» ولم تبين المعايير 
التي حكمت طريقة ة استخلاصها للقواعد؛ ولم تتفق على آلياتِ واضحة 
يمكن التأسيس عليها؛ فقد أنتج ذلك كله عددًا من الآثار التي يراها كل 
مُطالع لمؤلفات التأليف المعاصر ني قواعد التفسير» وقد جاء هذا المبحث 
نميه غلى أَبرق تلك الكثانق مؤلقات القواعده ونيانا فيما يأن: 

الأثرالأول: اللجوء للنصوص المشتهرة في تفسبر النصوص العربية: 

لقد كانت انطلاقة المؤلفات من تقرر قواعد التفسير وتناثرها دافعة لها 
إلى ساعن الستول المبردة الى يخال كرون اللصو عو أو القراعد 
اللي 3 تثبت صحة دعواها : وتَحقّق لها مبتغاها في جمع قواعد التفسير؛ ولذا 
لجأت للنصوص المشتهرة والمتداولة في اللغة وفي أصول الفقه بوصفهما 
يُشَكلان مما البنية الأساسية لتفسير النصوص العربية والشرعية؛ ثم صارت 
تنهل من تلك النصوص وتتخير منها. 

فالناظر في المؤلفات لا تخطئ عيئه -كما أسلفنا- حضور قدر بارز من 
النصوص أو القواعد المنتسبة أساسًا لعلمي اللغة وأصول الفقه في ساحاتها. 
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وقد كان هذا أثرًا طبيعيًا ونتيجةً حتمية للمنطلق الذي انطلقت منه 
المؤلفات؛ إذ دعواها أن القواعد مقررة ومتناثرة في بطون التآليف والكتب» 
تحتاج إلى واقع عملي تستند إليهء وإلى كثرةٍ كاثرة من القواعد تبت صحة 
تلك الدعوى؛ فكان السبيلٌ الأرحبٌ لذلك في علمي اللغة وأصول الفقه؛ 
إذ يعَانٍ أساسًا بآلياتٍ فهم النصوص عمومّاء وكيفية الاستنباط منها 
أو التعامل معهاء وعلى كثير من مباحثهما يتم التأسيس في تفسير كافة 
النصوص العربية من قرآنٍ وحديثٍ وشعر ونظم ونثر. 

فلما كان الأمر على هذا النحوء كان بدهيًًا أن تكون قواعد أو نصوص 
هذه العلوم وما شابهها زادًا رئيسًا للمؤلفات في عملية الجمع التي قصدتهاء 
خاصة مع اشتهار تلك النصوص وشيوعها وكونها تمثل قدرًا مشتركًا 
اشيير صوص العري ةا ةليلك أن النسير التعيوضى العرى اغياية 1ران 
أوسََة أو نثرًا أوشعرّاء أونضًا فقهيًا أو قضائيًا... إلخ يخضع لمنظومة 
متكاملةٍ من الأدوات والأصول والقواعد المشتركة التي يجري توظيفها في 
تفسير النصوص وبيانها باعتبار اشتراك تلك النصوص كلها في لغةٍ واحدة؛ 
فلا بد إذن أن تفسر تلك النصوص على وَفْقٍ مقتضيات تلك اللغة» وما 
تعطيه دلالات ألفاظهاء وسياقاتها واستعمالاتهاء وكل تفسير يتجاوز تلك 
اللغة فهو تفسيرٌ باطلٌ غيرٌ معتدٌ به. 

وفي ضوء فراغ ساحات المؤلفات من اللوازم المنهجية لنقل هذه 
النصوص لميدان التفسير مما سبق نقاشه: فإن المتأمل في صتيعها ييجد أنه 
يُفضي لعدم ظهور استقلالية التفسير؛ إذ هي تصادق بذلك تطبيقيًا على من 
كرا عليرة اللقسير و أنديالا قراط مختصروصة ورتوميكرا عل يرن 
من بقية الفنون» وبالتالي فلا وجه لاعتباره عِلّمّا له استقلاله. 
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إن العلوم تتمايز بحيثياتٍ وغاياتٍ تقوم عليها مسائلها وتبَعيّنُ بها 
موضوعاتهاء فتنبع قواعدها وتنبت أصولها في ظلّ هذه الغايات وتلك 
الحيثيات؛ وليس من الميسور أبدًا نسبة قواعدٍ فنٌّ لآخرّء إلا بعد إجراءاتٍ 
منهجبة مُطُوَلَةٍ وتغييراتٍ ربما تكون جوهرية في نسق القواعد, وإلا فقبول 
أحد الفنون لقواعد غيره هكذا يدل أنه ليس فنا أصلاء اللهم إلا على 
التجوز والمسامحة؛» ولهذا كانَ استحضارٌ المؤلفاتِ لما هو مشتهرٌ في 
ضبط النصوص في بعض الفنون واعتبارٌه قواعدٌ للتفسير بلا أي إجراءاتٍ 


5 7 
4 4 
2 


منهجية هو نحوًا عمليًا تطبيقيًا للقول بعدم علمية التفسيرء ومُفْضِيًا للتأكيد 


على عدم استقلاله. 
الأثرالثاني: الفراغ القاعدي فيما يختص بالتفسير: 

لقد كان من آثار منهجية المؤلفات في البحث عن قواعدَ مقررة أن 
صارت مادتها فيما يختص بتفسير القرآن وقضاياه ومباحثه قليلة ضئيلة؛ 
ذلك أن المؤلفات لم تجد في المباحث المختصة بالتفسير ذاته كثرةً كاثرة 
من القواعد يمكن أن تنقلها وتجترها لساحته كما فعلت ذلك مع القواعد 
أو النصوص المشتهرة في اللغة والأصولء وقد ترتب على ذلك خخلوٌ أبواب 
وماس ريبية ل تكسي القر اقم | فرعو ردي ١‏ القراعك ف سس 
الأبواب والمباحث الأخرى التي لها ارتباطً وثيقٌ بالتفسير. 

وإذا كان العلماء عبر الزمن -كما سبق- يتنادون بحاجة علم التفسير إلى 
قواعد وقوانينَ تضبط مسلك التعامل معه» ويصرحون بقلة الجهود في ذلك 
الجانب» فقد كان المنتظر من مؤلفات القواعد -مع وفرتها وتتابعها - سد 
ذلك الثغرء وبخاصة فيما يكون أكثرٌ اختصاصًا بالتفسير ذاته وأكثر مساسًا 
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بقضاياه الكلية» ومباحثه الرئيسة: إلا أن المؤلفات لم تسهم في سد ذلكم 
الثغر» ولم تدفع في طريق رفع هذا الإشكال أو تخفيف وطأته. فبقي إشكال 
علم التفسير بها كما كان من دونهاء وبقيت مباحثه الكبيرة وقضاياه الرئيسة 
المختصة به خالية من القواغد أو قليلة القواعد. 

ومثل هذا الأثر يلحظه الناظر إذا وازن بين الأبواب التي تندرج تحتها 
القواعد في المؤلفات» وحاول معرفة الوزن النسبي لكل باب منهاء وما 
تضمه دن فزاع فإنه سيج الحسنارًا وقلنة فى القواعية البى وردنا 
اله لفاك شب مص .ركاقر النفسير الكبرى إذاما قورقث بالق و اعد الواردة 
في مجالاتٍ يشترك فيها تفسير القرآن مع غيره من نصوص العربية» فما 
يتعلق بمصادر التفسير وضوابطها وطرق المفسرين في توظيفهاء والترجيح 
هذه المصادر عند التعارض وتحديد مراتبها من حيث قوة الاستدلال بها 
وضعةا رفسي ر الراك بالتراه وذ ا يهم الواع زمران يضام 
فكو هذا المدره على الس البذاس يعور لين ته 
الاحتمالء أو كون دلالتِه محتملة» ومن حيث كون المعنى المقابل له 
مناقضًا له أو غير مناقضء وإمكانية حمل الآية على المعنيين جميعًا من 
عدية وز نسي رووة ناه قرا على بعبيل سير الى ارهن 
نميل الاسضياة ال و لاسعلا عليه ومن سيت ورور عد معان 
مستعد كل منها لق آرة قرآئية وكيقيات اتوهيق أو الارتعيعييهاء وفسير 
القرآن بالسنة وكيفيات التعامل مع ذلك المصدرء وتحديد أنواع دلالته 
ا و ا 
وكفية الترجيد وق العجان التتطددة الى بسكن متها إلى جد 
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نبويٌ» وآليات توظيف المفسرين الأحاديث وكيفية فهمهماء والقواعد 
التي يحصل التمييز بها بين انطباق دَلالاتٍ للأحاديث على معنى الآية أو 
عدم انطباقهاء ومتى يصح الاعتماد على دلالاتٍ الأحاديث الضعيفة في 
التفسير ومتى لا يصح. وتفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم ومتى يقدم 
قول بعضهم على بعضء وهل لتقدم الطبقة دورٌ في تقديم أقوال بعضهم 
على بعض أم أن مَرَدَ الأمر لشيءٍ آخرٌء وكيفية فهم اختلاف المفسرين 
والتعامل معه... إلى آخر هذه القضايا التي تمس الواقع العملي لتفسير 
القرآن وترتبط بجوهره. 

إن مؤلفات القواعد لم تدخل في معمعة الإشكالات المتعلقة بتلك 
القضاياء حتى تتصور تلك الإشكالات وتتعرف منابتها ومنابعها ونتائجها 
ومآلاتهابغية تقنين القواعد الرافعة لتلك الإشكالات؛ء والضابطة للسير 
المنهجي الراشد عند التعامل مع التفسيرء بل اكتفت بسرد المعلومات 
العامة التي تحفل بها كتب علوم القرآن القديمة والمعاصرة» ولم تتجاوز 
بعض العموميات مما هو معلومٌ ومشتهرٌ من معانٍ لا خلاف عليها في 
الجملة؛ كالقول بانبناء التفسير على اللغة ووجوب مراعاة عرفها فيه» أو 
الحديث عن أهمية التفسير النبوي وتفسير القرآن بالقرآن» ونحو هذا من 
المسائل المعروفة والمشتهرة» أما الولوج لتفاصيل هذه القضايا وإشكالاتها 
فلا يوجد ما يقننه ويضبطه في القواعد التي أوردتها المؤلفات. 

إن المؤلفات تبحث عن المتقرر» وذلك هو الذي تتجه له وتنشغل به 
ولمّا لم تجد في أبواب التفسير وقضاياه الخاصة شيئًا ذا بال اكتفت بالقليل 
الموجود. فكتاب قواعد التفسير للسبت مثلا لم يُورِدْ أيَّ قاعدةٍ متعلقةٍ 
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ب«تفسير القرآن بالقرآن» في كتابه» واكتفى بسرد أنواع تفسير القرآن بالقرآن 
التي تتابع كثيرٌ من المعاصرين على عرضها في هذا الموضوع. كما لم يورد 
في تفسير القرآن بالسّئة سوى قاعدتين» مع كونهما أهمّ مصدرين لتفسير 
القرآن» وفي المقابل تجد كثرةً كاثرةً من القواعد عنده خارج تلك الأبواب. 

وغير خافي أن ابتعاد المؤلفات عن الواقع التطبيقي لعلم التفسير 
وإشكالاته العملية» وانطلاقها من تقرر القواعد جعلها تدور فيما دارت فيه 
الكتابات السابقة عليهاء فلم يكن لها إسهامٌ في سد الفراغ القاعدي الحاصل 
في تلك الأبواب, ولم يكن لها كبيرٌ حظ في حل كثير من إشكالانه الكلية, 
وكل ما قدمته كتب القواعدني هذه الموضوعات لم يزد على ما هوني 
كتب علوم القرآن من تناول للإطار العام لتلك الموضوعات. على الرغم 
من مسيس الحاجة إلى الضبط التقعيدي لكثير من المسائل والإشكالات 
المرتبطة بتلك الموضوعات. ٠‏ 
الأثرالثالث: التدليس في نسبة القاعدية للمصادر: 

لقد كان من أظهر الآثار الناجمة عن منطلق تقرر قواعد التفسيرء وقوع 
المؤلفات في التدليس على المصادر؛ ولا نعني بالتدليس هنا تعمد المؤلفات 
ذلكء وإنما هو مآل انطلاقها من تقرر القواعد ونسبة تقريرها وكليتها 
واستقرائها لمصادر لم تزعم تقرير القواعد ولم تدّع إعمالها للاستقراء. 
ولاوصفت تلك النصوص المنتزعة منها بوصف القاعدية» وقد كان ذلك 
كله أثرّا من آثار الانطلاق من منطلقاتٍ مُتَوَهَمَةٍ أو غير منضبطة. 

والناظر في كافةٍ ما أوردته المؤلفات من نصوص ونسبت قاعديته 
البصناير لابماداك ل عو غاب لق لات تلك اقبي لتقم قبة 
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قاعدية تلك النصوص للمصادرء أما النصوص من حيث هي نصوش 
فموجودة في المصادر لكنَّ المنتقّقض هو نسبة القاعدية للمصادر؛ ذلك 
أن المصادر التي اشتغلت المؤلفات بجمع قواعدها -كما سبق بيانه- لم 
يكن لها قصدٌّ ظاهرٌ ولا خفيٌ لتقرير القواعد وبنائهاء ولم تدّع أنها اسْتَقَرَتْ 
بلسي اهنا هع فراع تعر ل 1 تكله بالمعين لاني ف المز لفاك كه أ 
إثبات هذا مما لم تنهض به المؤلفات ولا أوضحته؛ بل لم يكن لها حيال 
الأمر برمته منهجيةٌ واضحةٌ ومنصوصٌ عليها؛ ومن ثَّمّ فمن يطالع هذه 
المؤلفات ثم يطالع مصادرها التي عملت عليها ليتبين حقيقة ما إذا كانت 
هذه المصادر قد قررت القواعد فعللاء وكيف كان هذا منهاء وبأي شكل 
وعلى أن مو رظان بهد ان لواقم شيا يدر عليه ولو كود أماك 
حينئذٍ إلا رمئ المؤلفات بالتدليس في نسبة القاعدية للمصادرء وادعاؤها 
عليها ما ليس فيها. 

ولا يدفع تهمة التدليس في نظرنا التزام المؤلفات كثيرًا نقل نصوص 
المصادر وعباراتها والإحالة عليها؛ لآن النقاش ليس في نقل المؤلفات 
لنصوص ليست في المصادرء وإنما النقاش في نسبة القول بقاعدية تلك 
النصوص للمصادرء لا سيما أن المؤلفات كثيرًا ما تلتزم عبارات المصادر 
في القواعد. وهذا يشكل أكثر؛ إذ يفضي إلى القول بوجود قصدية واضحة 
وقويةٍ جدًا لهذه المصادر بلغت إلى درجة عناية المصادر واهتمامها 
بصياغة القواعد وسبكها لتكون قواعدٌ في بابهاء وهو لا يتأتى إلا لمن يكتب 
في القواعد رأسَاء ويجرد الحديث عنها تجريدًا؛ وهذاما لا يتصف به أي 
مصدر من المصادر المعمول عليها. 
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الأثرالرابع: الذوقية في جمع نصوص القواعد: 

إن الناظر في مؤلفات القواعد سيلحظ أن القدر المشترك بينها اتفاقها 
على تقرر القواعد في مصادرهاء واتفاقها كذلك أن عملها الرئيس وغرضها 
الأساسي جمع تلك القواعد وترتيبهاء غير أنها مع اتفاقها على ذلك الغرض 
العام, تباينت طرائقها في انتقاء القواعد واختيارها؛ فلم يكن لها محدداتٌ 
واضحة» ولا معاييرٌ منضبطة؛ سوا في اختيار المصادر التي استخلصت 
قواعدهاء أم في انتقاء القواعد وآلية استخلاصها والحكم بقاعديتها. 

وجماع القول: أن عمل المؤلفات لم يتسم -في مجمله- بمنهجية 
علمية واضحةٍ ومحدهة تَمَكنُ المطالعَ لها من فهم الرؤية العامة التي جرى 
جمع القواعد في ضوئهاء فابتداء من منطلق العمل الرئيس الخاص بتقرير 
المصادر للقواعد» ومرورًا بكل ما يخص منهجية العمل في جمع القواعد 
وَفْقٌّ هذا المنطلقء وانتهاءً بكل مفردات الجانب التطبيقي المترتب 
هذا المنطلق لن يقع الناظر في كل هذا على معاييرٌ واضحةٍ ومحددةٍ يمكن 
أن يقال: إنها حكمت عمل المؤلفات؛ ومن نَم لم يكن في الإمكان إلا اعتبارٌ 
الذوق الشخصي هو المتحكمٌ في العمل والمهيمن عليه. 

ونحسب أن شيوع هذا الذوق وتحكمه في العمل جاء بوجه كبير نتيجة 
للمنطلق الخاطئ الذي انطلقت المؤلفات منه للعمل في جمع القواعد؛ 
ذلك أنه منطلق لا واقع له في الحقيقة؛ فترتب على هذا اصطدام المؤلفات 
بالواقع الحقيقي للمصادر وهو خلوٌها من أي محدداتٍ يمكن الاسترشاد 
بها؛ فكان لا بد أن يرتد الأمر للاجتهاد الشخصي في عملية الجمع والحكم 
بما يستأهل وصف القاعدية دون سواه من بقية نصوص المصادر. 


--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


ومن شواهد ما تقدم: 
- اختلاف الباحثين المشتغلين بمصدر واحدٍ في عدة مناح» منها: 
« اختلاف حدود العمل على نفس المصدر: فتفسير الطبري مثلا 
اتدخلت زسالتان باسحدلاض قواغدم فاكشت :رسالة متهما بالعمل 
على سورت الفاتحة والبقرة منه فقط» واشتغلت الأخرى بكامل 
تفسيره؛ وهو شيءٌ عجيبٌ» والأعجب منه كيفية إمكان استخلاص 
القواعد الكلية الاستقرائية من سورتين وإهمال بقية الكتاب. 
٠‏ اختلاف القاعدة المستخلصة من نفس النص في المصدر: 
إنك تجد الباحِتيّنِ اللذين اشتركا ني العمل على مصدر واحدٍء بل وتواردا 
على نض وانعل انوع كل منهسا من تقس البصى قاعد؟ مناقة من القاغدة 
التي انتزعها الآخرء فمن ذلك مثلا توارد نفس الرسالتين السابقتين على 
النظر لقول الطبري تعليقًا على بعض الأقوال التي أوردها في رفع قواعد 
البيت الحرام ومتى كان رفعها ومن رافعها ابتداءً: «والصواب من القول في 
ذلك عندنا أن يقال: إن الله -تعالى ذكره- أخبر عن إبراهيم خليله أنه وابنه 
إسماعيل رفعا القواعد من البيت الحرام؛ وجائرٌ أن يكون ذلك قواعدٌ بيتِ 
كان أهبطه مع آدم» فجعله مكان البيت الحرام الذي بمكة» وجائرٌ أن يكون 
ذلك كان القبة التي ذكرها عطاءٌ مما أنشأه الله من زبد الماءء وجائزٌ أن يكون 
أو درةٌ أهبطًا من السماء» وجائرٌ أن يكون كان آدم بناهء ثم اغهدم 
حتى رفع قواعده إبراهيم وإسماعيلء ولا علم عندنا بأيّ ذلك كان مِن 
أيُّ؛ لأن حقيقة ذلك لا تدرك إلا بخبر عن الله وعن رس وله صَبََِلنَهءَلَهِوسََ 
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هو إذ لم يكن به خبر على ما وصفنا مما يدل عليه بالاستدلال والمقاييس 
فيمثل بغيره» ويستنبط علمه من جهة الاجتهاد, فلا قولّ في ذلك هو أولى 
بالصواب مما قلناء والله تعالى أعلم)0"©. 

فدراسة «قواعد التفسير عند الطبري» للكثيري انتزعت من نص الطبري 
قاعدة: «لا ترجيح بين الأقوال التي أعملت بالاجتهاد)» في حين أن دراسة 
«قواعد التفسير عند الطبري» لسنون انتزعت منه قاعدة: «الحقيقة لا تدرك 
إلا ببخبر عن الله تعالى أو عن رس وله مَإِّْتَهَلتَهوَسَلَهَ بالنقل المستفيض» 
ولا خبر بذلك تقوم به الحجة فيجب التسليم لهاء ولاه و إذ لم يكن به 
غبي غلى ها هفنا مما يدرك غلمةالاشقدلا ل والمقايسن فبدخل بشيزه 
ويستنبط علمه من جهة الاجتهاد). وجعلتها ضمن القواعد المتعلقة 
بالأخبار الشرعية عند الطبريء الناطقة بالصفات الواجبة في خبر الله عَرَكِجَلّ 
ورسوله صََِأَلنَهءَلتوَسَلَرَ بوصفهما وحيًا! 

وبغض النظر عما في كلتا القاعدتين من خطأ علميٌ ظاهر؛ سواءٌ في نص 
القاعدة الأولى وغرابته؛ أو في الخطأ في فهم مراد الطبري في الثانية» إلا 
أنه مثالٌ يَتَجَلَى من خلاله أن مدار الأمر وأساسه راجعٌ لذوق المؤلف لا 
غير وأن هذا الذوق متفاوت حتى ني ذات المواضع التي تواردت عليها 

- الحكم بقاعدية نص وترك نص ملاصق له يجري ممجراه: 

ومن صور ذلك: 

© جعل النص الواحد المتكرر وروذه بزيادة يسيرة غير مؤثرةٍ قاعدتين: 


.)005 تفسير الطبري (؟/‎ )١( 


--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


ففي كتاب القواعد التفسيرية عند ابن القيم ذكر الباحث قاعدتين 
متتاليتين نسبهما لابن القيم «الأولى: القراءتان كالآبتين». والثانية 
«القراءتان كالآيتين لا يتغايران»» ومع أن فحوى النص بالزيادة وبدونها 
إثبات أن تغاير القراءات كتغاير الآيات. إلا أن الباحث مايز بين النصين 
وجعل كل نصّ منهما قاعدةً دون محددٍ واضح يمكن التعويل عليه؛ بل 
تكذف في التفريق بينهما وني بيان تمايزهما؛ متناسيا أن ابن القيم لم يقصد 
1 للتقعيد ولم يحشا له الاحتشاد نفسه. ولم ينطلق من الزاوية نفسها التي 
ينطلو مئها الناضت”؟ 
لعز لامددمو د ورور عل الا ميف اه لسوا انفكا ن مقف 
النظر إما اعتبار كلا النصين قاعدة أو ليسا بقاعدة» أما اعتبار أحدهما 
قاعدة دون الآخرء فلا يستقيم إلا على الذوق الخاص بكل مؤلي 
اختيارًا وتركا. 
فمن ذلك مثلا قول ابن القيم: «... وتأمل قوله تعالى: # لَاتُرَرِِكُهُ 
لَْبِصدرُ 4 كيف نفى فعل الإدراك ب«لا» الدالة على طول النفي ودوامه. فإنه 
كجارك و اترزنار» الجروار اأرضا رضي ١‏ تنرقك تعالى من اتمتحيط 
عكار موعف فى الرقةولو شال طن تي #؟ لأن النفي بها لا 
03 , 
فقد نقل هذا النص باحتٌ اشتغل بقواعد التفسير عند ابن القيم ضمن 
القواعد المتعلقة بالنفي؛ فنسب إليه قاعدة نصها: «النفي ب ب (لن) لا يتأبد» 


.)١ 724-١51 /١( القواعد التفسيرية عند الإمام ابن قيم الجوزية»‎ )١( 
.)45 /١( بدائع الفوائد» دار الكتاب العربى» بيروت» لبنان»‎ )1( 
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مع أن النص نفسه تَضَمّنَ أولّه بِيانَ ابن القيم لدلالة استعمال «لا» في النفي 
بقوله: «كيف نفى فعل الإدراك ب«لا» الدالة على طول النفي ودوامه)؛ فلم 
ترك أول النص في الكلام عن دلالة «لا) في النفي فلم يجعله قاعدةً» وأخذ 
كلامه عن دلالة (لن) في النفى فبععله قاغدة؟! 

لاشك أن الذوق الشخصي هو الذي دفع الباحث للتفريق بين نصين 
متناظرين وعد أحدهما قاعدةً دون الآخر. 

0 ذكر القواعد المختلف في قاعديتها دون تحرير الخلاف» ودون بيان 

وضية الولف تجاوذلك الالاق: 

فالسبت مثلًا يذكر في مقدماته أن القواعد التى يذكرها ليست مقررةً 
في سائر المصادر التى يُحيل عليهاء وأن بعض المصادر يذكر القاعدة 
وينقضهاء وأنه يُحيل على الجميع؛ ليوقف القارئ على مختلف المواطن 
التى تعرضت للقاعدة”"'. 

وبغض النظر عن كونه لم ينص في واقعه التطبيقي على المصادر التي 
قررت القواعة من غيرهاء إلا أن الغرضن يبان آنه يقريان ثم خلاناق 
القواعد التي يذكرهاء وقد كان لازم هذا بيان درجة الخلاف وتأثيره في تقرير 
قاعدية تلك القواعدء وبيان ضوابط التعامل مع تلك القواعد المختلف 
فيهاء وبيان رأي المؤلف تجاهها ساب أو إيجابّاء ومسوغات اعتبار تقرير 
أحد المصادر للقاعدة وعدم اعتبار التقرير المعاكس له في مصادر أخرى... 
إلخ» وهي أمورٌ إذا ذهبتَ تبحث عنها في كتاب السبت لا تجد لها جوابًاء 


.)6-١/ ينظر: قواعد التفسير؛ جمعًا ودراسةً (ص:‎ )١( 


--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


ولذايمكننا القول أيضًا بأن المصادر التى عمل من خلالها إن عمل 
عليها غيره» فربما رجح عنده من القواعد ما لم يرجح عند السبت. بل لو 
عمل هو نفسه عليها مرةً أخرى. لأسقط وأضاف إلى قواعده. والحاكم 
في هذا كله مطلقٌ الذوق الخاص بالباحثين؛ إذ ليس ثمة محدداتٌ ضابطة 
لمثل هذا الانتقاء. 
الآثر الخامس: كثرة القواعد وضعف التأصيل النظري لها: 

من أبرز الأمور التي تسترعي نظر المطالع للمؤلفات في قواعد التفسير 
كثرة عدد القواعد التى أوردتها كما سبق» والذي جاوز في بعضها المئات! 

ولاش ك أن انطلاق المؤلفات من تقرر القواعد في المصادر وحاجتها 
فقط لمجرد الجمع فتح أمامها الباب دون مواربة للإكثار من إيراد القواعد؛ 
3 لا اسعقر ةيطع لولاسما اك ميدع الطيشات:.: إلى اغرقاك 
الخطوات الطويلة. وما تستلزمه من عنت لإثبات القاعدية» خاصة إذا 
أضفنا لذلك رغبتها في سد الفراغ التقعيدي في التفسير وحرصها على جمع 
أكبر عددٍ ممكن من القواعد لتجاوز هذا الإشكال وحل عقدته. 

وهذا الإكثار من النصوص الموسومة بالقاعدية من قبل المؤلفات لم 
يقتصر فقط على المؤلفات التى كان مدار اشتغالها بعدد وافر من المصادرء 
بل كان حاصلا في المؤلفات التى اشتغلت بمصدر واحدٍ أو أكثت2). 

6افبعفى الموؤلفاك كأآن اتساليا جما قارب خنسة وعشرية ومانة 

كتاب في استخراج كافة ما فيها من قواعد» إضافة إلى قرابة مائة كتاب 
أخرى استخرج بعض قواعدها لا كلهاء فبلغ مجموع الكتب المشتغل 

)١(‏ تراجع المصادر التي استخلصت المؤلفات قواعدها وأعداد القواعد في المقدمة الأولى 

المتعلقة بالعرض الوصفي لمؤلفات الدراسة. 
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مها ما يزيد على متتى كتاب. وبلغت حصيلة قواعدها قرابة ثللاث ماثة 


قاعدة". 


© وبعضها كان اشتغالها بما يقارب خمسة وثلاثين مَؤْلّفًا لعالم واحدٍء 
وبلغ مجموع القواعد المستخرجة منها إحدى وثمانين قاعدة7'. 

© وبعضها اشتغلت بكتاب واحدٍ في التفسير أو في آيات الأحكام, 
واستخرجت منه أعدادًا كبيرةً من القواعد تجاوز في بعضها المئات”". 

وقدترتب على هذه الكثرة الكاثرة من القواعد وجوه من الإخلال 

كثيرة» من أبرزها ما يلي: 

2 كثرة الأخطاء العلمية في هذه المؤلفات» وستأتي الإشارة لطرفٍ من 

هذا لاحقًا. 


5 قصور المؤلفات في التوفية بغرضها الرئيس الذي انتصبت له من 
الشرح والبيان والتمثيل للقواعد المقررة... إلخ. 
فالمؤلفات لما أكثرت من جمع النصوص التي زعمتها قواعدء أفقدها 
ذلك القدرة على الوفاء بشرطها الذي رامته من التأليف؛ وهو شرح 
القواعد وبيانها والتمثيل عليها؛ إذ غيرٌ خف أن هذا العمل -إضافة إلى 
جهد الجمع- يُستلزم في ذاته جهدًا كبيرًا في قراءة المصادر وجردها وانتقاء 
)١(‏ وذلك كتاب «قواعد التفسير؛ جمعًا ودراسة» للسبت» /١(‏ 5). 
(؟) كما أنه ذكر جرده كذلك لمختصر الصواعق للموصلي. 
() ينظر: -١‏ قواعد التفسير عند الإمام الطبري لمنعم سنونء وقواعد التفسير عند ابن الفرس 
له أيض] وقد استخرج في الأولى تسعًا وأربعين وخمس مائة قاعدة» وفي الثانية مئتي قاعدة. 
؟- قواعد التفسير عند أبي عبد الله الموزعي» وقد استخرج تسعًا ومائة قاعدة. 


--- التأليف المعاصرفي قواعد التفسير‎ ١ 


الحصرجصا 


اللصوض ونهجها والتأصال لباق إيجاد التطريقات المقار والتقايتة 
للإيضاح... إلخ» وهي أمورٌ يصعب حدوثها بصورة جيدة في ضوء هذه 
الأعداد الكبيرة من القواعد. 
كسد تند ولا لك النطنا ذا جاو بد قن ادر نالك فلن 
- حداثة جمع هذه القواعد والتأليف فيها ؛ مما كان يستدعي إسهابًا في 
البيان وزيادةً في التأصيل. 
- وجود اختلافات حول هذه القواعد؛ مما كان يوجب زيادةً في التأصيل 
والتحرير كما سيأتي. 
وبلا تايل وأحيا بلا أي توضيح أوتاصي ل! ودوث أدنى اجتهاو في تنيع 
سياقاتٍ نصوص القواعد في المصادر وتوضيح إشكالاتها بوجهٍ دقيق. 
وبقالك تكوفافد أبينا الكلذمعلن أبرق سرغات تشسكل القول وقرر 
قواعد التفسير وتناولنا آثار ذلك القول وانعكاساته على المؤلفات. 


© © © 


الفصل الرابع 


إشكالات منهجية 2 
ت منهجية بك مؤلفات 


قواعد التفسير 


الفصل الرابع 
إشكالات منهجية في مؤلفات قواعد التفسير 

يان هذ الفصل الاعين من الددزاة بؤضقه جلك خدافية شاط الضوة 
على بعض الإشكالات المنهجية التي اكتنفت عمل المؤلفات في قواعد 
التفسيرء فقد كانت ساحة المؤلفات حافلة لإشكالات كثيرةٍ وأخطا أخطا 
وقبرة» غير أن الدواسة آثرت النسيه فقظ على آبرد الإشكالات المميجة 
الواقعة في التأليف المعاصر لقواعد التفسير دون غيرها من الأخطاء الفرعية 
والجزئية» وبيانها على النحو الآتي: 


الإشكال الأول: غياب التأصيل ومحدداته لمنطاقات التأليف: 


ع 


3 


لاشاكٌ أن كل عمل بحي يعتمد منطلقًا أو مجموعة من المنطلقات 
الرئيسة يؤسس عليها بنياثة ويقيم غليها دغائمة» وصحة المنطلقات أو 
خطؤها يرتهن بها كذلك صحة البحث كله أو خطؤه؛ إذهي التي عليها 
مدار البحث فمنها ينطلق وإليها يعود. 

وإذا كان ضبط هذا الأمر لازمًا لكلّ عمل بحثيٌ جد فإنه في باب التقعيد 
أشد وأوجب»نظرًا لخطورة التقعيد وعظم شآنه#ومن فم كان التغطو 
المنهجي السديد من أوجب واجباته وأبرز مستلزماته. 

والناظر للمؤلفات كافة يجد أنها لم تعتن بالتأصيل لمنطلقاتهاء 
والتأسيس لمرتكزات عملهاء »بل أطلقت مجموعة دعاوى دون برهانٍ 
وجعلتها مُسَلَّمَاتِه ثم صارت تنسح عملها كله من خيوط تلك الدعاوى. 

وقد كان إهمال المؤلفات لبيان منطلقاتها التي تصدر عنهاء وتأصيلها 
وبيان صحتها ودفع الإيرادات عنها مثارٌ تعجب ودهشةء لنفاسة باب 


كك 
التقعينده وخظورة الكقابة فيه وكون التقسير الذق خراة التقعيد له سعنف 
به إشكالات كثيرة» ولكون قواعد التفسير على صورتها في المؤلفات علمًا 
مُحدنًا لم يظفر بتدوين مستقلٌ على وَفْقٍ مفهوم المؤلفات ونظرتهاء وقد 
كان توافر كل ذلك يقتضي أن تحتشد المؤلفات للتأصيل لمنطلقات العمل 
في قواعد التفسير وتأسيس مرتكزاته» وإقامة بنيانه المنهجي. لكنها مع هذا 
لم تولٍ ذلك الجانب -على الرغم من خطورته- الاهتمام اللازم؛ ولم تفرد 
له مجالا في مقدماتهاء وإنما اكتفت ببعض التنظير العام الذي يبتعد تمامًا 
عن المساس بالتأصيل للمنطلقاتء أو بيان المرتكزات والأسس اللازمة 
للعمل التطبيقي؛ وهو ما يجعل المتصفح لها يعاني كثيرًا في سبيل الإلمام 
بمنطلقاتها والإمساك بالمنهجية التي عملت من خلالها وفهم محدداتها 
التي انطلقت منها على نحو واضح. 

إن المؤلفات لم تضع لنفسها معاييرٌ منهجية واضحة في الحكم بتقرر 
القواعد في المصادرء وكيفية ممايزتها بين ما يكون قاعدة وما لا يكون, وما 
المصادر التي يصح نقل مادة القواعد عنها والمصادر التي لا يمكن ذلك 
فيها...إلى آخر تلك المحددات والضوابط اللازمة لكي تحكم سيرها في 
العمل وتضبط أنساقها في المقاربة؛ وتتحكم فيه الذوقية. 
الإشكال الثاني: تناقض موقف المؤلفات في استمداد القواعد من كتب التفسير: 

لقد كانت نظرة المؤلفات لكتب التفسير في استمداد القواعد منها 
محل إشكالٍ كبير» وهي تمثل في نظرنا أحد الإشكالات الرئيسة في تصور 
المؤلفسات للقواعدة فالذي يطرق سمعه مضظ ل اقواعد التفسير» يخال 
للوهلة الأولى حضورًا كبيرًا لكتب التفسير في نظم هذه القواعدء وأثرًّا باررًا 
في نسج بنيتها وتشكيل مظهرها العلمي باعتبار أن مدار تلك القواعد على 


التأليف المعاصرفي قواعد التفسير --- 


ام الفصل الرابع: إشكالاتٌ منهجيةٌ في مؤلفات قواعد الت لتفسير اكت 1 “' 
1 ل | 


التفسير أساسًا ورأسّاء خاصة مع انطلاق المؤلفات من كون تلك القواعد 
كلية استقراتية تندرج تحتها الجزئيات التابعة لهاء غير أنا لم نقف في قواعد 
المؤلفات على تلك الجزئيات ولم تبين لنا المؤلفات معالمهاء بل وجدنا 
بعض المؤلفات تنص على عدم صلاحية كتب التفسير لاستمداد القواعد 
منهاء وهو شي ٌغريبٌ أن تكون قواعد التفسير كلها ليست في كتبه» فأين 
هي إذن؟! وهل مؤلفات قواعد التفسير المعاصرة كافة أخرجت كتب 
التفسير عن أن تكون محلا لاستمداد القواعد؟ 

الناظر لمؤلفات القواعد من هذه الجهة يجد أنها تباينت في النظرة إلى 
كتب التفسير تباينًا واضحًا بِينَ مؤلفاتٍ تعتمد كتب تفسير بعينها لاستخراج 
قواعدهاء وهي المؤلفات التي اتخذت من كتب التفسير محلا لعملها 
في القواععد. ومؤلفاتٍ تنص على عدم صلاحية كتب التفسير لآن تكون 
جية إنذا لقواعد التفسشيرةما يعكنين أن قلة انعلدفا ساضلا بين التالييف 
المعاصر في تلك القضية. 

فالدكتور السبت يسرد جهات استمداد قواعد التفسير ثم يقول معللا 
عدم ذكره كتب التفسير ضمن تلك الجهات بقوله: الم نذكر كتب التفسير 
مع أنها مشحونةٌ بالقواعد بسبب أن وجود القواعد فيها إنما هو عبارةٌ عن 
تطبيقاتٍ للقواعد. وليسّ المقصودٌ من ذكرها تقريرّهاء كما هو الحال في 
الفقه مثلاء فإن كتبه مشحونة بالقواعد الأصولية» ومع ذلك لا تعتبر كتب 
الفقه مادةً يُستمد منها قواعد اللأصول)2©2. 

وبالمنطق نفسه يقول د. هشام مومني: «... يمكن أن نقول: تفسير معاني 


.)5١ /١( قواعد التفسير؛ جمعًا ودراسة»‎ )١( 


--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


القرآن واستنباط أحكامه؛ متوقفٌ بالضرورة على علم قواعد التفسير... 
أما هو -أي: علم قواعد التفسير- فإنه لا يحتاج إلى التفسير بنفس درجة 
اضطراره إليه؛ وإن كان تحصيل قواعد هذا العلم ربما احتيج فيه إلى 
إحصائها وتتبعها في كتب التفسير على سبيل الجمع لمادتهاء بما يناسب 
إعمالهاء كشأن هذا العمل الذي نقوم به» هذا معَّ كونٍ ذلك غير لازم 
ولا مطره؛ إذ يمكن اعتبار قواعد التفسير دونما حاجة إلى مراجعة كتب 
الكسي" 

وهو كلامٌ صريحٌ جدًا يقابله في صراحته التطبيقية العملية اعتماد بعض 
مؤلفات القواعد بعض كتب التفسير أصلا لاستخراج القواعد؛ ما يوحي 


- 
ًَ 


أن ثم تثاكا علمًا جاذًا بعديده سساحة التاليك المعاصيي تحول كلاق 
الفضبة ول اهشالة أذلة سيعرضيها كل قريق» غير أنابعد التتبم وخدنا أن 
شيئًا منها لا يقوم على ساقٍء بل وجدنا التناقض والاضطراب يقضي على 
كليهما. 

فالمؤلفات التي نصت على استبعاد كتب التفسير من جهات الإمداد. 
وجداناها تعتمد كبن التفسير ضمن جهات استمداد قواغذها أو تذكر 
نصوصًا في اعتمادهاء والمؤلفات التي اتخذت من كتب التفسير محلا 
لاستخلاص قواعدها وجدنا بعضها في مقدماته النظرية يصرح بعدم 
صلاحية كنب التفسير لاستمداد القواعد منها. 

فها هو السبت مع تنصيصه على استبعاد كتب التفسير كما سبقء إلا أنه 
لما ذكر المؤلفات التي استخرج منها جميع ما حوته من القواعد المتعلقة 


.)171/- 75 قواعد التفسير عند الموزعى (ص:‎ )١( 


سدم الفصل الرابع: إشكالاتٌ منهجيةٌ في مؤلفات قواعد الت لتفسير حتت “' 
١‏ سسا 


بالتفسيرء جعل منها الكتب المتعلقة بالتفسير وعلوم القرآن بفروعه 
المختلفة» بل صرح بأبرز كتب التفسير التي رجع إليها: تفسير الطبري» 
تفسير الشوكاني» تفسير الشنقيطي”"» كما أن المتتبع لكتابه سيجد كثيرًا من 
نصوص قواعده قد أحال فيها على هذه التفاسير. 

وأما الكثيري فقد نقل نص السبت في استبعاد كتب التفسير حر فيا ذاها 
عن أنه يعمل بشكل رئيس على استخراج القواعد من تفسير الطبري بل 
كرب مها ١‏ حال احهاره امسر اوري باكتن تقرنة لاست وه 
استبعاد كتب التفسير؛ فذكر أن الطبري يقرر القواعد عبر الاستقراء والتتبع» 
في حين أن السبت علل استبعاد كتب التفسير بأن قواعدها من باب التطبيق 
لا التقرير! 


وأما هشام مومني فمع تصريحه باعتبار قواعد التفسير دون حاجةٍ إلى 
مراجعة كنب التفسيرء إلا أن بعض قواعده جاءت مسعلة من نضصوصض 
العوزعى انو 

ومن جهةٍ أخرى نجد بعض المؤلفات التي تأطرٌ عملها في القواعد 
بيعنشل كتب التفسير لا تذكر كتب التكسير قسن الحهات الى تسعد 
منها القواعد مع أنها نصت على كتب في فنونٍ أخرى. كما في كتابي: قواعد 

.)7 /١( ينظر: قواعد التفسير؛ جمعًا ودراسة‎ )١( 

(0) إذ قال الباحث في بيان صعوبات بحثه (ص: :)3١-4‏ «اعترضني في هذا البحث صعوباتٌ 
كثيرة» أذكر منها... إعماله [أي: الموزعي] لبعض قواعد التفسير مما لم يعهد مثله عند العلماء 
فيعسر فهمهاء ومن ثم شرحها شرحًا يفي بالمقصود. فأضطر في ذلك إلى الاجتهاد أحيانًا في 
تقدير معناها على ما ظهر لي منهاء ومن موضع تطبيقها في كتابه». 


حزم 
في استخلاص قواعدهما على كتابين من كتب التفسيرء إلا أنه لم ينص على 
كتب التفسير ضمن جهات استهداد القواعد الى ذكره]/. 

وهذا الواقع المتناقض في مسألة الاستمداد يبين أن المؤلفات لم تعتن 
كثيرًا بضبط مرتكزات عملهاء ولم تضبط معالمه المنهجية» وأن استمداد 
فراع التقسير لم رقا فيها يناصي[ .وفيا 

وبغض النظر عن تناقض المؤلفات واضطرابها في النظر لكتب التفسير 
في هذه النقطة إلا أننا نود الإشارة إلى أن عدم اعتبار كتب التفسير ضمن 
جيات جتمداج الخوا عمسم يجدع الى يزيا لطر وثامل ف فيو د ليان 
استمداد قواعد وأصول العلوم بوجه عامٌ» وبيان كيف يسوغ إخراج كتب 
التفسير وهى الميدان العملى لممارساته وتطبيقاته عن جهات الاستمداد. 

كما نوة الأشسارة إلى أن اسشعاة كس الشمير هنا يمكن أن يؤيد قول 
من قال بعدم وجود قواعد للتفسير؛ لأنه ليس عِلمّاء وهو ما يناقض عمل 
المؤلفات بتمامه فيا ترى لأي القولين يميل التأليف المعاصر؟ 


الإشكال الثالث: التعريفات بين الاجترار وعدم التحرير: 


التأليف المعاصرفي قواعد التفسير --- 


تمثل المصطلحات والمفاهيم نقطةً غاية في الأهمية لأي عمل علميٌ 
فمنها يبدأ وعنها يصدر وإليها يعود» وقد التزمت المؤلفات المعاصرة في 
قواعد التفسير التعريف لمصطلح «قواعد التفسير) في صورتيه الإفرادية 


)١(‏ ذكر المؤلف أن الجهات التي يستمد منها قواعد التفسير هي: ١‏ - اللغة. 7- النحو والصرف. 
“- علم البيان. 5 - أصول الفقه. 5- القراءات. 5- أسباب النزول. /1- الناسخ والمنسوخ. 


ل الفصل الرابع: إشكالاثٌ منهجيةٌ في مؤلفات قواعد التفسير 


والتركييبة: إلا أكام خلال برعا هذة التعريفات ظهرك لنا مجموعة م 
الإشكالات المنهجية في تعامل المؤلفات مع تلك التعريفات نذكر عيونها 


أولا: غلبة التقليد والنقل على تعريف «قواعد التفسير» في جل المؤلفات: 
الناظر في تعريفات المؤلفات لقواعد التفسير يلحظ سريعًا عدم 
تحريرها لهذا المصطلح بوجه دقيق؛ فتعريف مصطلح «قواعد التفسير) 
من التعريفات الحادثة؛ وهو الأمر الذي نبَّهَتْ إليه كثيرٌ من المؤلفات عند 
تصديها لتعريفه؛ ولذا فالواجب في ضوء واقع حداثة تعريف هذا المصطلح 
إطالة النفس في تعريفاته بالإكثار من مناقشتها والتوسع في عرضها وتحليلها؛ 
حتى تتمايز دلالاتها وقبودها ومقتضياتها على نحو أكثرٌ دقة» وهو الأمر 
الذي غاب عن أغلب المؤلفات؛ إذ اكتفت بمجرد إيراد التعريفات دون 
التوسع في مناقشتها وتحليل عناصرهاء وذلك كالآتي: 
- ثلاثة مؤلفات اختارت تعريف السبت”2» وقد اكتفى بعضها فقط 
- المؤلفات التي حاولت صياغة تعريف لم تتوسع في شرحه وبيان 
محترزاته وقيوده» وتوضيح مسوغات اختياره» وبيان مفارقته غيرّه 
من التعريفات السابقة عليه؛ بل إن جل التعريفات التى أوردتها هذه 


)١(‏ وهي: «قواعد التفسير المتعلقة بالقراءات المتواترة - دراسة نظريةٌ تطبيقية» قواعد التفسير 
عند الإمام ابن جُرّيٌٍّ» منهج الإمام الشوكاني في توظيف قواعد التفسير). 


التأليف المعاصرفي قواعد التفسير --- 


حهه 
حجري 
الحرحسا 

5 5 كع ده ٠‏ 
المؤلفات كانت مجاثرة فيها شعريفت الست , 


)١(‏ فتعريف السبت هو: «الأحكام الكلية التي يُتوصل بها استنباط معاني القرآن ومعرفة كيفية 
الاستفادة منها»» وقد أوضح السبت أن مراده بها معرفة الراجح من المرجوح. وبالموازنة بين 
تعريف السبت والتعريفات التي اجتهدت بعض المؤلفات في صياغتها يتبين تأثرها بالسبت 
عدا كتاب «القواعد التفسيرية عند ابن القيم» و«قواعد التفسير من خلال الجامع لأحكام 
القرآن» و«قواعد التفسير عند الطبري للكثيري»؛ فقد ساقت هذه المؤلفات تعريفاتٍ لقواعد 
التفسير يُوهِمٌ ظاهرها بتغيير مفهوميٌ عن تعريف السبت» ولكن حقيقة الأمر أنها لم تخرج 
عن معنى الأوصاف التي ذكرها السبت» ولم تضف جديدًا ذا أثر ظاهر في انتقال التعريف 
عرو يشا شريقة الدرت :قال التحصير مودو تلتق الدقيير يا كو يتفي المرادقانت عاضا 
ابيان المعاني» بدلا من «استنباطهاء أو لفظ «كتابه العزيز» بدلا من «القرآن الكريم»» أو 
العدول عنها إلى التعبير بامراد الله)» أو شرح للفظٍ مجمل في تعريف السبت شَرّحَه السبت 
نفسه؛ كالعدول عن عبارة «ومعرفة كيفية الاستفادة منها» إلى «معرفة الراجح من المرجوح)» 
أو إضافة قيدٍ زائدٍ لم يظهر له كبيرٌ أثر كلفظٍ «بحسب الطاقة البشرية» أو لفظ «شرعية»» أو لفظ 
«المنضبطة» قوصت لكام الكلية: أ العييز يدا عن «الأسكاءة ب«القضايا أو الضوابط 
أو القواعد». أو العدول عن صيغة «يُتوصل بها المبنية للمفعول إلى البناء للفاعل فصارت 
لييستخدمها المفسرٌ) أو «يحتكم إليها المفسر» أو إضافة عبارة «فهم أو ضبط» إلى لفظة 
«استنباط»؛ وكلها تغييراتٌ لم يظهر لها أثرٌء ولم تظفر بتعليل يُِين التمايز الكبير بينها وبين 
تعريف السبت؛ فصح أن مجمل التعريفات تسَجَْتْ على تعريف السبت. 
وتجدر الإشارة إلى أن: 
أولا: كتاب «قواعد التفسير من خلال الجامع لأحكام القرآن» ناقلٌ لتعريف مساعد الطيار 
ل«أصول التفسير). 
ثانيًا: كتاب «قواعد التفسير عند الطبري للكثيري» تأثر في تعريفه بتعريفي السبت وحسين 
المدرني :قشر كرزلده] لامي نيا اعيوايا لكا داهم برإسطعا عي ريداق 
القرآن الكريم» ومعرفة الراجح منها»» وظاهرٌ من تعريفه أنه قائمٌ على الجمع والتوفيق بين 
العبارات الواردة في كلا التعريفين» وهو ما صرح به؛ إذ أوردهماء ثم قال: «يمكن الجمع 
بينهما في تعريفي واحدٍ لقواعد التفسير...) وأورد تعريفه. 
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ثانيًا: نقل وترجيح بعض المؤلفات تعريفاتٍ لمصطلحات أخرى على أنها 
تعريفاتٌ لقواعد التفسير: 
فقد نقلت بعض المؤلفات تعريفاتٍ لاصطلاحات مُعيََّةٍ على أنها 
تعريفات لقواعد التفسير دوق تمييز» وقد تين بعد مراجحة هذه التعريفات 
في مصادرها أنها كانت واردةً لمصطلحاتٍ أخرى, ولم يُوردُها أصحابها 
بوصفها تعريفًا لقواعد التفسير»ء وقد تمثل ذلك في: 
- نقل تعريفات «أصول التفسير» على أنها تعريفات ل «قواعد التفسير): 
فقدنقل صاحب كتابي قواعد التفسير عند الإمام الطبري والإمام ابن 
. ا 5 1 د 
الفرس تعريفاتٍ لقواعد التفسير وهى واردة في مصادرها المنقول منها 
أنها تعريفات ميخصوصة بتعريف أضول التفسير لا قواعد التفسيرة وهى: 
- وجديرٌ بالنظر أن المتأمل لتعريف خالد السبت يلحظ تأثره في صياغته بتعريفات أصول الفقه؛ 
فلأصول الفقه تعريفات كثيرة» أشهرها اثنان: 
- «العلم بالقواعد الكلية؛ التي يُتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلية). 
- «معرفة دلائل الفقه إجمالاء وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد». ينظر: «روضة الناظر) 
لابن قدامة /١(‏ 4)» و«علم أصول الفقه» لعبد الوهاب خلاف» (ص: .)١7‏ 
وبتأمل تعريفئ أصول الفقه المذكورين وتعريف السبت يتضح تأثره في الجملة بتعريفئ أصول 
الفقه شكلًا ومضمونًا باستثناء ما تقتضيه طبيعة المجال من المغايرة في بعض الألفاظ؛ وذلك أن: 
- قولهم في تعريف أصول الفقه: ١يُتوصّل‏ بها إلى استنباط الأحكام الشرعية» ظاهرٌ في الشطر الأول 
من تعريف السبتء والذي يقول فيه: «... التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن العظيم». 
- قولهم في التعريف الثاني: «ومعرفة الاستفادة منها» هو ذات القيد المكون للشطر الثاني من 
تعريف السبتء والذي أضافه لإدخال قواعد الترجيح؛ إذ قال في شرحه لمحترزات التعريف: 
اقولنا: (ومعرفة الاستفادة منها) يدخل القواعد الترجيحية» وهذا القيد يذكر أيضًا في تعريف 
أصول الفقه ليدخل به باب (التعارض والترجيح)». 
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تعريفات خالد العك. وفهد الرومي» وعماد حسين» ومحمد عمر بازمول» 
وحامد الفريح» ومساعد الطيار» ولم يكتفي المؤلف بذلكء بل انتقد هذه 
التعريفات بقوله: من خلال ما سبق من تعاريفي الباحثين والمختصين 
الذين تناولوا هذا الموضوع يتبين اللبس الواقع في تحديد مفهوم «قواعد 
الشميرة الذى :عدال فيهيسطحاث ومقاهي تشكل ووافة معرفة 
دقيقة؛ كمصطلح المنهج, الأصولء المبادئ» بحوثء الأحكام, القضاياء 
وكذلك الخلط الحاصل في تداخل قواعد بعض العلومء التي لا تتصل 
بالموضوع إلا عن تكلف وإقحام). 

- نقل تعريفات وردث لمصطلح «قواعد الترجيح» على أنها تعريفات 
ل «قواعد التفسير»: 

فقد نقل سعيد الكثيري صاحب رسالة «قواعد التفسير» عند الطبري 
تعريف الحربي لقواعد الترجيح: ١ضوابط‏ وأمورٌ أغلبية يُتَوَصَّلُ بها إلى 
معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير كتاب الله) على أنه تعريفٌ 
لقواعد التفسيرء ثم انتقده باختصاصه بقواعد الترجيح., فقال: «وأما 
التعريف الثاني [يعني تعريف الحربي] فقد حصر القواعد فيما يتوصل به 
المفسر إلى الترجيح بين أقوال المفسرين» وليست قواعد التفسير ترجيحية 
فقط؛ بل هي أشمل من ذلك وأعم. 

- ترجيح تعريف ل «أصول التفسير) على ما سوه في تعريفات «قواعد 
التفسير): 

فقدرجح صاحب كتاب «قواعد التفسير من خلال الجامع لأحكام 
القرآن» تعريف الدكتور مساعد الطيار مع أنه تعريفٌ لأصول التفسير كما 
أن الطبان قفسية ساق تعريفا لقواغد التفسير مغاب التعرقه لأصول التفسير! 
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ثالنًا: نقل التعريفات من مصادرٌ متفاوتةٍ المناهج والأغراض وسوقها 
مانا وااء 
مما يلاحظ على المؤّلفات أن كثيرا منها نقلت التعريفات التى ظفرت 
ها لمصطلح القاعدة في عددٍ من المصادر دون مراعاةٍ لسياق ورود هذه 
التعريفات في هذه المصادر أو لتوجهات وأغراض كل مصدر منها على 
حِدَةٍ أو للاعتبار الذي اكتنف تعريف القاعدة بداخلها؛ وذلك أن الناظر في 
المصادر التى نقلت عنها المؤلفات تعريفاتها للقاعدة يجدها قسمين: 
الأول: مصادر تعرف القاعدة بمعناها الاصطلاحي العام؛ غير 
المخصوص بفن معين: 
وهذا أظهر ما يكون في تعريفات الجرجانيء وكليات الكمَوِيٌ» وغيرهما 
مما تدل أسماء مؤلفاتهم على هذا النحو. 
الثانى: مصادر تعرف القاعدة بمعناها الاصطلاحى الخاص بالقواعد 
الفقهية وهو الغالب أو الأصولية: 
وي 95 هذا في تعريفات كل من: تعريف المقري"- || "اد الروك 
60 اليقرى أورةتعريقه للقاعدة النقهينة اتعرهينا بأنيا: اكل قلع انض من الأضول وسائر 
المعاني العقلية العامة» وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة». القواعد للمقري» 
(١/7١5),ءت:‏ أحمد عبد الله حميد. 
(؟) أورد الحموي تعريفه للقاعدة الفقهية» وذلك ظاهرٌ في سياقه حيث يقول: «... لأن القاعدة عند 
الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين؛ إذ هي عند الفقهاء حكمٌ أكثريٌ لا كليٌ ينطبق على أكثر 
جزئياته لتعرف أحكامها منه». غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر .)0١ /١(‏ 
(9) يقول محمد الروكي: «... نستطيع أن نعرف القاعدة الفقهية بأنها: حكمٌ كلِيٌ مستندٌ إلى دليل 


شرعيق» مصوغٌ صياغةٌ تجريدية مُحكمّةٌ» منطبقٌ على جزئياته على سبيل الاطراد أو الأغلبية». 
نظلرية الننيد الفقين لض +01 


التأليف المعاصر في قواعد التفسير -- 


الور تاق محا ري لاير7 مصطفى 
الخن 9 الشيغ حشن الأسم © 

وإشكال المؤلفات في هذا الجانب أنها لم تراع هذا البعد المهم. 
واكتفت بإيراد جملة التعريفات دون تنبيهِ للاعتبار الذي عرّفت القاعدة 
به داخلّ المصدر المنسوبة إليه» وقد أشار الحموي لخطأ ذلك المسلك» 
وبين أنه ليس من الصواب تعميم التعريف لمصطاح ما في عِلمٍ على مواطن 
استعمالاته كافةٌ وفي مجالاته كافةٌ» فاتتقد من أجرى تعريف القاعدة الخاص 
بعلم معينٍ مُجرى التعريف العام للقاعدة» فقال: «... لأن ما فسّر به القاعدة 
نقلا من شرح التوضيح وشرح التنقيح غير صحيح هنا؛ لأن القاعدة عند 
الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين؛ إذ هي عند الفقهاء. ا 

بيد أن بعض المؤلفات لم تكتف بإغفال هذا الملحظ وعدم التنبه له 


حتى وجدناها تخلط خلطا غيرٌ مقبول» فترجح تعريفا واردًا في خصوص 


)١(‏ يقول مصطفى الزرقا: «أما في اصطلاح الفقهاء؛ فالقاعدة: حكم أغلبيٌ ينطبق على معظم 
جزئياته»» وأحال على حاشية الحموي على الأشباه. المدخل الفقهي العام (ص: 219). دار 
القلم. وهو ذات التعريف الذي أعاد ذكره في كتابه «شرح القواعد الفقهية» (ص: 77). 

(1) ينظر: منافع الدقائق في شرح مجامع الحقائق» مصطفى الكورّل حصاري. 

(8) عرف القاعدة الفقهية بأنها: «حكمٌ شرعيٌ فقهيٌ مصوعٌ صياغةً مُحكمة منطبقٌ على جزثياته 
اطرادًا أو أغلبيةً». 

(:) أورد تعريفه للقاعدة الأصولية؛ فقال: «ونعنى بالقواعد الأصولية تلك الأسس والخطط 
والكاعي التى تضبهها المحيد عي عييه 171جل عليه قرت ملهيه» ويكرن ما برضل اليد 
ثمرةً ونتيجة لها». أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء (ص: »)١١1/‏ مؤسسة 
الرسالة. 

(5) عرف القاعدة الفقهية» فقال: «حكمٌ أغلبيك» يأتي تحته مسائل فقهيةٌ فرعية يُتََرّفُ من خلاله 
على أحكام تلك المسائل». الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية (ص: .)١9‏ 

() غمز عيون البصائر» .)6١ /١(‏ 
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القاعدة الفقهية على سائر التعريفات» وتحكم بكونه تعريمًا عامًا للقاعدة؛ 
فقدأورد صاحب كتاب «قواعد التفسير بين النظرية والتطبيق» تعريف 
الزرقا المخصوص بالقاعدة الفقهية دون تنبيه ثم قال: «وهذا تعريف عامٌ 
للقاعدة يشمل قواعد أي علم)”". 

ولماكانت أغلب المؤلفات تورد التعريفات دون تفريق بين ما سيق 
لتعريف القاعدة بمعناها العام» وما سيق لتعريفها في فنّ خاصٌء طرح ذلك 
عدة تساؤلاتٍ بدهية عن هذا الاصطلاح الذي ساقت تحته المؤلفات 
تعريفات القاعدة التي أوردتها ومرادها به: 


- أهو اصطلاح الفقهاء باعتبار بتعض التعريفات الواردة عنهم والتي 
ساقوها لتعريف القاعدة الفقهية؟ 

- أم هو اصطلاح الأصوليين والنحاة بحسب بعض التعريفات المنقولة 
عن تلك المصادر؟ 

- أم هو اصطلاح أهل التفسير وعلوم القرآن باعتبار تخصص المؤلفات 
وتصديها للكتابة فى قواعد التفسير؟ 

- أم هو اصطلاحٌ عام لأي قاعدة بغض النظر عن الحقل الذي يمكن أن 
تنسب إليه بعد ذلك؟ 

وهذه الإشكالات في تعريفات المؤلفات لمصطلح قواعد التفسير تبرز 

أن إيراد المؤلفات للتعريفات لم يكن على وَفْقٍ نستٍ منهجيّ مُحكمء وإنما 


.)١5 ينظر: قواعد التفسير بين النظرية والتطبيق (ص:‎ )١( 
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الإشكال الرابع: الخطأ في تركيب القاعدة أو تنزيلها: 
لمؤلفات القواعد يجد ساحتها تحفل بكثير من الأخطاء في 

جانبها التطبيقي» فبخلاف ما تقدم من مناقشاتٍ منهجيةٍ تبين منها عدم صحة 
دعوى القاعدية» وعدم صحة نسبتها لمن نسبت إليهم من العلماءء إلا أنه 
مع غض الطرف عن ذلك كله ومسايرة المؤلفات في رؤاها وتطبيقاتها» لن 
يعدم الناظر فيها مِن لمح خطأ هنا وخطأً هناك. 

ولاشك أن تتبع تفاصيل هذه الأخطاء ليس من غرضنا ولا مقصدنا في هذه 
الدراسة؛ ولذا سنكتفي بالإشارة إلى أصلين من أصول خطأ المؤلفات مع 
بيان بعض صورهما وتطبيقاتهما في المؤلفات دون التوسع في تتبع الأخطاء 
التطبيقية كافةً التي يخرج بنا تتبعها عن مقصود الدراسة وغرضها المنهجي. 

الأصل الأول: الانتزاع الخاطئ للقواعد. 

الأصل الثاني: التنزيل الخاطئ للقواعد. 

وسنعرج على كل أصل من هذين الأصلين فيما يأتي: 

الأصل الأول: الانتزاع الخاطئ للقواعد: 

م يس لا من أصول الأخطاء 
ذلك الأصل فجاءت كما يأتي: 

١‏ - التلفيق في جمع القواعد: 

إن الحرص على جمع القواعد, وإثبات وجودها وانتشارهاء والاستدلال 
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حص حصا 


التطبيقات التي يجمعها موضوعٌ واحدٌ دون التنبه أو المراعاة لاختلاف 
سياقات الكلام؛ وتعدد جزئياته واختلاف جهات المعالجة والنظر 
للموضوع الواحد بين المصادر اختلانًا كليا أو جزئيًا؛ مما يَجعَلٌ جمع 
تلك النصوص والتطبيقات كلها تحت قاعدةٍ واحدةٍ لمجرد أن موضوعها 
العام مُتَحِدٌ مغالطةَ علمية كبيرةً» وتلفيقًا بين آراءِ مختلفة ونصوصي متباينة. 


غرضه مجر إثبات القاعدة بغض النظر عن الخلاف الدائر حولهاء فإنما 
يمكن تصحيح ذلك -لو صعّ- حيث يتوارد كلام العلماء على محل 
أن يسوغ ذلكء بل ذلك تلفيقٌ بين النصوص والآراء المتباينة الأغراض 
والمضامين لتركيب قاعدة. 

فمن ذلك مثلا: 

- قاعدة: الأصل عدم تكرار النزول0": 

ذكر السبت هذه القاعدة ضَمَن القواعد المتعلقة بأسيات التزول» وبين 
في توضيحها أن ما دلت عليه القاعدة هو الأصلء إلا أنه قد يخرج عن هذا 
الأصل فيحكم بتكرار النزول بناءً على النظر في الأسباب الواردة في نزول 
الآية» وذكر أن ذلك التكرار لا غرابة فيه؛ إذ من المقطوع به أن القرآن 
كان ينزل بمكة على حرف واحدٍ -وهو حرفٌ قريش - وإنما نزلت سائر 
الأحرف بالمدينة» وهذا يَعنى أن السور النازلةَ في مكة قد تكرر نزولها مرةً 


.)57 /١( قواعد التفسير؛ جمعًا ودراسة»‎ )١( 
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رما 
ثانية بالأحرف الأخرى؛ وهذا فيما يتعلق بالآيات التي نزلت على أكثرٌ من 
حرفي70"» وقد أحال السبت في القاعدة على ثلاثة مصادرٌ؛ وهي: البرهان» 
والإتقان» وفتح الباري. 

وبتأمل متن القاعدة وتوضيحها يلاحظ ما بينهما من تناقض؛ إذ كيف 
يكون الأصل عدم تكرار النزول مع أن ما نزل على أكثرٌ من حرفٍ من 
القرآن المكي تكرَّرَ نزوله في المدينة! فهذا مما لا يجعل الأصل عدم تكرار 
النزول» بل العكس ربما هو الأقرب للصواب في ضوء هذا التوضيح. 

والذي سبّبٍ هذا التناقض هو عدم تحرير السبت لمقاصد المصادر 
وتوجهاتها في المسألة؛ وذلك أنه أحال إلى ثلاث مصادرٌء وهي مختلفة 
في تناول المسألة» ولكنه مَرّجّ بين كلامهاء فبدا كلامه مضطربًا ومتناقضًاء 
وبيان ذلك كالآتي: 


- أما الزركشي والسيوطي فيقولان بتكرار النزول وإن كان الثاني أكثرٌ 
توسعًا؛ وذلك أنه جعل من ذلك ما يقرأ من الأحرف على وجهين 
نأك وهر كن جد برذ اغوي 
)١(‏ قواعد التفسير؛ جمعًا ودراسة» /١(‏ 57). 
(؟) قال السيوطي: «قد يجعل من ذلك [أي من تكرار النزول] الأحرف التي تقرأ على وجهين 
فأكثرء ويدل له ما أخرجه مسلحٌ من حديث أَبّى: (إن ربي أرسل إلى أن اقرأ القرآن على حرفي: 
فرددت إليه: أن هوّن على أُمّي فأرسل إليّ أنِ اقرأه على حرفين» فرددت إليه: أنْ مَوّنْ على 
أَمتِي؛ فأرسل إلى أن اقرأه على سبعة أحرفي)» فهذا الحديث يدل على أن القرآن لم ينزل من أول 
وعلة رج عر يعن خرف يتوق سباك ]لق لسكا رى بعد لحك لفون بترو ل قاقد برق 
إن قيل: فمافائدة نزولها مرةً ثانية؟ قلت: يجوز أن يكون نزلت أولٌ مرة على حرف واحد» 
ونزلت ف الثانية ببقية وجوهها نحو: مَلِك ومالك والسراط والصراط ونحو ذلك)». الإتقان 
377١/1‏ ). وقد انتقد الدكتور الشايع هذا الاستدلال من السيوطي والسخاوي بقوله: «وهذا 


ل الفصل الرابع: إشكالاثٌ منهجيةٌ في مؤلفات قواعد التفسير 


- أما ابن حجر فهو لا يُجيزه إلا في حال تعذر الجمع بين الروايات» فهو 
وإن أكثر من رفض القول بتكرر النزول إلا أنه قال به في مواطنَّ كآية 
الروح في الإسراء©. 
فالسبت فيما يبدو أخذ نص القاعدة من ابن حجر. حيث قال في الفتح: 
«والأصل عدم تكرر النزول»”"» وهو كما نا لايميل للتوسع في القول 
بتكرر النزولء ثم حاول تسويغ ما قد يأتي خلافًا لذلك الأصل بكلام الإتقان 
الذي ينحو إلى التوسع في القول بتكرار النزول» فجاء كلامه مضطربًا؛ إذ 
خالف توضيح القاعدة متها بصورة ظاهرة"". 


- القول من السخاوي والسيوطي توسعٌ في الأمر غيرٌ مَرْضْيٌٍّ. وتفسيرٌ لأحاديث نزول القرآن 
على سبعة أحرفٍ ليس عليه دليلٌ» وحملٌ للمراد بالأحرف هنا على أوجه القراءة وهي تختلف 
اختلامًا شديدّاء ويلزم منه أن يكون القرآن نزل سبع مراتء بل أكثر؛ إذ يلزم أن يكون نزوله 
بعدد القراءات» ومعلومٌ أن ني القراءات ما هو أكثر من سبعة أوجه, مع أنه ليس هناك ما يمنع 
من أن تنزل الآية مرةً واحدةً مشتملةً على وجوه القراءات المتعددة». نزول القرآن (ص: 87). 
ويلاحظ هنا أن الزركشي لم يكن صنيعه كالسيوطي؛ إذ عنون بما تكرر نزوله وأتى ببعض نماذجٌّ 
لتلك الآيات؛ فهو وإن كان من المثبتين لذلك بتوسع أيضًاء إلا أنه قد يفهم منه بوجه ما أن 
الأصل عدم تكرر النزول. ا 

)١(‏ إذ مال ابن حَجَرِ إلى القول بتكرر النزول جمعًا بين الروايات في هذه الآية. يراجع: فتح الباري 
0١ /0(‏ 5). وللوقوف على موقف ابن حجر في مسألة تكرر النزول يراجع: بحث مسألة تكرار 
النزول في القرآن بين الإثبات والنفي لعبد الرزاق حسين» ومقدمة عبد الحكيم الأنيس في تحقيقه 
للعجاب في بيان الأسباب لابن حجر. 

(1) فتح الباري لابن حجر (8/ 008). 

(9) كما آنه أخر «الفتح» في إحالته للمصادر وكان الأصل أن يبدأ به فهو الآقرب إلى متن القاعدة 
من بقية المصادر التي أحال عليها وهو إشكالٌ عام لدى السبت؛ إذ يصعب معه معرفة من قرر 
من المصادر ومن لم يقرر منها. 


التأليف المعاصر في قواعد التفسير --- 


- قاعدة: التكرار في القرآن7": 

ذكر الكثيري هذه القاعدة ونسبها للطبري» وعرف التكرار لغدَ واصطلاحًاء 
شم ذكر تحت هذه القاعدة أربعة تطبيقاتِ صدّر كلّ تطبيق منها بعنوانٍ على 
النحو الآني: 

اتطبيق (21: (التكرار يؤسس لمعانٍ جديدة))""". 

«تطبيق (؟7): (لا يقع التكرار بين آيتين متجاورتين))27. 

#تطبيق (”7): (التكرار مُرجحٌ للأقوال))2. 

«تطبيق (5): (التكرار يُزِيلٌ الإشكال والتوهم)). 

والمتأمل لهذه التطبيقات وما تعلق بها سيجد أن التكرار الذي ذكره 

الباحث في التطبيقات الأربعة وعناوينها ليس مُتحِدَ الوجهة: 

0 فتارةً يكون متعلقًا باللفظ القرآني وسر تكراره؛ كما في العنوان الأول 
والرابع على مغايرة بينهما في كون الأول في تكرار لألفاظٍ متقاربة» 
والرابع في تكرار للفظٍ خاصٌ بعد ذكر العام الذي يشمله. 

0 وتارة يكون التكرار متعلقًا باللفظ والمعنى كما في العنوان الثاني. 

0 وتارة يكون متعلقًا بأقوال المفسرين وترجيح القول الذي يفيد معنّى 
تأسيسيًا على القول الذي تفيد نع تكرّيَا كينا ف الغنوات الغاليك: 

.)70 قواعد التفسير عند ابن جرير الطبري للكثيري (ص:‎ )١( 
.)76 قواعد التفسير عند ابن جرير الطبري للكثيري (ص:‎ )1( 
.)7 قواعد التفسير عند ابن جرير الطبري للكثيري (ص:‎ )'( 


(؟) قواعد التفسير عند ابن جرير الطبري للكثيري (ص: 00 
(6) قواعد التفسير عند ابن جرير الطبري للكثيري (ص: ١‏ ). 


سدم الفصل الرابع: إشكالاتٌ منهجيةٌ في مؤلفات قواعد التذ لتفسير كككتتتتة 1 “' 
1 ل | 


فهل أراد الكلام عن تكرار اللفظ القرآني وأسراره؟ أم أراد التقعيد 
لذكر الخاص بعد العام؟ أم أراد التقعيد لبعض خصائص القرآن من عدم 
وجود آيتين متجاورتين لفظًا ومعتّى؟ أم أراد التقعيد للترجيح بين أقوال 
المفسرين؟ أم أراد جعل كل هذا داخلًا تحت التكرار؟ 

ولاشك أن اندراج كل هذا تحت التكرار غير ممكنء فتعريف التكرار 
الذي ارتضاه الباحث» وهو (إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى خشية 
تناسي الأول لطول العهد به)”" لا يصدق إلا على بعض الصور التي ذكرها 
لآ كلهاء ثم إن تلك الصور لم تنتظم جميعها تحت التكرار من جهةٍ واحدةٍ 
ولاعلى صورة متقاربة بل كل تطبيق منها يُغاير الآخرء بل مع المراجعة 
والتأمل فليس ثمة تكرارٌ في كثير من تلك التطبيقات» وإنما أخطأ الباحث 
في تصور ذلك ونسجه؛ وليس هذا موضع بيان ذلك. 

والشاهد أن التلفيق بين نصوص في موضوع واحيه أو بين تطبيقاتِ 
تار ضوى الثقاتينا منت مرضروة وانحل أزاقم يسفن المؤلفاتت :ل النقطا: 
وحولها على نعو ها اغتاتبسي (اأفوروصوره وكين ناهد ةمد 

"- التزام عبارة المصادر دون تََبّهِ لسياقاتها والمراد منها: 

لقد كان الخلل في تصور القاعدة وقصرها على النص المنطوق به. وتوهم 
أن العلماء تعمدوا النص على قواعد التفسير سببًا رئيسًا في تسارع بعض 
المولقين إلى اتنساض مايرون قاعديته من عيازات المصادرة ملتزفين فى 
ذلك -قدرٌ الطاقة- عبارات المصادر نفسها لإثبات كون التقعيد مُتَمَخْضًا 


.)075 قواعد التفسير عند ابن جرير الطبري للكثيري (ص:‎ )١( 


--- التأليف المعاصرفي قواعد التفسير‎ ١ 


من ثلاك المصادر دون كل من المؤلفات» وقد أدى ذلك أن نقلت بعض 
المؤلفات بعض عبارات المصادر بصورتها نفسهاء ووصفتها بالقاعدية 
دون تنبهِ لسياقات الكلام في مصادرهاء ودون تحرير لمراداتٍ العلماء من 
تلك العبارات بدقةٍ؛ مما كان سببًا في الفهم الخاطئ للعبارات والنصوص 
الى حكمت المؤلفات بقاغديتها: 

والناظر في بعض العبارات المنتزعة والقى اذُْعِيّت قاعديئُها سيظهر 
0 او ملالا يد 0 

فمن ذلك مثالا : 

- قاعدة: الصواب حمل الآية على ما كانت العرب تَقصدذه هناك0©. 


فقد نسب هذه القاعدة لابن الفرس بعض الباحثين» وبغضٌ النظر عما 
في صياغتها من إشكالٍ ظاهرء إلا أنه بمراجعة كتاب ابن الفرس تَبيّنَ أنه 
سوك كلام ل عار فقي اخرقى ليها لمعت اخلط بوعل مو يول 
الأحداث الثلاثة «البول» والريح, والعَذِرّة) أم هو مختصٌ بالعذرة» وساق 
قولّ مَن رَجَحْ أنه العذرة فحسبُ» وجعل من مسوغاته أن العرب لم تكن 
تأت الغائط للبول والريح» وأن الصواب حمل الآية على ما كانت العرب 
تقصِذه هناك" ومعلومٌ أن الغائط: المكان المطمئن من الأرضء وأن 
العرب لم تكن تَقصِدٌ ذلك المكان؛ أي: تأتيه للبول والريحء فالقصد 
هناهو الإتيان لذلك المكان والتوجه له فجَعَلّ الباحث ذلك من قواعد 
)١(‏ قواعد التفسير عند ابن الفرس» (”؟/ 717/7). 
(؟) أحكام القرآن لابن الفرس» .)١9/ /١(‏ 


حل الفصل الرابع: إشكالاتٌ منهجية في مؤلفات قواعد التفسير اسلا 
1 لك 


مسرا ب سي ره سا 

نهم الغائطء مع أن كلام | بن الفرس'' ظاهرٌ في تعلقه بعادة العرب في 
م ا و 
بلغة العرب وإنما بعادة العرب في إتيان الغائط'". 


)١(‏ نص القاعدة الذي اقتطعه الباحث كما هوء وجعله قاعدة ابن الفرس ليس من كلام ابن الفرس» 
وإنما حكاه عن بعض أصحاب مالكء وإن كان ابن الفرس انتهى إليه. إلا أنه ليس من قوله وكان 
هذا يستدعي تنبيهًا. 

(؟) ويلاحظ أيضًا أن: 
أولا: بَيّنَ الباحث أن ما ذهب إليه ابن الفرس هو عين ما فعله أهل التأويل في الباب, ثم أورد عن 
الماوردي في التكت والعيون(١/ )595١‏ مانصه : ١‏ #أوجك أحَديَدَكْم ين الْمَائِطٍ # هو الموضع 
المطمئن من الأرض كان الإنسان يأتيه لحاجته» فكنى به عن الخارج مجاراء ثم كثر استعماله 
حتى صار كالحقيقة» والدليل على أن الغائط حقيقةٌ في اسم المكان دون الخارجء قول الشاعر: 

آنا أعاةههسئ السدية إذ أتسا والغائط اسعشعيك؟ 
روجف ل القتافطة باخغية 

وليس فيه كما يظهر حجةٌ لما ذكره المؤلف عن ابن الفرسء بل لا علاقة له به» فإن ابن الفرس 
كان يناقش مسألة ما يُطلق عليه اسم الغائط أهو العَذِرّة أم يشمل الريح والبول معها؟ أما 
الماوردي فغاية الأمر أنه يبين أن الغائط حقيقة في اسم المكان؛ وهو ما استدل عليه بلغة العرب» 
الى تومل لع عنان أنه امعارشن ما تناقسه ابح القرسن؟ لالديرعول غلن أن القافظ حفيفة في 
اسم المكان لاني الخارج» مع أن ابن الفرس كان يناقش في الخارج ما هو. 

ثانيًا: بعد أن ذكر الباحث المثال الأول من كلام ابن الفرس علق عليه قائلًا: «فابن الفرس تناول 
مسألتين» الأولى : رجح فيها اختياره بأن الغائط هو اسمٌ للمكان المطمئن من الأرضء وليس 
الخارج من السبيلين» وعَضّدَ اختياره بلغة العرب ومعهود لسانها في المسألة»» وهذا فهم خاطئ 
لكلام ابن الفرس؛ فإنه يتكلم عما يشمله الغائط أهو العَذِرّة فقط أم هو العذرة والريح والبول» 
ثم حكى عن بعض أصحاب مالكِ ترجيح الأول؛ أي: إن الغائط مقصودٌ به العَذِرَة» وهذا هو 
مَحَلَ الشاهد في كلام ابن الفرس كما بَيّنَه الباحث وانتزع من نصه القاعدة» وواضحٌ أن ابن 
الفرس يتكلم عن شيءٍ والباحث يتكلم عن شيءٍ آخرّ؛ ومن هنا نفهم لِمَأَْرَدَ كلام الماوردي 
مُبََنَا توافقه مع كلام ابن الفرسء والأمر واضحٌ كما ييه الماوردي؛ فالغائط اسم في حقيقته 
للمكان المطمئن من الأرض ثم استعير للخارج مجارًا. 


التأليف المعاصر في قواعد التفسير --- 


-قاعدة: إذا كان اللفظ محتملًا حمل على المعنى المتفق عليه”©. 

فقد بينها الباحث بقوله: «القاعدة من القواعد التى تنفى وجوه الاختالاف 
المقواره على المعاق» فاللفظ إذا كان يحتملٌ معان عدة؛ خُمِلٌ على المعنى 
المتفق عليه درءًا للاختلاف»» وظاهرٌ أن القاعدة مهذه الصورة مُ* تشكالة إذقيك 
يكون اللفظ محتملًا وله معنّى متفق عليه؟!! وبمراجعة «أحكام القرآن» م 
الفرس تبين أن الباحث انتزعها من سياق كلام لابن الفرس حول معنى طهر 
المرأة من المحيض الذي يحل مع تحققه وطء المرأة فيه» وقد ذكر ابن الفرس 
كلامًا في المسألة وناقشه. ثم قال: «إذا كان اللفظ محتملًا حمل على المعنى 
المتفق عليه أنه يقع الطهر به)”"؛ فكلامه صريحٌ في أن هناك معنى للطهر 
متفمّا عليه يقع الطهر به؛ فانتزع الباحث كلام | بن الفرس من سياقه وصاغٌ 
قاعدة بترها من وسط كلام ابن الفرسء إضافة إلى أنه لا يفهم المراد منهاء بل 
ظاهرها التناقضء فكيف يكون اللفظ محتملاء ثم يحمل على المعنى المتفق 
عليه» وطالما كان ثمة معنّى متفقٌ عليه فكيف وقع الاحتمال هنا؟! 

ا ل ارك الحا دراه وسار 
- ثالمًا: الغريب أن ابن الفرس حكى عن هذا الذي حكى عنه أنه قال بتصحيح هذا القول أنه ذكر 

لصحته وجهين: الأول: عادة العرب كما يَينّا. الثاني : أنه ذكر أن الريح والبول لم تسمّهما العرب 

بالجااطه والرمر ]ذلك الاسم ماسواظما؛ تتدل البالحت التتاهد قي الويية الأول الذي لأشاعد 

فيهه بل هو خطأ كما يكنا وترك الوجه الثاني الذي قد يبدو فيه شاهدٌ للقاعدة مع ما في صياغتها 

وتناول الباحث لها من إشكالاتٍ! 


.)7 ١09 قواعد التفسير عند ابن الفرس (ص:‎ )١( 
.)5950- 589 /١( أحكام القرآن لابن الفرس»‎ )١( 


ل الفصل الرابع: إشكالاتٌ منهجيةٌ في مؤلفات قواعد التفسير 0١٠6|‏ 


الأصل الثاني: الخلل في تنزيل القاعدة: 

المتتبع لقواعد المؤلفات وتطبيقاتها والمدقق في تفاصيلها سيظهر له 
أن بعض التطبيقات الواردة في المؤلفات ليس لها علاقة بالقواعد التي 
اندرجت تحتهاء فالتطبيقات في وادٍ والقاعدة في وادٍ آخرّء ولا يتطابقان» ولا 
شك أن تسويغ ذلك بكون القواغد صحيحة في ذاتها ولا يضر خطأ المثال 
غير صحيح هنا؛ لأن بعض المؤلفات لم يكن لها عمل سوى التماس 
التطبيقات والأمثلة على قواعدٌ ظنوا أن غيرهم قررها. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره صاحب رسالة قواعد التفسير عند مفسري 
الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري؛ فقد ذكر قاعدة: (إذا 
ثبت الحديث وكان نضا في تفسير الآية» فلا يُصار إلى غيره»”). وذكر في 
شرحها: لإذا صح الحديث عن رسول الله صَِلنَََِهوَسَلَهَ وسيق تفسيرًا 
لبيان معنى الآية» فلا يقدم عليه غيره في التفسير» بل يُعتبر هو الأصل في 
تفسيرها»» وقد جاءت غالب تطبيقاته بعيدة عن متن القاعدة التي انطلق 
منها؛ فمن ذلك: 

المفال الأول: قوله تعالى: #إِنَّالَنِسِنََكْتْمُونَ4 الآية» قال ابن عطبة: 
«المراد بالذين أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمْر محمد 
هنسل قال الطبري: وقد روي أن مُعَيِّمِنِ منهم سألهم قومٌ من 
أصحاب النبي صَََِِنَهعلَِوَسَهءَ عما في كتبهم من أمره. فكتمواء فنزلت» 
وتتناول الآية بعدٌ كلّ من كَتَمَ علمًا من دين الله يحتاج إلى بثه» وذلك مفسر 
في قول النبي صََِنَمعَلَوِوسَامٌ: (مَن سُئل عن علم؛ فكتمه أَلْجِمَ يوم القيامة 


)١(‏ قواعد التفسير عند مفسري الغرب خلال القرن السادس الهجري (ص: )"١١‏ وما بعدها. 


ددرا التأليف المعاصرفي قواعد التفسير سس 
بلجام من نارٍ)» وهذا إذا كان لا يخاف ولا ضرر عليه في بثه)”"2» وظاهرٌ أن 
اللعديت لوووط ل تسو الآ تبرجو والسل ف يوم لآب المترانق 
مع مضمون الحديثء وإلا فالآية نزلت في أهل الكتاب, لكنّ عمومَ معناها 
صادقٌ في كلّ من شابههم: وهذا العموم أفاده الحديثء لكن الحديث لم 
يَردْ تفسيرًا للآية. 


د ا + د 


المثال الثاني: قال تعالى : #وَلَِهِعَلَ الاين حِحّ لعن أَسْتَطاعً لَه سيريا 
سٌِ و دن وسح يه سو بيد 
الخطاب وابن عباس وعطاءٌ وسعيد بن جبير: هي حال الذي يجد زادًا 
وراحلة» وروى الطبري عن الحسن من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي 
أن رسول الله صََِلنَهعَِتَهوَسَلََ قرأهذه الآية» فقال له رجل: يا رسول الله! ما 
السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة»”"'» اكتفى الباحث بهذا القدر من كلام ابن 
عطية بوصفه مؤيدًا القاعدة التي أوردهاء والذي يكمل بقية كلام ابن عطية 
يجده يحلق في اتجاهٍ آخرٌ تمامّاء وبيان ذلك كالآتي: 

حكى ابن عطية ضعف الحديث السابق» فقال: (وضعًف قوم هذا 
الحديث؛ لأن إبراهيم بن يزيد الخوزي تكلم فيه ابن معينٍ وغيره» 
والحديث مُستغنٍ عن طريق إبراهيم)» ثم أورد عن بعض البغداديين 
قولهم: إن الحديث مشي إلى أن الح ليحت سنسياه ثم بين أن الحديث 
خرج مخرج الغالب» فقال: «والذي أقول: إن هذا الحديث إنما خرج على 
الغالب من أحوال الناس وهو البعد عن مكة» واستصعاب المشي على 
)١(‏ المحرر الوجيز /١(‏ 771). 
(؟) المحرر الوجيز» /١(‏ /ا/ا5). 


متك" الفصل الرابع: إشكالاتٌ منهجية في مؤلفات قواعد التذ لتفسير كككتك" 5 
ل 


القدم كثيرّاء فأما القريب الدار فلا يدخل في الحديث؛ لأن القرب أغناه عن 
زَادٍ وراحلة» وأما الذي يستطيع المشي من الأقطار البعيدة» فالراحلة عنده 
بالمعنى والقوة التي وهبء وقد ذكره الله تعالى في قوله: طيأنوْكَ يبحالا> 
[الحج: 70] وكذلك أيضًا معنى الحديث: الزاد والراحلة لمن لم يكن له عذرٌ 
في بدنه» من مرضي أو خوفٍ على أقسامه أو استحقاقٍ بأجرة أو دَينِء وهو 
لمخازك الأذاءويطيع ف عضرقه لقال وين ترفو أما العقيم قله أ يجح 
إذا تكلف واستطاعء فمقصد الحديث : أن يتحدد موضع الوجوب على 
البعيد الدارء وأما المشاة وأصحاب الأعذار فكثيرٌ منهم مَن يتكلف السفرء 
وإذ كان الحج غير واجب عليه؛ ثم يؤديه ذلك التكلف إلى موضع يجب 
مراحم عل هنوع ةسارف نعلي | لجر وكيله إن نمناء الانتعاا 1ن 
بيّنَ أنَّ فرقة ذهبت إلى أن قوله تعالى: من أسَتَطاءَ | لَه مبيلا 4 كلامٌ عامٌ لا 
مسري ز ادو واخلة و لأقير فاللقه بل إذا كان مس تطيكاقية كنان على القدنية 
فقد وجب عليه الحج» وعلق عليه بقوله: «وهذا أنبل كلام)» ثم جمع بين 
الأقوال: بقؤلة؟ #وجيم ما حكن عن العلماء له يتخالف تعض يعطّناء الزاد 
والراحلة على الأغلب من أمر الناس في البعد. وأنهم أصحاءٌ غيرٌ مستطيعين 
للمشي على الأقدام» والاستطاعة -متى تحصلت- عامة في ذلك وغيره» 
فإذا فرضنا رجلا مستطيعًا للسفرماشيًا معتادًا لذلك» وهوممن يسأل الناس 
في إقامته ويعيش من خدمتهم وسؤالهم ووجد صحابة» فالحج عليه واجبٌ 
دون زادٍ ولا راحلة؛ وهذه من الأمور التي يتصرف فيها فقه الحال» وكان 
الشافعي يقول: الاستطاعة على وجهين: بنفسه أولاء فمن منعه مرض أو 
عذرٌ وله مال فعليه أن يجعل من يحج عنه وهو مستطيمٌ لذلك)”2. 


ا التأليف المعاصر في قواعد التفسير --- 


البق 

فابن عطية أورد تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة» وساق فيه الحديث» 
وأورد قولًا غيره وجمع بينهماء واعتبر الحديث الوارد خرج مخرج الغالب 
من أحوال الناس» وأن الاستطاعة في الآية أعم منه» فكيف يُقال بعد هذا 
أن ابن عطية اعتبر الحديث نضًا في تفسير الآية» فلا يُصار إلى غيره في هذا 
المثال؟! 


ومن ذلك أيضًا ما ذكره الكثيري في رسالته قواعد التفسير عند الطبري» 
فقد قال: 


- قاعدة: إيراد بعض الروايات وسيلة لاغاية”؛ والمتتبع لصنيع 
8 5 ع ع 2 3 
الباحث فى استخلاص هذه القاعدة يجد أنه لجا إلى موطن وَجِهَ الطبرى 
فيه قولًا من الأقوال» وبين الطبري كذلك أن توجيهه لهذا القول لا يعني أنه 
يخماره ويرجحهه حبك قال لوهذ الذيئ ذكرناه هو صضقة مغا لتأويل الخيرء 
لا القول الذي نختاره في تأويل الآية)”"» فركب الباحث من ذلك قاعدة 
4 و ل 0 ع 
أن إيراد الروايات وسيلة لا غاية» وهذا انتزاعٌ -فضلا عن أنه خاطىع- 
مصادمٌ لصريح كلام الطبريٌ في مقدمة تفسيره من قصده بيانَ المعاني 
واستيعاب الأقوال في ذلك وبيان دلائلها”". ثم إن الأمر لا علاقة له بكون 
)١(‏ «قواعد التفسير عند الطبري» للكثيري (ص: 5 .)١17‏ 
() تفسير الطبري /١(‏ 585). 
(*) حيث قال الطبري في مقدمة تفسيره: «ونحن في شرح تأويله» وبيان ما فيه من معانيه مُنشئون 
-إن شاء الله ذلك- كتابًا مستوعبًا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعًاء ومن سائر الكتب 
غيره في ذلك كافياء ومُخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه الأمة» 
واختلافها فيما اختلفت فيه منه» ومبينو علل كل مذهب من مذاهبهم, ومُوّضٌحو الصحيح لدينا 
من ذلك» بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك» وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه». تفسير 
الطبري» ط: هجر /١(‏ /0. 


ل الفصل الرابع: إشكالاثٌ منهجيةٌ في مؤلفات قواعد التفسير 


الرواية وسيلة أوغاية» وإنما مقصد الطبري بيان أن توجيهه للقول وشرحه 
مسوغاته ودلائله لا يعني ترجيحه واختياره له. فهذا مقامٌ وذلك مقامٌ آخرٌء 
فما علاقة الروايات هنا؛ سواءٌ كان إيرادها وسيلة أم غاية؟ بل هذه قاعدةٌ لا 
علاقة لها بمسألة الروايات لا من قريب ولا من بعيدٍ. 


هذه أبرز الإشكالات المنهجية التى رأينا بيانها والتنبيه عليهاء وهى دالة 
على غياب المنهجية الضابطة لعمل المؤلفات في القواعد, ومؤكدة ما 
سلف بيانه في نقد منهجها في الحكم بالقاعدية؛ فلا هي أقامت منهجهاء ولا 
هي ضبطت تعريفاتها وانتبهت للوازمها ومآلاتهاء ولاهي ضبطت قضية 
ا ل ا 
بقاعدةٍ وتقريرها... إلى غير ذلك من مظاهر الخلل. 
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خاتمة الدراسة 

بعد التطواف مع مؤلفات قواعد التفسير والسبح المعرفي في تفاصيلها 
كافة يُمكننا إجمال نتائج الدراسة في الأسطر الآنية» مبتدئين بالقيد الأساسي 
الذي يَلْرّمُ فهم نتائج تلك الدراسة في ضوته. ثم نتبع ذلك بذكر أبرز نتائج 
الدواسة: 

فأما القيد الذي يلزم في ضوئه فهم نتائج الدراسة فهو: 

أن أحكام الدراسة هنا ونتائجها مُتَتَزْلَةٌ على قواعد التفسير التي أتت بها 
المؤلفات من حيث هي قواعد للتفسير» لامن حيث كوثها معلوماتٍ أو 
مضامينَ قَرّرَ صحة بعضها العلماءٌ» أو تداول المفسرون وغيرهم بعضّهاء 
وإنما النقد هنا متجهٌ لحكم المؤلفات المعاصرة بقاعدية تلك المعلومات 
من حيث صحةٌ هذا الحكم ومسوغاته ودلائلها التي أبرزتها عليه. 

وأما النتيجة الكبرى لهذه الدراسة: فهي أن التأليف المعاصر خطا خطوًا 
جديدًا لم يسبق إليه في تاريخ قواعد التفسيرء فادعى أن التفسير حَظِيَ 
بتركيب قواعده الكلية الاستقرائية وتقريرها عبر الزمان» غير أنها بقيت 
متناثرةً» فانتتصب لجمعها وترتيبهاء إلا أن هذا الخطو من التأليف المعاصر 
لم يتأسس على منهج واضح المعالم مكتمل الأركان يُمكن قبوله أو التتابع 
عليه و شاي ةيل كانتخطر امتجكاة كله به علد ومنط اقافه ومين ا كنا 
تمامًا لواقع التفسير وطرائق النظر اللازم لبناء قواعده» كما كان خطروًا طابعه 
العام الاعتماد على الذوق الشخصي لكل مولب في اختيار المصادر» وفي 
استخلاص القواعد, وفي الحكم بقاعديتها وفي نسبتها للتفسير أو المفسرين؛ 


--- التأليف المعاصرفي قواعد التفسير‎ ١ 


ولذا فلا يصح -على وَفْقِ منطلقات المؤلفات نفسها- الحكمٌ بقاعدية كافة 
القواعد الواردة في مؤلفات قواعد التفسيره ولا نسبتها للتفسير ولايَصِحٌ 
الاعتداد بها في شيءٍ من ذلك. ولا التأسيس عليها في القول بأن قواعد 
التفسير الكلية الاستقرائية تم تركيبها وبناؤها وتقريرها. 

وبعد بيان النتيجة الكبرى لهذه الدراسة يَحسّنُ بنا إجمال أبرز نتائجها 
فيما يأتي: 

١‏ - مغايرة التأليف المعاصر في قواعد التفسير للمؤلفات السابقة عليه 
في حركة التأصيل والتقعيد للتفسيرء ومباينته لها مفهومًا ومضمونًا 
ومسلكاء وعدم وجرداشم مشتركٌ يجمعها. 

1- كثر النشاط والتأليف تحت عنوان «قواعد التفسير» في القرن الخامس 
عفر الوجري يشكل غير مسيول لبتي العرون, 

“- لم يتحدد لمصطلح «قواعد التفسير) عبر التاريخ مفهوءٌ واحدٌ 
يحصل التتابع والتوارد عليه من قِبّل مّن تصدى لها بالتأليف 
والتصنيف قبل التأليف المعاصر. 

: - أول ظهور لتعريف قواعد التفسير كان في القرن الخامس عشر 
الهجري. ني بعض التآليف التي قارنت ظهور التأليف المعاصر, 
حيث ظهر في كتابي «رسالةٌ في قواعد التفسير» لشاكر البدري. 
والأضيول قى صدول اتسين الماع الطيان. 

- قام العمل في التأليف المعاصر على جمع قواعد التفسير وشرحها 

انطلاقًا من اعتباره تَقَرّر قواعد التفسير وحصول الاستقراء لها عبر 


حل خاتمة الدراسة 


7- دعوى تقرر قواعد التفسير عبر السابقين من العلماء دعوى أطلقها 
التأليف المعاصر في القواعد» وهي دعوى غير صحيحة» بل واقع 
التاريخ والتفسير على عكسها. 

- خلا التأليف المعاصر من الاستدلال على دعوى التََّرّرِهِ وتعامل 
معها كأنها مُسَلَّمَة لا تحتاج لتسويغ واستدلال. 

4- قضٌد التأليف المعاصر لجمع القواعد الكلية الاستقرائية هو قصدٌ 
لِما تَؤْهُمَتُ قاعديّته لالما صَحَّتْ قاعديته» فالجمع مُتَأسّسٌ على 
دعوى التقرر التي لا دليل عليهاء ولا وجود للتقرر ذاته. 

4- الحكم بقاعدية النصوص الواردة في التأليف المعاصر هو حكم 
خالص لمؤلفات المعاصرة في القواعد» وليس للمصادر ولا للأئمة 
السابقين حُكمٌ بالقاعدية -وَفْقَ مفهوم المؤلفات- على شيءٍ من 
الك الوص . 

- أول من صرح بدعوى تقرر قواعد التفسير الكلية الدكتور خالد 

السبت» وقد تكونت صورة هذه الدعوى لديه بنوع تأر من 
الكتابات السابقة عليه الني يُوحي صنيع بعضها بذلك» أو التي 
اوهو آنميةا اهبا نشررؤللك 

5- أبرزٌ الكتابات المؤثرة في تصور دعوى التقرر عند الدكتور خالد 

اللسيت: كناناة فصول ق أضول التفسير للدكتو و مساعد الطياره 
والقواعد الحسان للشيخ السعدي. 
الادشابعمك البولقاث غلى تق القؤل يقر قواعد اللفسير عير 
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السايقين تقليذا لكناي السيث: 


--- التأليف المعاصر في قواعد التفسير‎ ١ 


-١*‏ كان لمنطلق تقرر قواعد التفسير -الذي تبئاه التأليف المعاصر- 
عدد من الأثان و الا تعكاسات السلبية الكقيرة على هذا التاليف. 
وبعد؛ فإن الإشكالات المنهجية التي كشف عنها واقع الدراسة للتأليف 
المعاصر في قواعد التفسير تدفعنا للقول بأن الخطو لبناء قواعد التفسير 
يحب اقراخد حظه من الظر والتكر والبهث والارس ران تمقديفيان 
التأسيس لكفية العمل قب يحوت نظرية وتآصيل كر عق يكو ملك 
السير في القواعد» وتنضبطً مداخل البحث فيها ومنطلقاته على نحو دقيق» 
بحيث تصبح لدينا خارطة منهاجيةٌ مُحَرَّرَةٌ تَمَكَنٌّ من المزاولة والممارسة 
البحثية في هذا الميدان» وتهدي لمجاوزة العقبات ومعالجة الإشكالات. 


إن الخطو لبناء قواعد التفسير والعمل فيها يحتاج لضبط المنطلقات 
الكلية اللازمة للسير» وتحرير المفاهيم والاصطلاحات»ء والاشتغال 
بدرس القضايا الجوهرية الخاصة باستمداد قواعد التفسير ومجالاتهاء 
وغير ذلك من الأمور المهمة التي تعين على تبيئة التربة للعمل في قواعد 
التفسيرء وتصون الجهود العلمية فيه من تكرار الإشكالات التي ظهرت 
لنض التاليك المعاصر فيها. 


وإذا كان الطريق إلى بناء قواعد التفسير وتركيبها محفوفًا بكثير من 
المخاطر والعقبات» ومتطلبًا لكثير من التصنيف والترتيب» والاستقراء 
والتتبع للموصوعات والقضايا والجزئيات المندرجة تحتهاء فلا ينبغي 
أذيكوة طول الظريق وكترة مشا نه دوعا للانضراف عله أو الرها بأ 
جهدٍ فيه ولو كان خاطناء بل ينبغي السير فيه على وَفْقٍ الأسس العلمية 
والمقاييس المنهجية. 


حل خاتمة الدراسة 


ولايَسَعْنا في ختام هذه الدراسة إلا حمدٌ الله تعالى على توفيقه وإعانته 
على إتمام هذا العمل» وسؤاله تعالى أن يجعل هذا العمل نافعًا مباركًا 
مقبولاء وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد صََِتَمعلَهِوسَامَ. 
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ملحق الدراسه 


حول مفهوم قواعد التفسير 4 التأليف 


المحاصرووجوده التاريخي 


> + » » » »© 


مفهوم قواعد التفسير بش التأليف المعاصر 


بين السبق والوجود السابق 


لقد كانت معالم انطلاقة التأليف المعاصر في قواعد التفسير مؤسَّسَةَ على 
ولذنة واضيكة! لفواغل التفسيرةتطق ببا نض البولقات السناضرة من أن 
القواعد أحكامٌ كليةً شاملة لما يندرج تحتها من جزئياتء وتبع ذلك إتيان 
التأليف المعاصر بنصوص مسبوكة باعتبارها قواعد وَفْقّ تلك الدلالة» واعتماد 
قاعديتها وكليتها انطلاقًا من كونها مُقرَّرة في التاريخ عبر تآليفت ومصادرٌ. 


ولما كان التأليف المعاصر قد صوّر نفسه عبر دعوى تقرر القواعد التي 
ارتكز عليها بأنه بمنزلة ناظم وجامع لجهودٍ سابقةٍ عليه في تقرير القواعد؛ 
فإن دعوى تقرر القواعد التي ارتكز عليها تعني أول ما تعني وجود حركة 
تأليفٍ نظريٌ للنهوض ببناء القواعد وتحريرهاء ولذا كان من المهم النظر 
في تلكم التآليف النظرية في التأصيل والتقعيد للتفسير السابقة على التأليف 
المعاصر عبر التاريخ؛ لبيان مدى حضور الدّلالة التي انطلق منها التأليف 
المعاصر لقواعد التفسير في القواعدء وتوارد الكتابات على التقصّدٍ لبناء 
القواعد وَفْمّهاء لما يُفيده ذلك في الحكم على تلكم الدعوى بالتقرر سابًا 
أو إيجابّاء وكذا التبصر بعلاقات التأليف المعاصر وامتدادته وجذوره في 
الكتابات السابقة عليه. 

ونظرا لأن دراسة ذلك الجانب تستدعي تحليلًا مطوّلاء فقد أفردنا لها 
هذا الملحق والذي يسلط الضوء على سائر التآليف المطبوعة التي عنيت 
بالكتابة في التأصيل للتفسير» وتقنين ممارسته قبل التأليف المعاصر» ويبحث 
في مدى انطلاقها من مفهوم القواعد الذي صدر عنه التأليف المعاصر 
وقصديتها لبناء القواعد وَفْقِّ ذلك المفهوم. 


١‏ التأليف ال معاصر في قواعد التفسير سَلته 


وفيما يلي بيان الضوابط والأَطّْر الحاكمة للتآليف قيد العمل وطرائق 
عرضها وتحليلها: 
أوَّلَا: الضوابط المتعلقة باختيار التآليف: 
لما كانت الغاية هي ما تقدم من المؤلفات لم يكن من الصواب تقييد 
التآليف ضمن التحليل بما عنون بمصطلح قواعد التفسير فقط؛ لآن البحث 
عن الدلالة والمفهوم بغض النظر عن ارتباطها باصطلاح القواعد من عدمه. 
وكذا عدم الارتباط بما كان مستقلا فقط من التآليف أو مخصوصًا بفترة 
زمانيّة محدّدةِ؛ للوقوف على الصورة الكاملة والقدرة على طرد الأحكام 
على نحو علميٌ له وجاهته؛ ولهذا ارتأينا توسيع دائرة التآليف لتشمل: 
التآليف التي عنونت باصطلاحاتٍ مقاربةٍ لاصطلاح القواعد 
كالأصول والقوانين. 
ك التآليف التي عنونت باصطلاح القواعد أو ما يقاربه وكان مضافا 
للتاويل والتدبر؛ لشهرة التقفارب المفهومي للتاويل والتدبر مع 
المؤلفات التى قصدت الكتابة والتأليف في التأصيل للتفسير بشكل 
فنميق ة بأن عتوات بأحد اضصطلاحات التأصيل والتقنين» .وكتيت 
تحته في صورة مبحث أو موضوع ضمنّ بقية موضوعاتها. 
ا التآليف قبل التأليف المعاصر؛ ومن ثمَّ جعلنا حدود الرصد حتى عام 
065 ه حيث بَدَأْ ظهور التأليف المعاصر في قواعد التفسير. 


حك بين السبق والوجود السابق 


الححري+ 
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وقد تَحَصَّلَ لنا من التآليف قيد الضوابط السالفة سِنَّةَ عشر مؤلعًا"©. 


)١(‏ تجدر الإشارة لأمور: 
الأول: يُلاحظ أن العدد ضمن الرصد هاهنا فيه زيادة بمؤلف واحبٍ عما سبق» وذكرنا ذلك 
في الدراسة في استعراضنا للتآليف المستقلة السابقة على التأليف المعاصر؛ وذلك لاختصاص 
الرصد في الملحق بالتأليف المستقل والضمني. 
الثاني: قد وقفنا على مؤلفي ظهر تَقَصَّدَُه للكتابة في التأصيل للتفسير» وإن لم يتخذ في عنوانه 
اصطلاحًا يبرز ذلك مما هو ضمن الرصدء وهو كتاب «مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل») 
للحرّالي» وكذلك وجدنا مولّهًا ساق مضامينَ تحت أحد اصطلاحات التقنين قيد الرصدء وإن 
لم يصرح بنسبته للتفسير وهو السيوطي» حيث ساق في الإتقان «قواعد مهمة يحتاج المفسر 
لمعرفتها»» وسوف نذكر الموقف منهما بعد عرض المؤلفات الداخلة قيد المحددات الرئيسة 
التي أشرنا إليها قبل. 
الثالث: قد وقفنا على كتاب معنونٍ باصطلاح مما يندرج ضمن الرصد وهو كتاب «قانون 
التأويل» لأبي حامد الغزالي» إلا أننا أخرجتاه لبُعده عن التقنين للتفسير» ولكون مصطلح 
التأويل في عنوانه لا يرادف التفسير» بل استخدمه في كيفية الفهم للنصوص الغيبية المُشْكِلةء 
كما يظهر لمن يطالع تلك الرسالة» فهي رسالةً لطيفة الحجم في عشر ورقاتٍ تقريبًا تصدى 
الغزالي فيها للإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بفهم بعض المعاني الغيبية في النصوص الشرعية 
بصورةٍ عامةٍ وكيفية فهمهاء كحديث جري الشيطان من ابن آدم مّجرى الدم؛ وهل ذلك الجري 
كممازجة الماء بالماء» أم هو مثل الإحاطة بالعود؟ وهل هو مباشرته للقلوب بتخايّل من خارج 
أم يباشر جوهره جوهر القلوب إلى آخر ذلك من كيفياتٍ متعلقةٍ بذلك؟ وكإخبار القرآن أن 
عرض الجنة كعرض السماء والأرضء فهل السماء لها وعاء وظرف بحيث يزيد عرض الجنة 
على عرضهاء وحوض الرسول هل هو في أرض الموقف أم هو في الجنة؟ وهل يكون ماؤه من 
الجنة أم من غيرها إلى آخر تلك الأسئلة. 
وقد استهل الغزالي إجابته عن تلك الأسئلة ببيان أصناف الناس تجاه المعقول والمنقول بين من 
يُجِرّدُ النظر للمنقول أو من يُجرّدْه للمعقول أو من يتوسطء والمتوسطون كذلك منهم من يجعل 
المنقول أصلًا والمعقول تابعاء ومنهم من يعكس ومنهم من يجعلهما أصلين ويحاول التوفيق 
بينهماء وبذا صار مجمل الفِرّقٍ تُجاه تلك المسائل خمس فِرَقِ» وشرع الغزالي يصف مسالك كل 
فرقةٍ في النظر وما لها وما عليهاء ثم أوصى بعد ذلك بعدة وصايا تُمَخُضُ رأيه تجاه تلك الأمور 
والقضاياء كأن لا يطمع الإنسان ني الاطلاع على جميع ذلك» وكأن لا يكذب برهان العقل» وكأن 
يكف عن تعبين التأويل عند تعارض الاحتمالاتء ثم شَرّعَ الغزالي في البيان العملي عما ورده 
من أسئلة تجاه جري الشيطان مجرى الدم وما تلاه من مسائل وعرض رأيه في فهمها. 


ا التأليف ال معحاصر في قواعد التفسير لآ 


ثانيًا: ضوابط عرض وتحليل التآليف: 

أوََّا: الغرض الرئيس للتحليل هو الحكم بوجود تلك الدّلالة التي تبناها 
التأليف المعاصر في المؤلفات» ومقدار حضور القصدية لتقرير القواعد من 
خلاله أو عدمه؛ فذلكم هو مناط النظر المحقق لأغراضنا من الحكم في 
دعوى التقرر نفيًا أو إثبانا» وبيان علاقات التأليف المعاصر بما سبقه» وأما 
تحرير دلالة الاصطلاح الذي صدر عنه كل مؤلّفِ من المؤلفات» فليس 
مقصودًا لدينا؛ وإن كنا سنشير بطبيعة الحال لأمور تفيد في تجليته» إلا أن 
ذلك ليس على سبيل القطع . لأن هذا يحتاج إلى بحثِ خاصٌ ينهض به. 

ثانيًا: سنقوم بعرض المؤلفات تبعًا للأسبقية الزمانية للتأليف؛ حتى 
نتمكن من رصد البدايات الأولى للتأليف ومعرفة صورتهاء ثمَّ رصد ما 
لحقها من تطورء وني سبيل ذلك يتم رصد المؤلفات وَفِقَّ تاريخ وفاة كل 
مؤلفي مع وضع حرف (ت:) قبل سنة الوفاة» ما عدا بعض المؤلفات التي 
أثبتنا فيها تواريخ طبعتها الأولى فنذكر حرف (ط:) مع تاريخ السنة بعد ذكر 
اسم المؤلفء أو وقفنا فيها على تاريخ فراغ المؤلف من التأليف. فنذكر 
حرف (ف:) مع تاريخ السَّنة بعد ذكر اسم المؤلف. 

النًا: سنقوم بعرض التآليف التي جاءت كتابتها استقلالًا أوضمئًا بشكل 
متتابع تبعًا لتاريخ ظهورهاء حتى نتَتَبَصّرٌ بواقع حركة التأليف وتتابعها على 

رابعًا: بعد مراجعة المؤلفات ظهر لنا حُلُوّها جميعًا من النص على 
تعريف لأي مصطلح من مصطلحات التقنين التي كتبت تحتهاء عدا 


حك بين السبق والوجود السابق 


بعض المؤلفات التي ظهرت في نبايات القرن الرابع عشرٌ وأوائل القرن 
الخامسٌ عشرّ الهجريء فصار لزامًا علينا للتوصل لأغراضنا السالفة 
التأمل والتدقيق في كافة مضامين الكتب الداخلة تحت الرصدء للوقوف 
على تبنيها أو عدم تبنيها لنفس المفهوم الذي انطلق منه التأليف المعاصر 
في #قواعد التفسير»... إلخ» ولذا قمنا بتحليل شامل لكل كتاب من تلك 
الكتب معتمدين في ذلك التحليل على ما يأتي: 

© قراءة كل كتاب من الكتب الداخلة في حد الرصد قراءةً واعية. 

0 البحث عن الاصطلاح الذي صدر عنه كل كتاب داخل مضامين 
الكتاب». وتبين مدى تقاربه وتباينه عن دلالة قواعد التفسير في التأليف 
المعاصر: 

© البحث عن مفهوم التأليف المعاصر في قواعد التفسير أو لوازمه 
في كل كتابء وبيان أمارات وجوده فيه من خلال تتبع المحتويات 
وتأملها وتأمل المقولات النظرية والنماذج التطبيقية. 

وفيما يلى استعراصُ شاملٌ لتحليل المؤلفات أو الكتابات التى أوقفنا 

عليها الرصدء ثم نتبعه بذكر بعض النتائج والخلاصات. 


التأليف ال معحاصر في قواعد التفسير لت 


١‏ - قانون التأويل لأبى بكر ابن العربى (ت:7؛ هه)20": 


)١(‏ وهو كتابٌ أملاه ابن العربي على طلابه لما ألح بعضهم عليه في تحرير مجموع في علوم القرآن 
يكون مفتاحًا للبيان؛ ص: ١‏ وقد أراد ابن العربي أن يكون هذا الكتاب مرشدًا اللمبتدي إلى 
فال الكلاي وهم حلن المننهى ما أذ من الأبواب )ا ض 41824 
والكتاب فيه استطراداتٌ وتفريعاتٌ كثيرةٌ ولكن يمكن من خلال تأْمِّه القولُ بأن ابن العربي قد 
جعل لهذا القانون مقدماتء ثم ذكر أمثلةً له» ثمَّ بين شروط الوصول إلى هذا القانون للاستفادة 
منه» ثمَّ بين أن من تعلم هذا القانون اهتدى به إلى سبل السلام» واستنار به في غياهب الظلام 
تقسيمه إلى مقدمات للقانون وأمثلة» ولعل هذا ما يفيده قول ابن العربي: «ذكر أمثلة من القانون 
عند الانتهاء إلى هذا المقام من بيان مقدماته» ص: /091. 
فأما المقدمات فمدارها على أمرين رئيسين يندرج تحتهما فروعٌ كثيرة: 
الأول: حول معرفة النفس ومعرفة الرب: وتناول الكلام تحته في أمورء أبرزها: 
© كون معرفة النفس طريقا لمعرفة الربء وبيان ذلك بآلياته وأمثلته» ليستطيع الناظر بعد 

الوصول إلى كيفية الاستدلال بمعرفة النفس على معرفة الربء ولذا قال: «وهذا تحقيقٌ 
عظيمٌ فيه كلام طويلٌ تنفجر منه ينابيع معارف لا تحصرء هذا قانونٌ فيها». 

© معرفة الربء وأنه لا أحدَ يقدر أن ينكر وجود الباري سبحانه الذي دلت أفعاله عليه» وإن لم 
يدرك حقيقته. ثم مَكّلَ بأمثلة على وجود أشياء تُدرك آثارُها ولا تعرف حقائقها وماهيّها ليبين 
وجه ذلكء منها: النظر في المرآة ومقتضاه. ومنها النوم وما يراه الإنسان فيه من رُؤَّىء ثمَّ قال: 
«وهذا قانونٌ من التأويل على جهة التمثيل» وعلمٌ حَفِي من الدليل على صحة الحقائق من 
المخلوقات ووجود الباري وما هو عليه من الصفات». 

0 بين أن الله ضرب لنفسه الأمثال في مواضع كثيرة من كتابه» وأنه سيذكر قانون التأويل في آية 
من تلك الآيات» واختار آية النور: ل#ألّهُ ور ألسَمْوتِ وَالْاَيْضِ 4» ونقل كلام العلماء عليها 
وكيفية الاستفادة من أقوال المفسرين والبناء عليها في جميع أنواع التوحيد وجميع أعمال 
الطاعات؛ وبين كذلك أن الله ضرب المثل في هذه الآية لعشر بعشر وشرحهاء ثمَّ بين أن ثمّةَ 
وجومًا أخرى لم يذكرها وأن ما ذكره كاف لاتخاذه قانونًا والبناء عليه». 

0 ثم ذكر تمام الوصول إلى المقصود من معرفة النفس والرب وأقسام النفس وأحوالهاء 
والمنازعة بين الجسد والنفسء وكيفية كون النفس دليلا مُوصِلا إلى معرفة الرب قائلا: «فهذا 
طريقٌ وأصلّ في التفسير, وقانونٌ من التأويل» فخُذ به ورَكّبْ عليه ما في ابن آدم من الآيات». - 
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الثاني: علوم القرآن وتقسيمها باعتباراتٍ مختلفةٍ: وتناول الكلام تحته في أمورء أبرزها: 

© الحديث عن علوم القرآن» وتقسيمات المعلومات بشكل عامٌ» وذكر أن العلوم يمكن تقسيمها 
بأكثر من اعتبار» كاعتبار اللفظ والمعنى وانقسام العلوم من ناحيته إلى ثلاثة أقسام: علمٌ باللفظء 
وعلمٌ بالمعنى» وعلمٌ بوجه دلالة اللفظ على المعنى» وكاعتبار الظاهر والباطن» فقد ذكر تقسيم 
العلوم بهذا الاعتبار إلى ظاهر وباطن. 

0 الحديث عن علم الظاهر والباطن» وذكر تعريفهماء وبعض ما يتعلق بهماء مع إسهاب فيما 
يتعلق بعلم الباطن وضلال الناس فيه» وأن من الباطن علمَّ الحروف المقطعة» وتناوّلٌ الكلام - 
عنها مُعَرّجًا في أثناء ذلك على دخول الاجتهاد في علوم القرآن» وذكر بعض الضوابط في كيفية 
الاجتهاد, محولا تطبيقها على الحروف المقطعة معلقا على ما ارتضاه فيها بقوله: «فهذا يفتح 
لك أبوابًا من التفسير إلى ما يحصى ويعطيك قانوئًا في مأخذ التأويل». 

© ذكر التقسيم الذي يرتضيه لعلوم القرآن» وأنها أقسامٌ ثلاثةٌ: توحيدٌء وتذكيرٌء وأحكامٌء وأنها بذلك 
التقسيم تشمل جميع القرآن مع بيان كيفية ذلك وضرب الأمثلة الموضحة له. 

© ذكر بعض الأمثال القرآثية وبعض ما يتعلق بها من معانٍ خفيّة معلا عليها عزج في شرح مَثلِ منها 
على بعض ما يتعلق بكيفية التعامل مع بعض صفات الباري» وأن الأسلم فيها سلوك طريق 
السلف. مع بيانه أن سلوك طريق آخرٌ ممكنٌ مُبَينَا كيفية ذلك وضوابطه بقوله: «وإن أردت أن 
تسلك في قانون التأويل طريقةً أخرى. فالطرق إلى الله كثيرةٌ» فانظر في مورد القول قرآنًا وسُنّة...» 
مع إحالته على كتابه «المشكلين» لمن أراد التوسع في بيان ذلك. وفي مباية شرحه للأمثال 
المضروبة لله تعالى ذكر أن من أخذ معرفة الحق من الخلق بالمعنى المطلق فقد ألحد. وأن 
القانون في ذلك دائرٌ على ثلاثة أقطاب وذَّكَرَها. 

0 ات لاس ا م اه الثلاثة التي 0 بكم 


0 ذكر روط سبعة للاستفادة من هذا القانون (الإخلاص» والتواضيع للعلم» والمعلم» وعدم مسخائةة 
المعلم» وأن لا يخوض في التعليم دفعة واحدةّ وأن يذكر ما حفظ وعلم؛ وأن يعمل بما علم». 

© بين ابن العربي أن مساق الكلام في هذا القانون هو طريق التعليم» وضرب مثالا عمليًا لذلك 
بتفسير سورة الفاتحة» وكيف يكون تفسيرها بالقانون. 

© أشار ابن العربي إلى بعض الشَّبَِ القادحة في التأويل» مين كيفية التعامل معها بالدليل. 

8 شان ]لى اشير نال الىرؤكقية الضباطة وب التق 

89 ختم الكتاب ب مُعَرجًا أثناء ختمه على معنى المحكم والمتشابه وبعض ما يتعلق بهماء ثمَّ الكلام 
عن تيسير العمل بالعلم وفي تعديد الكبائر وتقسيمها. 


١‏ التأليف ال معحاصر في قواعد التفسير لت 


الحصرجصا 


والمتأمل لهذا الكتاب يجد أن: 


0 بعض طلاب ابن العربي وأحبابه ألحوا عليه في تحرير مجموع ني علوم 
القرآن يكون مفتاحا للبيان» وأنه أجابهم إلى ذكر الممكن من قانونٍ 
في التأويل لعلوم التنزيل يرشد المبتدي إلى ضالّة الطَّلابِ ويفتح على 
المنتهي ما أَرْتِجَ من الأبواب». فغرض ابن العربي إذن بيان المعالم الكلية 
والأطر المنهجية اللازمة لسلوك طريق التأويل» التي يحصل بمعرفتها نظريًا 
وتطبيقيًا امتلاك مفاتح التفسيرء والقدرة على ممارسته وحل إشكالياته 
وخوض غماره؛ فمن تعلم هذا القانون اهتدى إلى سبيل السلام. 

0 حرص ابن العربي في طول الكتاب على المزاوجة بين التنظير والتطبيق 
لغالب ما يذكره؛ بل لا نبعد إن قلنا: إن الممارسات التطبيقية في كتابه كانت 
أكثر حضورًا في الكتاب وأنه كثيرًا ما يتبع نماذجه التطبيقية بتعليقاتٍ يدعو 
فيها إلى اتخاذ تلك التطبيقات أنموذجًا يُحتذى ومسلكا يُقتفى في البناء 
عليه» وفي استخراج نظائرٌ وزياداتٍ مبنية على نفس المسار العملي الذي 
ذكر نماذجه؛ فمن أقواله في ذلك: «وإنما ذكرنا لكم هذا لتتخذوه قانونًا»» 
«وهذا قانونٌ من التأويل على جهة التمثيل»؛ ١ذكر‏ قانونٍ من التأويل في آبةٍ 
معينة». «وإذا عرفتم هذه الأنموذجات التي ذكرنا لكم لم يخف عليكم 
قانون التأويل في التنزيل لجميع علومه)» «فهذا كله يفتح لك أبوابًا من 
التفسير إلى ما لا يحصى من المعارفء. ويعطيك قانوتًا في مأخذ التأويل». 

0 أبرز الموضوعات التي تناولها: «معرفة النفس ومعرفة الرب وكيفيات 
ذلك - الأمثال القرآنية وكيفيات التعامل معها - تقسيمات علوم القرآن 
والاعتبارات التي بنيت عليها واختياره في التقسيم - علم الظاهر والباطن 
وبعض إشكاليات الباطن وتطبيقاته وضوابطه - أقسام علوم القرآن 


0 


0 


ححك بين السبق والوجود السابق 


الثلاثة (التوحيد- الأحكام - التذكير) والنماذج التطبيقية في كيفية تحديد 
المسائل التفسيرية وطريقة التعامل معها - شروط الوصول لهذا القانون 
والاستفادة منه - التفسير بالرأي - المحكم والمتشابه» وغالب ذلك 
مشفوعٌ بتطبيقاتٍ ونماذج. 

و لم يقدم ابن العربي تعريفًا للقانون» ولكنّه ساقه في بعض المواطن مساقًا 
واحدّامع مصطلحي الأصل والطريق» فقال: «فهذا طريقٌ وأصل في التفسير. 
وقانونٌ من التأويل» فخذ به ورَكّبْ عليه ما في ابن آدم من الآيات)2"0. وربما 
يقاربه في نفس المعنى قوله بعد شرحه لبعض الأمثال القرآنية» وذكره 
لبعض الأقوال فيها: «ووراء هذا وجوه من التأويل في الظاهر ومعانٍ في 
الباطن. هذا وس منها في الحالين» فخذوها دستورًاء واتخذوها قانونًا»”' 
فهو يرشد إلى اتخاذ الطريقة التي سلكها في تقرير المعانيٍ التي ذكرها 
أصلًا يقاس عليه في الوصول لِما لم يذكره مما تحتمله الآية» لأنه أراد 
بما ذكره فتح الباب لا استقصاء كل المحتملات» «وإنما أردنا أن تُريكم 
نوعًا من التفسير» وتَشْرّعَ لكم سبيلًا في فنَّ من فنون التأويل» ونوضح 
لكم عن مُشكل من التوحيد» ونعقد عندكم وصلا من ربط المعاني بعضها 
إلى بعض» ونخلع لكم قشرًا من الظواهر عن لباب الباطن»”"» كما أنه 
يستخدمه بمعنى الطريقة أو الآلية» فيقول: «وإذا عرفتم هذه الأنموذجات 
التي ذكرنا لكم لم يخف عليكم قانون التأويل في التنزيل لجميع علومه)” 
إلى غير ذلك من وجوه الاستعمالات التي تحتاج لتحرير مراداته بدقة. 


.)591/- 58٠١ قانون التأويل (ص:‎ )١( 
.)51/94 (؟) قانون التأويل (ص:‎ 
.)58٠١ قانون التأويل (ص:‎ )"( 
.)0/7 قانون التأويل (ص:‎ )5( 


التأليف ال معحاصر في قواعد التفسير سآ 


يستخدمهما بمعنّى واحدٍ أو متقارب. 

© مصطلح علوم القرآن عند ابن العربي لا يحمل نفس الدّلالة الشائعة 
له باعتباره عَلَمّا على فنّ مستقلٌ» وإنما اعتبر أن علوم القرآن أقسامٌ 
ثلاثة: توحيدلٌ وأحكامٌ وتذكيرٌ فهو تصنيفٌ موضوعيٌ للقرآن باعتبار 
موضوعاته الرئيسة لا تصنيف لعلوم القرآن. 

0 الكتاب تناول بعض المضامين المتداولة في كتب علوم القرآن أو في 
مقدمات التفاسير» سواءٌ في ذلك منها ما كان سابقًا على ابن العربي أو 
لاحقاء مع بعض الإضافات التي تمثل رؤية خاصة بابن العربي كتقسيمات 
علوم القرآن» ولكن طريقة ابن العربي في ذكر هذه الموضوعات تميزت 
بكثير من الإرشادات والتطبيقات العملية لسالك طريق التفسير. 

© لم تكن قوانين ابن العربي متمايزةٌ بشكل خاصٌ عن بقية مباحث الكتاب» 
فلم نجد لها صياغاتٍ مسبوكة في قوالبٌّ لفظيّة يُلتزمها بصورةٍ واحدةٍ أو 
متقاربة في كتابه» وإنما كان يعرض لبعض القضايا التي يرى أهميتها في 
ضبط التعامل مع النص القرآني وتأويله في صورة موضوعاتٍ ومباحتثٌ 
ُقَصّلٌ الكلام عليها. 

9 لم نقف على ما يدل على كون قانون ابن العربي يُقارب مفهوم القواعد 
في التأليف المعاصرء فلا تجد ابن العربي ينص على الحكم الكلي 
القاعدي, أو يتعرض لبيان بعض جزئياته» ولا تجده ينبه على أدلة إثبات 
القاعدة أو شواهدها أو مستثنياتها» أو يحرر صياغتها ويجردها... إلى 
آخر ذلك مما يُعنى به من ينطلق من كلية القواعد وشمول حكمها لكافة 
جزئياتها. 


حك بين السبق والوجود السابق 
١‏ - «الإكسير في قواعد التفسير» للطوني (ت: 5١لاه)""‏ : 


أ- ذكر الطوفي أنه سبيخصص صدر كتابه لقانون التأويل؛ وأنه سيردف 
ذلك القانون بقواعدٌ نافعةٍ في علم الكتاب» ومن يتصفح كتابه يجد ذلك 
القانون واضحًا جليًا في صدر الكتابء ولكن لم يتبين لنا مراده بالقواعدء 


)١(‏ قسّم الطوفي كتابه إلى مقدمة وثلاثة أقسام: 

© المقابمة: ف بيان التفسير والتاويل حيق عدف كلا منهما. 

9 القسم الأول: في معاني القرآن» وعرض المؤلف فيه إلى سبب احتياج القرآن إلى التفسير 
والتأويل» وما يحتاج إلى تفسير» وما لا يحتاج إلى ذلكء وذكر أمثلة لذلك» وبين أيضًا بعض 
المسائل الخاصة باختلاف أقوال المفسرين ومذاهب الفقهاء وأسباب ذلك» وختم الكلام 
بالحديث عن الاحتمالات التفسيرية» وكيفية التعامل معها والقانون الضابط لذلك. 


9 القسم الثاني: في بيان العلوم التي اشتمل القرآن عليهاء وينبغي للمفسر النظر فيهاء وقسمها 
إلى علوم تتعلق بالعبارة اللفظية كعلم الغريب ومفردات اللغة» وعلم التصريف. وعلم النحو 
والقراذات اليعةة ركان مصرةة تداق بالفللقدوالتماة والار قن رقير ذلك وعلم اضر 
الدين» وعلم التاريخ» وعلم أصول الفقه» وقواعد المنطق» ومناهج البحثء وعلم الناسخ 
والمنسوخ وعلم الفقه. 

القسم الثالث: في علمي المعاني والبيان» وهو القسم الأكبر في الكتاب وقسمه إلى مقدمة 
وجملتين: المقدمة تشتمل على مباحتٌ ثلاثةِ؛ الأول: الكشف عن حقيقة هذا العلم من 
حيث: موضوعه. ومبادته» ومسائله. وتعريفه. الثاني: بيان علم البيان وشرفه. الثالث: ورود 
القرآن على أساليبَ مختلفة. والجملة الأولى تشتمل على بابين؛ الباب الأول في أحكام 
البيان» ويشتمل على ثلاثة فصول. الباب الثاني ويشتمل أيضًا على ثلاثة فصول؛ الفصل 
الأول: في الألفاظ المفردة والمركبة والصفات التي تستحق بها رتبة الحّسن والجودة في 
الألفاظ المفردة. الفصل الثاني: في المعاني وأنها أشرف من الألفاظ. الفصل الثالث: الكلام 
المنثور والمنظومء وأيهما أفضلء ومناقشة ابن الآثير فيما ذهب إليه إلى أن النثر أفضل. 
والجملة الثانية: في أحكام البيان الخاصة: ويشتمل على بابين؛ الأول: في الفصاحة والبلاغة» 
الباب الثاني: ويشتمل على أنواع علم البيان؛ وهي معنوية ولفظية. 


ا التأليف المعحاصر في قواعد التفسير سآ 


ولا أين هذه القواعد في كتاب الإكسيرء إلا أن يكون قصد بها كامل الكتاب» 
مُعتيرا أن غالب ما أورده في الكتاب سيكون نافعًا للمفسر وعاصمًا له من 
الزَّلَل ومفيدًا في علم الكتاب؛ وكذا باعتبار أن ما بعد القانون كلامٌ عن 
العلوم التي يحتاج إليها المفسر كما في القسم الثاني الذي تطرق فيه لبيعض 
هذه العلوم أو القسم الثالث الذي احتل معظم الكتاب والذي فَصَّلَ فيه 
كثيرا من مباحث علمي المعاني والبيان؛ لكونهما من أنفس علوم القرآن. 
وبالتالى يكون مراده بالقواعد تلك الموضوعات التى تناولها في قسمى 
الكتاب الثانى والثالث» وتكون القواعد حينها هى تلك الموضوعات ذاتهاء 
باعتبار أنها بمجموعها يحتاج إليها المفسرء وتنير درب التفسير لسالكه. 
وإن كان ذلك قد يضعفه في القسم الثالث خاصة كون جُلّه مستفادًا من 
كتاب «الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنثور» لابن الأثير» كما صرح 
بذلك الطوفي نفسه”""» ومعلومٌ أن ابن الأثير لم يقصِد بكتابه ذلك ذكر قواعد 
التفسير» وإنما نقلها الطوني؛ لآنها -كما قال- من أنفس علوم القرآن. 

ب- مايرٌ الطوفي بين القانون والقواعد فقد ذكر في أول كتابه أنه 
سيخصص صدر الكتاب لقانون التأويل» ثم سيردفه بقواعدٌ نافعةٍ في علم 
الكدان7, وهذا ظاهره الممايزة بينهما. 


)١(‏ الإكسير (ص: 54)» فقد قال: «القسم الثالث: في علمي المعاني والبيان؛ لكونهما من أنفس 
علوم القرآن» وقد صنف الناس فيهما كتبًا كثيرة» إلا أنَّ من أحسن ما رأيت فيها كتابًا صنفه 
الشيخ... نصر الله بن محمد بن الأثير الجزري رَمَدآَنَكُ ترجمه بالجامع الكبير في صناعة 
المنظوم والمنثور... فعمدت في هذا الكتاب إلى الإتيان بجميع مقاصد كتابه عَرِيّا عن 
إسهابه وإطنابه». 

() الإكسير (ص: .)١‏ 


حك بين السبق والوجود السابق 


ج- يمكننا تو صيف قانون الطوفي بأنه تحديدٌ دقيقٌ لمراتب النظر في 
التفسيره وبيانٌ لآثثات التعامل مع التضى التتسيري» وذكر البغطوايعة الت 
يسلكها الناظر بِحَسَبٍ ترتيبها المذكور في القانون عند تعامله مع الأقوال 


م 7 
< 


ا ا 000 
التفسيرية» فهي إرشادات عملية مرتبة ترتيبًا منطة 


د- لم نقف في كتاب الطوني على نعته للموضوعات والمباحث التي 
يتناولها بوصف القاعدة, لا في عنونة الموضوعات ولا في مضامينها. 


له وذاياثه وفباياتة””, 


3 جعل الطوق قانوثه ف التفسير على هراتية 

الأولى: أن يكون النص بَينَا بنفسه. فلا إشكال فيه؛ إذ المراد منه هو المفهوم لكل عاقل. 

الثانية: أن لا يكون بَيِنَا في نفسه. وله أحوال: 

أن يكون في تأويله دليلٌ عقليٌ قاطمٌ» أو نص عن النبي صََآلتَعَِوَسَلَهَ تواتريٌ» أو اتفاقٌ من 
العلماء إجماعيٌ؛ أو نصٌّ آحاديٌّ صحيحٌ؛ فإن كان فيه شيءٌ من الطرق المذكورة وجب 
المصير في التفسير إليه» سواءٌ كان ما دل عليه أحد هذه الطرق موافقًا لظاهر لفظ الكلام أو لا. 
وبين العلة الخاصة بكل طريق من هذه الطرق التي توجب الأخذ بما دل عليه . 

و أن لا يكون في تأويله شيءٌ من الطرق المذكورة» لكنْ فيه آحادٌ ضعيفةٌ أو شيءٌ عن أصحاب 
التواريخ والسير غير مفيد للعلم بصحة ما دل عليه؛ أو ظنه بدليل خارج من عليه أحد هذه 
لفاوق سوادة تابدن لفل للدم أن لقيو أن سبيت اغفالافييم :اجن إلى .ها لاه عفن 
الصحابة عن النبي صََلنَعَلهوسلهَ تناقلوه فيما بينهم بِحَسَبٍ الإمكان» ولعل بعضهم مات 
ولم ينقل ما عنده؛ ثمَّ إن الصحابة تفرقوا في البلدان بعد موت النبي صَرَلنعَبتِوسَلَهَ ونقلوا 
ما علموه من التفسير إلى تابعيهم؛ وليس كل صحابي علم تفسير جميع القرآن بل بعضهء 
فألقى الصحابي ذلك البعض إلى تابعه. ولعل ذلك التابعي لم يجتمع بصحابيٌ آخرٌ يكمل له 
التفسير» أو اجتمع بمن لا زيادة عنده. 


ا التأليف ال معحاصر في قواعد التفسير سآ 


_- مقدمةٌ في أصول الففسييو لايق تبمة (ت: اباو 

0 يلاحظ أن ابن تيمية نعت القواعد بكونها كليةً «قواعدٌ كلية». 

0 لم يذكرابن تيمية في طول الكتاب تعريفًا لتلك القواعد الكلية. 

0 ذكر ابن تيمية بعض وظائف تلك القواعد حيث بين أنها: «تعين على فهم 
القرآن» ومعرفة تفسيره ومعانيه» والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق 
وأنواع الأباطيل» والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل»”". 

0 لم نقف على تعريف ابن تيمية لقواعد التفسير» ولم نقف على آلية يحصل بها 
التمييز بين ما يوصف بقاعدة وما لا يوصف من مضامين كلامه» وغالب الظن 
أن مراده بالقواعد الكلية تلك الموضوعات الرئيسة التي دارت عليها مقدمته. 

0 لم يظهر في مقدمة ابن تيمية أية دلائل تشير لكون المقصود بالقواعد الكلية 
أنها أحكاءٌ كليةٌ تَندرجٌ تحتها جزئياتهاء ولم يظهر أي توجه لسبك القواعد 
والاستدلال لهاء وغير ذلك. 


)١(‏ لو سّميَتْ تلك المقدمة ب «قواعد التفسير» لكائّثْ تسمية منتزعةً من كلام مؤلفها نفسه. فقد قال 
فق مطلعياة «امابعدةفقد .سال يعن اللإاغوان آن اكب لهمقدمة تمن قراعة كلب تعين 
على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه» والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع 
الأباطيل» والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل». المقدمة (ص: 37 7). 

0 أبرز الموضوعات التي دارت عليها مقدمة ابن تيمية تمثلت فيما يأتي: 

#» حاجة الأمة إلى فهم القرآن. 
** بيان الرسول صَدَآنَدعَلدَهِوَسَلَرَ ألفاظ القرآن ومعانيّه للصحابة. 
اختلاف السلف في التفسير وأنواعه. 
أسباب الاختلاف من جهة المنقول أو المعقول. 
» طرق التفسير. 
00 التفسير بالرأي. 

.)7 0 


حك بين السبق والوجود السابق 


5 - التيسير فى قواعد علم التفسير) للكافيجى (ت: 1/9/ه)20: 

0 لم يعرف الكافيجي القاعدة إلا أن ثْرى أنه انطلق من الاصطلاح المتأخر 
٠.‏ 5 5 ا ديم د 5 5 2 دع |« (5) 
في القاعدة» وهو أنها قضية أو حكم كلىٌ منطبق على معظم جزثياته'. 

1١ : 7# :‏ 57 
١‏ - قول الكافيجي: «... على أن معانيّه - أي علم التفسير- لا تكاد 
فإن قلت: تلك القواعد مكتسبة من تتبع تلك المعاني» فلو اكتسبت 

المعاني منها لزم الدورٌ! 

)١(‏ قسم المؤلف كتابه إلى بابين وخاتمة؛ الباب الأول في الاصطلاحات» وعرض فيه ل: تعريف 
التفسير والتأويل والفرق بينهماء التفسير بالرأي وحكمه. العلوم التي يحتاج إليها المفسرء 
تعريف علم التفسير» وتقسيمه إلى تأويل وتفسير» وحكم تعلمه تدوين التفسير» والحاجة إليهء 
وموضوعه؛ وشرفه» تعريف القرآن» ومعنى الكلام» وإعجاز القرآن» وتعريف السورة والآية» 
ووجوب تواتر نقل القرآن» وأقوال العلماء في البسملة» وشروط القراءة الصحيحة» والمحكم 
والمتشابه. وتعريف الدّلالة وأقسامهاء ومراتب وضوح الدّلالة» ونزول القرآن» وأسباب النزول. 
الباب الثاني في القواعد والمسائل» وفيه: دلالة المُحكّم والمتشابه» القرآن من جوامع الكلم» 
انطواء القرآن على البراهين والآدلة» أبحاث حول دلالة المحكم, دلالة المتشابه» التعارض 
والترجيح» معنى النسخ» طرق دفع التعارضء أنواع المنسوخ» طبقات المفسرين» شروط راوي 
التفسير» طرق تحمل التفسير وأدائه. والخاتمة في فضل العلم وشرفه وفي آداب الشيخ والطالب. 
© قصد الكافيجي تخصيص كتابه للتفسير لا لعلوم القرآن بشكل عامٌ» فقد قال في مقدمة الكتاب: 

ثم إن علم التفسير من بين العلوم لَمّا كان بمنزلة الإنسان للعين؛ والعين للإنسان... وكان 
غير منتظم على حِدَةٍ في سلك النظم والبيان» وأردت تدوينه بقدر الوسع والإمكان- رتبت 
هذه الرسالة على بابين وخاتمة» ص: .١7‏ وقال في خاتمته: «هذا الذي رتبته في تدوين علم 
التفسير على سبيل إيجاز القول والخطاب» ص: 85. ونقل تلميذه السيوطى عنه قوله: «قد 
دونت في علوم التفسير كتابًا لم أسبق إليه» الإتقان /١‏ 0. 

(؟) التعريفات (ص: .)١7١‏ 


التأليف ال معحاصر في قواعد التفسير سَلته 


أن القواعد لو اكتسبت منها لم يلزم الدور أيضًاء بناءَ على أن لتلك المعاني 
اعتبارين: 
أحدهما: اعتبارها على وجِهٍ جزئيٌ وهو جهة الاستقراء. 
ثانيهما: اعتبارها على وجهٍ كلى وهو جهة الاكتساب. 
فقِسٌ على هذا حال جميع العلوم الاستقرائية في إيراد مثل هذا الإشكال 
وحله)7". 
فجوابه واضح الدَّلالة في أن القواعد لو كانت مكتسبةً من تتبع المعاني 
فذلك بناءً على أن لتلك المعاني اعتبارين: اعتبارها على وجِهِ جزئيٌ وهو 
جهة الاستقراء» واعتبارها على وجهٍ كليٌ وهو جهة الاكتساب. فكلامه عن 
الاستقراء وحصول القاعدة عَبْرَهِ واضحٌ لكون الاستقراء عنصرًا أساسيًا في 
مقومات القاعدة بِحَسَبٍ الاصطلاح المتأخر. 
؟- ما ذكره تعليقًا على قاعدة: «كل محكم من القرآن يدل قطعًا على ما 
أريد منه». فقد قال: «فإذا أراد الطالب أن يعرف أحكام الجزئيات 
من هذه القاعدة)”"» وقال: «وهكذا القول في معرفة أحكام سائر 
الجزئيات»)”"» فكلامه عن جزئيات القاعدة واضح الذلالة على 
انطلاقه من الاصطلاح المتأخر للقاعدة. 
#عاقولةة لاد على آنا تقثول: شرط القاغدة آن كرون كلة يغعيلة على 
أحكام ما تحت موضوعها»”*'» فوصفها بالكلية والاشتمال واضحٌ 
فيما نحن بصدده. 


.)6١ (ضص:؟1). 0صن:‎ )١( 
.)05 (:)(ص:‎ .)0١ (ص:‎ )9( 


حك بين السبق والوجود السابق 


من القرآن يدل قطعًا على ما أريد منه» بحيث يكون في مرتبة أعلى من 
مرتبة المتشابه)('» و«كل متشابه من القرآن يدل قطعًا على ما أريد 
منه بِحَسّبٍ قدر فهم المخاطب)"". 

© شرح القاعدتين وإن كان أطال في شرح القاعدة الأولى» وأحال في 
بيان الثانية على ما ذكره في شرحه للقاعدة الأولى. 

0 ذكر مسوغات القاعدة الأولى بقوله: «لكونه -أي المحكم- أم 
الكتاب مع قوله تعالى: #يَنيَمًا لَك نَىَءِ © ولوجوب العمل بموجبه 
غلى ذلك 

بين كيفية معرفة أحكام جزئيات قاعدة المحكم بذكر بعض الأمثلة 
التطبيقية للقاعدة9). 

0ذكر خسة عشر إشكالا أو عسآلة ملةة بالقاعدة ونافشهاء وقد 
أوردها جميعًا بعد قوله: ١ثم‏ إن هاهنا أبحانًا». 

0 ذكر في القاعدة الثانية كيفية معرفة أحكام الجزئيات المرتبطة بها©. 

0 تكلم عن التعارض؛ للإشارة إلى المسالك العملية التي يجب سلوكها 
عنك وقوع التعارض بين قاعدي المحكم والممفان, 


اص 5ق (9)(ص:06). 


(9) (ص: .)0١‏ (5:)(ص: .)0١‏ 
(5) (ص: 650 وما بعدها). (5)(صن: 014 


00 


التأليف ال معاصر في قواعد التفسير سآ 


0 
ه- الفوز الكبير في أصول التفسير لولي الله الدَّهْلَوي (ت: 1115ه)22: 


)١(‏ انتقى المؤلف من موضوعات علوم القرآن ما يرى له أهمية وتناول الحديث عنهاء وكان حديثه 
في كثير منها يحمل كثيرً ا من الفوائد واللطاتئف والإرشادات التعليمية المفيدة» وقد أراد المؤلف 
أن يكون الكتاب مشتملًا على خمسة أبواب: 
الباب الأول: في بيان العلوم الخمسة التي يدل عليها القرآن العظيم نضًّا. 
وهذه العلوم الخمسة هي: 

-١‏ علم الأحكام: كالواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام» سواء كانت من قسم 
العبادات أو المعاملاتء أو الاجتماع أو السياسة المدنية. ويّرجع تفصيلٌ هذا العلم 
وشرحه إلى الفقيه. 

7- علم الجدل: وهي المُحَاجَةُ مع الفِرّقٍ الأربع الباطلة» اليهود والنصارى والمشركين 
والمنافقين» ويُرجع في شرح هذا العلم وتعريفه إلى المتكلم. 

- علم التذكير بآلاء الله: كبيان خلق السموات والأرضء وإلهام العباد ما يحتاجون إليه» 
وبيان الصفات الإلهية. 

5 - علم التذكير بأيام الله: وهو بيان تلك الوقائع والحوادث التي أحدثها الله تعالى إنعامًا 

5 - علم التذكير بالموت وما بعد الموت: كالحشر والنشر والحساب والميزان» والجنة والنار. 

ويرجع تفصيل هذه العلوم وبيانها وذكر الأحاديث والآثار المتعلقة بها إلى الواعظ والمذكر. 
وقد جاء هذا الباب في فصلين: «الفصل الأول: في علم الجدلء الفصل الثاني: في بقية العلوم 
الخمسة. 

الباب الثاني: في بيان وجوه الخفاء في معاني نظم القرآن بالنسبة إلى أهل العصرء وإزالة ذلك الخفاء 
بأوضح بيان. وقد جاء في خمسة فصول: «الفصل الأول: في بحث غريب القرآن, الفصل الثاني: 
في مبحث الناسخ والمنسوخ» الفصل الثالث: في أسباب النزول» الفصل الرابع: في بقية مباحث 


حك بين السبق والوجود السابق 


© لم يُعرّف الدَّهْلَوِيٌ الأصول ولم يُصرّح بمراده بها. 

يرب لاوحا تورات وا يان طاو لبعد ليسا به لقانت 
- القواعد - الفوائد - الأصول» مساقا واحدّاء واستعمل بعضها مكان 
بعضص» فقال: لما فتح الله تعالى علي بايا من فهم كتابه المجيد خطر ببالي 
أن أجمع وأقيد بعض النكات النافعة التي تنفع الأصحاب... والمرجو 
من لطف الله -الذي لا انتهاء له- أن يفتح لطلبة العلم بمجرد فهم هذه 
القواعد شارعا واسمًا في فهم معاني كتاب الله بحيث لو صرفوا عمرهم 
في مطالعة التفاسير والقراءة على المفسرين... لم تتحصل لهم هذه 
الفوائد بهذا الضبط والربط» وسميتها بالفوز الكبير في أصول التفسير)”", 
ا ا 
المعنى» أو ربما لا يرى بينها كبير فرق» أو أن كتابه لم يَتَمَخَّضْ لواحل 
تيال مع من ]لصو والت اعدو التكاضد والقواتد.. 


- الباب الثالث: ني بيان لطائف نظم القرآن وشرح أسلوبه البديع. وقد جاء في أربعة فصول: 
«الفصل الأول: في ترتيب القرآن الكريم وأسلوب السور فيه الفصل الثاني: في تقسيم السور إلى 
الآيات وأسلوبها الفريد» الفصل الثالث: في ظاهرة التكرار في القرآن الكريم» الفصل الرابع: في 
وجوه الإعجاز في القرآن الكريم». 
وقد جاء في أربعة فصول: «الفصل الأول: في أصناف المفسرين ومناهج تفسيرهم, الفصل 
الثاني: في بيان الآثار المروية في تفاسير أصحاب الحديث من المفسرين وما يتعلق بها من 
مهماتء الفصل الثالث: في بقية لطائف هذا الباب» الفصل الرابع: في غرائب القرآن الكريم» 
الفصل الخامس: في ظهر القرآن وبطنه». 
الباب الخامس: في كر جملةٍ صالحةٍ من شرح غريب القرآن وأسباب النزول التي يجب حفظها 
على المفسرء ويمتنع ويّحرم الخوض في كتاب الله بدونها. 

.)١5-١0 الفوز الكبير (ص:‎ )١( 


التأليف ال معحاصر في قواعد التفسير لت 


© تفاوت استعمال الدَّهْلَوِقٌ لمصطلح القاعدة في كتابه: 

-١‏ فتارةً يُطلقها على بعض ما يتعلق بالقرآن من خصائص ومزاياء من 
نحو قوله: «... ومن هنا نستنبط قاعدةً مهمد وهي أن الله -تبارك 
وتعالى- قد راعى في أكثر سور كتابه الحميد الجاذبية الصوتية 
وامتدادهاء وجمالها وتأثيرهاء لا البحر الطويل والبحر المديد أو 
غيرهما من البحور الشعرية)2"0. 

؟- وتارةً يطلقها على بعض التوجيهات النبوية التي يُستفاد منها نوع 
من الضبط لبعض الموضوعات. كقوله: «أن النقل عن بني إسرائيل 
والروايات المحكية عنهم دُسَّتْ في ديننا وقد تقررت لذلك قاعدة 
مهمةٌ ألا وهي قوله صََِلنََْيَهوَسَله: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم))”". 

لا يظهر ممايزة الدهلوي بين الأصول والقواعد, ولا يظهر أنه استخدم 
الأصول بمعنى كونبها أحكامًا كليةً تندرج تحتها جزئياتباء وذلك لا ينفي 
كوت يحقن:مقنامين كتابة ريه يَصَدّف عليه وضك القاعدة وَذْقٌّ هذا 

الاصطلاح المتأخرء وإنما الكلام في ظهور قَصْدِييِهِ لذلك المعنى. 

9 لم يظهر في الكتاب قصدٌّ لسبك القواعد, ولا للاستدلال لها أو عليها ولا 
لتجريدهاء ولا لبيان مستثنياتها» ونحو ذلك مما يتعلق بمفهوم القاعدة في 

الاصطلاح المتأخر. 


.)١16١ الفوز الكبير (ص:‎ )١( 
.)١7/4 الفوز الكبير (ص:‎ (0 


ححك بين السبق والوجود السابق 


الحريجح صا 


1- توشيح التفسير في قواعد التفسير والتأويل لمحمد بن سليمان تنكابني 
رت و00 


)١(‏ الاسم الذي وضعه المؤلف للكتاب ليس في عنوانه قواعد التفسير» وإنما هذا الاسم من 
وضع الناشرين» وذلك لكون المؤلف أفرد بابًا خاضًا لقواعد التفسيرء ولكن المؤلف قال 
في مقدمة كتابه: «... لكني بعد ما ذرفت الخمسين وألفت في أكثر الفنون من المعقول 
والمنقول» خلج في البال وتطرق في الخيال بعد أن سُيِلت كَرّةَ بعد كَرَّةٍ أن أصنف في علم 
التفسير كتابًا... ورسمته بتوشيح التفسير مشتملا على أبواب: الأول: في المقدمات. الثاني: 
في ُيذِ من فواعد التفسير والتأويل. الثالث: في تفسير القرآن» توشيح التفسير (ص: ). 
فواضحٌ من خلال هذا النص أنه لم يُمَخّضٍ التأليف لقواعد التفسير» وإنما كان مقصدّه 
الأساسٌ التأليف في تفسير القرآن» لكنه جعل الباب الثاني في نُبَذِ من قواعد التفسير والتأويل» 
وقد جاء الكتاب مشتملا على بابين؛ أما الأول منها فجعله في المقدمات والمبادئ» والتي 
تضمنت عشرة فصول؛ وهي: (تواتر القرآن - إعجاز القرآن - في دفع شبه الطاعنين في كلام 
رب العالمين - في وجه التكارير في الآيات الفرقانية والكلمات القرآنية والقصص المكررة 
الكتابية - في تحقيق الكلام فيما جاء من الأخبار المعتبرة في المقام - في بيان من فسر القرآن 
برأيه - في بيان إحاطة القرآن بجميع القرآن - في الإشارة إلى عمدة مقاصد الكتاب الإلهي 
وأصول معاقده وأحكامه - في عد سور القرآنء ولم يُسَمٌ الفصل العاشر وإن عالجه في عدة 
أسطر تكلم فيها عن اشتهار الحديث عن عد الآي والحديث عن مكيتها ومدنيتهاء وغير 
للد عي أرباب التفسير» وأشار لأحسن التفاسير). 
وأما الباب الثاني فعنونه ب (في نُبَذِ من قواعد التفسير والتأويل)» وعقد فيه سبعة عشر فصلا؛ 
وهي (باب ما ينفتح منه ألف باب من قواعد التأويل: أنَّ لكل معنّى من المعاني المستفادة 
من الألقاظ ووخا وستقبنة ولنّه كما أن له قشر وقالتاء وقد هده الصور:والقوالب لحرية 
واحدة» وإنما وضعت الألفاظ في الحقيقة للروح والحقيقة» واستعمالها في القشور والقوالب 
والصور لنوع اتحادٌّ فيما بينهما. - في معنى السورة والآية وجزئية البسملة - في حقيقة القرآن 
وبين مراف سق ليقارع مش اروك التراق داق فاعرة شري من التآرين (رذكر فيها أذ 
المطلقات القرآنية؛ بل العمومات المشابهة بالمطلقات القرآنية تنصرف في مقام التأويل 
إلى الفرد الكامل في الكمال أو النقص والوبال) - في التعدي عن تأويل آيةٍ وَرَّدَ فيها رواية - 


التأليف ال معاصر في قواعد التفسير سآ 


0 لم نقف على تعريفي لقواعد التفسير عند المؤلف. 


© بمراجعة مضمون الباب المخصص للقواعد يّجد القارئ أن فصوله 
السَّبِعةَ عَشّرّ يتناول فيها المؤلف بعض القضايا والمسائل التي يرى 
أهميتها في التعامل مع القرآن الكريم تفسيرًا وتدبّرٌا وهي مسائل لم 
يظهر أن ثمة رابطة مشتركة بينها تجمعها سوى منطلقات المؤلف 
ورؤيته الخاصة. 


9 لم يعنون المؤلف فصلا من فصول هذا الباب بالقاعدة سوى الفصل 
الخامس «في قاعدةٍ شريفةٍ من التأويل». 


و يُصِدَّرٌ المؤلف كل فصل من تلك الفصول السبعة عشر بعنوانِء ثم 
يفصل الحديث عنه مع الاهتمام ببيان ما يذكره بأمثلة وتطبيقات. 


5 إلى آيةِ أخرى على نبج أحرى ووجهٍ أوفى بحُكم العقل الوافي الكافي في أمثال المقام - في 
أنَّ في الكتاب تُبَذًا من الخطاب مِن حضرة رب الأرباب إلى سَكَئَةِ التراب من باب: إياك 
أعني واسمعي يا جارة! - لا بد للمفسر أن يبين ملاحة الآيات القرآنية - لابد للمفسر ذكر 
المحسنات اللفظية وبيان المحسنات المعنوية - لا بد للمفسر غاية النظر والتدبر في آيات 
الكتاب المبين - ألهمني الله في تفسير الكتاب مَشْرَبَا خاضًا (ذكر فيه أنه وُفْقّ لطريقة خاصة 
حاصاها التفكر في ألفاظ الكتاب وترتيب الحروف والإعراب وتركيب الكلمات القرآنية 
على نسقٍ غريب. يُقضَّى منه العجبٌ العجاب) - لا بد للمفسر أن يلاحظ جامعيّة كل آية 
بح الات لجر ام العاؤموالأنب والر سيك قعصي المزائين 3 القر ال بها افة 
بعض أرباب العرفان - لا بد للمفسر المُتبَحّر العليم أن يذكر في كل آي أو سورة ما يتعلق 
بالآيات - لا بد أن يفهم المفسر ويخرج من الآيات البراهين والاستدلالات في العلوم - 
دفع المتناقضات - لا يخفى على المهرة الحذقة الخيرة البررة من الأعلام...ثم بدأ يذكر 
بعض الفوائد والتكات في بعض الآيات» فقال: «ولنذكر بعض الئكات في نُبَذٍ من الآيات 
ليكون مرشدًا للخواص والعوام». 


حك بين السبق والوجود السابق 


0 بعض فصول هذا الباب يُمِكِنٌ وصفها بأنها توجيهاتثٌ وإرشاداتٌ 
عمليةٌ لمن يسلك طريق التفسيرء أو يريد الخوض في غماره من 
نحو قول المؤلف: «لا بد للمفسر أن يبين ملاحة الآيات القرانية»» 
وقوله: «لا بد للمفسر ذكر المحسنات اللفظية» وبيان المحسنات 
المعنوية»» وقوله: «لا بد للمفسر غاية النظر والتدبر في آيات الكتاب 
المبين). 

0 ذكر المؤلف في ختام كلامه عن الباب المخصص للقواعد أنه سبق 
غيره فيما ذكره من مضامين هذا البابء وأنه ذكر فيه لب لباب 
قواعد التفسيرء فقال: «... هذا المجلد من توشيح التفسير مما قد 
فذقي عاذ وتسديف النكان والقيوخ والكيالاة هلم تسقشي 
إليه أحدّ من العامة والخاصة من العلماء المشار إليهم بالبنان... 
ذكرت فيه لب لباب قواعد التفسير حسبما خطر بالبالء وتَجَشَّمْتُ 
في استخراجها وإحرازها مدة خمسين من السنين» والتقطت بعضها 
من كلام فَذَالِكِ أعلام الأعيان بأوضح تبيانٍ وأسهل بيانٍِء تشحذ 
الأذهان» وتكشف عن مكنونات كلام الملك العلام المئان حسبما 
أفيض على فكري الفاتر في الأزمان)2"0. 

© لم يظهر ني الكتاب قصدّ لسبك القواعد, ولا للاستدلال لها أو 
عليهاء ولا لتجريدها ولا لبيان مستثنياتها» ونحو ذلك مما يتعلق 
بمفهوم القاعدة في الاصطلاح المتأخر. 


.)50759 وص‎ )١( 


التأليف ال معحاصر في قواعد التفسير لت 


/- محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي (ت:1177١ه)‏ (تمهيدٌ خطيرٌ 
في قواعد التفسير)”"©: 


0 لم يبين القاسمي مراده بالقواعد ولا مفهومها عنده؛ غير أنه 
بتأمل مضامين الموضوعات التى أوردها نجدها لا تختلف عن 


)١(‏ ألف القاسمي تفسيره «محاسن التأويل» وصَّدَّرَه بمقدمة طويلة عنونها ب «تمهيدٍ خطيرٍ في 
قراعد التشبي اقل اناق شلوك الشسيرة ارد نه وقه ايك طليسه رسويل خطير قراخ 
التفسير» وهي قواعدٌ فائقة» وفوائدٌ شائقة جعلتها مفتاحًا لمغلقٍ بابه وسكا لسورا خرضن 
قاد تين الققر على حقاهم وتاك طان يمشن أسر از رتاه سحاتين القأريا 1ك 
وبتتبع هذا التمهيد نجد القاسمي صدّر بعنوان القاعدة أَحَدَ عشر مبحئًا وهي كالآتي: 

-١‏ قاعدة في أمهات مآخذه. 

؟- قاعدةٌ في معرفة صحيح التفسير» وأصح التفاسير عند الاختلاف. 

'- قاعدةٌ في أن غالب ما صح عن السلف من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوّع» لا اختلاف تضاةً. 

4 - قاعدةٌ في معرفة سبب النزول. 

ه- قاعدةٌ في الناسخ والمنسوخ. 

5- قاعدةٌ في القراءة الشاذة» والمدرج. 

/ا- قاعدةٌ في قصص الأنبياء والاستشهاد بالإسرائيليات. 

- قاعدةٌ في أن كل معتّى مستنبط من القرآن غير جارٍ على اللسان العربي فليس من علوم القرآن 
في شيء. 

4- قاعدةٌ في أن الشريعة أَمَيٌّ وأنه لابد في فهمها من اتباع معهود الْأَمُييِنَ وهم العرب الذين 
نزل القرآن بلسانهم. 

- قاعدةٌ الترغيب والترهيب في التنزيل الكريم. 

-١‏ قاعدةٌ في أنه: هل في القرآن مجارٌ أم لا؟ 

وبِينَ هذه القواعدٍ ذَكَرَ فصولا أخرى لم يُصَدَّرْها بلفظ «قاعدةٌ»» وبعض هذه الفصول يظهر 

ارتباطه ببعض القواعد التي يتناولها القاسمي. وبعضها لا يظهر ارتباطه» فمن تلك الفصول 

التي ذكرها: فصل في معنى ما نقل أن للق رآن ظاهرًا وباطنًاء فَصلٌ: كل ما كان من المعاني العربية 

التي لا ينبني فهم القرآن إلا عليهاء فهو داخلٌ تحت الظاهرء فصلٌ: في كون الباطن هو المراد من 

الخطاب» فصلٌ: وقوع تفاسيرٌ مشكلةٍ في القرآن... إلخ. 


23 
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حك بين السبق والوجود السابق 


الموضوعات المثارة في كتب علوم القرآن, فكأنه انتقى من هذه 
الموضوعات ما رأى الحاجة في التفسير إليه أكثر من غيره. 

بعض ما صدّره القاسمي بوصف قاعدةٍ من مضامين تمهيده الخطير 
كان مجرد ذكر لعنوان الموضوع الذي يريد تناوله» ثم يتبع ذلك 
بتفصيل الكلام عليه وذكر أهم مباحثه ومسائله. 

0 أكثرّ من النقل في قواعده عن الشاطبي وابن تيمية» كما نقل عن 
الزركشي وغيره. 

© نصّ القاسمي على بعض فوائد قواعد التفسير وآثارها المرجوة 
بقوله: «وهي قواعدٌ فائقة» وفوائدٌ شائقة» جعلتها مفتاحًا لمغلق بابه. 
ومسلكًا لتسهيل خوض عبابه» تعين المفسر على حقائقه. وتطَلِعْه 
على بعض أسرار دقائقه)7". 

ومن خلال هذا النص يتبين أن غرضه من قواعد التفسير حل مشكلات 

التفسيرء وتيسير ممارسته» وفهم حقائقه واستكشاف دقائقه» فما ذكره إذن 
بمنزلة الأدوات أو الضوابط أو الأسس العامة التي تضبط ممارسة التفسير 
وتعين على الإبحار فيه. 

0 لايظهر من خلال تصفح مضامين قواعد القاسمي انطلاقه من كلية 
القواعدء ولا وصف المضامين كلها بذلكء ولا بيّن أن ثمة جزئيات 
تندرج تحت الحكم الكلي للقاعدة. 

0 لم يظهر في قواعد القاسمي القصد لسبك القواعد, ولا للاستدلال 
لها أو عليهاء ولا لتجريدها ولا لبيان مستثنياتها» ونحو ذلك مما 
يتعلق بمفهوم القاعدة في الاصطلاح المتأخر. 


.)5 /١( محاسن التأويل‎ )١( 


التأليف ال معاصر في قواعد التفسير سه 

8- التكميل في أصول التأويل للفراهى (ت: 1759 ه)0": 

المتأمل لكتاب التكميل للفراهي -رغم كونه لم يُتمّه- :يتبين له بجلاء 
اختلاف منطلقات الفراهى عن منطلقات الكثير من المفسرين» فهو ينطلق 
من كون القرآن قطع الدّلالة» ولذا فالقرآن عنده «لا يحتمل إلا تأويكا 
واحدا: ولس لعبارقه امار ل و0 

كما أنَّ الفراهى يجعل السّنة في التفسير تابعةً لا أصلاء فالقرآن عنده على 
حد تعبيره ١كالمركز‏ وإليه ترجع الأحاديث من جهاتٍ مختلفة»”". وهذان 


)١(‏ الكتاب يُعنى بالأساس بقضية أصول التأويل وأهميتهاء والتنبيه على كونها عِلّمًا مستقلاً يَحتاج 
لمزيدٍ من التكميل والتتميم» ويمكننا بيان أبرز الموضوعات التي تناولها فيما يأتي: 
«أصول التأويل أولى بأن يُجِعَلَ فنا مستقلًا ويوضع في علم التفسير» بيان الخلل الفاحش الذي 
وقع في طريق تعلم الدين مِن جَعل علم التأويل مقصورًا على الفقه. غاية هذا العلم هو المنع 
عن التفسير بالرأي» فرض التدبر والتفكر في كتاب الله دلائل وجوب التدبر في كتاب الله غاية 
الكتاب, تعريف التأويل وحكمه. الفرق بين التأويل والتحريف والتفصيلء من أسباب الخطأ 
في التأويل» التأويل إلى معنّى واحدٍء في المتشابه وتأويله» الأصول التي تهدي إلى معنّى واحدء 
طريق الفهم للمعنى المراد» الأصول للتأويل». 

() التكميل في أصول التأويل (ص: .)7”١‏ 

() التكميل (ص: ”077)» ويقول: «كم من آيات القرآن إن تدبرت فيها وفهمت معناها وجدت 
من الأحاديث ما جاء موافقًا له فالحديث لم يَزِْدْ شيئًا على القرآنء ولكن صرح من الآية 
أمرّا غامضًا يكاد يخفى على من لا يتدبر» (ص: .)4١‏ ويقول أيضًا: «فالسبيل السوي أن 
تعلم الهدى من القرآن وتبني عليه دينك» ثمَّ بعد ذلك تنظر في الأحاديث» فإن وجدت ما 
كان شاردا القرآن حسب بادي النظر أوّلته إلى كلام الله» فإن تطابقا فقرت عيناك. وإن أعياك 
فتوقف في أمر الحديث واعمل بالق رآن» وقد أمرنا أولا بطاعة الله ثمّ بطاعة رسوله. ولاشك أن 
الأمرين واحد, فإن لم يرد الله أن نقدم كلامه على ما روي عن الرسول فماذا أراد مهذا الحكم» 
(ص: 47 97). 


حك بين السبق والوجود السابق 


المنطلقان خاصة كفيلان بأن تكون أصول الفراهي وقواعده مختلفة عن 
أصول وقواعد غيره» حتى إن اتفقت صورة بعض القواعد في ظاهرها مع 
قواعد غيرةء إلا أن التباين ق التطبيقات سيكون كبيرًا: 

إضافة إلى قضية النظم التي اتخذت عند الفراهي نسقًا خاضًا له معالمه 
وأَطرهء والتي لم تكن بهذه التكاملية عند كثير ممن سبقه» وما يترتب عليها 
من نتائجح وآثار. 

0 لم يعرف الفراهي أصول التأويل ولم يصرح بمراده بهاء وإن كان 
الغالب أن مراده بها متسعٌ جدًّا وشاملٌ لما يتعلق ببيان معاني القرآن» 
وما تضمئه القرآن من حِكم وأحكامء فقد قال: «غاية هذا الكتاب 
ممرقة الأقيولء التى تيع على :فين اقرف نكا مد وغلة الأخيراك 
تنقسم على قسمين: الأول: ما يعصم عن الزيغ في التأويل» والثاني: 
مايهدي إلى الحِكّم التي يتضمنها كتاب الله 0". 

9 تفاوتت المضامين المعبّر عنها بالأصول عند الفراهي» ولا يظهر 
لنا أنه أراد بالقاعدة أنها حكمٌ كليٌ منطبقٌ على معظم الجزئيات 
المندرجة تحته» وذلك ليس نفيًا لكون بعضها يصلح أن يكون 
كذلكء ولكنه بيانُ لكون الفراهي لم ينطلق في كتابه من كون الأصول 
مرادفة للقواعد وَفْقّ هذا الاصطلاح المشار إليه آنمًا. 

0 المتتبع لكتاب الفراهي سيجده سَرَّدَ بعض الأصول سردًا خاليًا من 
أي حُكم قاعديّ» وإن كان يمكن أن يُستفاد الحكم القاعدي منهاء 


(5)التكميل اضر 0 


نكا التأليف المحاصر في قواعد التفسير ب 
كقوله: «القرآن لكونه كلام الله لا يخالف بعضه بعضّاء فلْيمَولُ ما 
يخالفه -صرح القرآن برد المتشابه إلى المحكم» فما علم منه يقينًا 
يُجِعَل أصلًا محكمًا- لا نعتمد على دليل ضعيفٍ في صرف القرآن 
ع اشرو فيطل اللاغر 2ك كما ان عقبها إشيا(غرو منطاقاك: 
الخاصة. كقوله: «نأخذ أصولنا (وهذه أصل الأصول) من العقل 
والقرآن- عند الاحتمالات نأخذ بأحسنها وأوفقها بالعمود والنظام». 

0 اهتم الفراهي بالتنصيص على أصوله وبياها وإبرازهاء فيقول: 
الأصل الآولء الأصل الثاني» الأصل الثالث» وهكذاء ثم يذكر بعد 
ذلك كلماتٍ موجزة معبّرةَ عن ذلك الأصلء ثم يبدأ التعليق والبيان. 

0 لم نقف على أية إشاراتٍ تفيد أن الأصول عند الفراهي بمعنى 
القواعد من حيث كوثّها أحكامًا كلية تندرج تحتها جزثياتها. 

لم يظهر ني أصول الفراهي القصد لسبك القواعد, ولا للاستدلال لها 
أو عليهاء ولا لتجريدها ولا لبيان مستثنياتها» ونحو ذلك مما يتعلق 
بمفهوم القاعدة في الاصطلاح المتأخر. 


حك بين السبق والوجود السابق 


ريج صا 


4- القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي (ف: 568 1ه)20": 


© جاء كتاب السعدي خلُوًا من التعريف بقواعد التفسير أو ذْكْر أية مقدماتِ 
علميةٍ تتعلق بالقاعدة وأركانها وشروطها... إلخ. 
المتتبع لكتاب السعدي يجد أنه لم ينطلق في رؤيته للقواعد التفسيرية من 


و 
> 
3 
. 


كون القاعدة حكمًا كلا منطبقًا على معظم الجزئيات» ومن دلائل ذلك: 
أ- أثة ساق مضظلحات «الأصضول - القواعفت الضوابط) مسافا واحذا 
5 5 1 لم 6 بم د د م د 
في كثير من المواطنء منها قوله: «فهذه أصول وقواعد في تفسير 
القرآن الكريم'”"» وقوله: «القاعدة الثانية: العبرة بعموم الآلفاظ لا 


)١‏ التاريخ المثبت هو تاريخ الفراغ من تأليف الكتاب» ولم نقف على تاريخ طبعته الأولى. 
وقد أراد المؤلف أن يذكر جملةً من الأصول والقواعد في تفسير القرآن الكريم» جليلة المقدار» 
عظيمة النفع» تُعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به» وذكر أن هذه القواعد والضوابط 
تفتح للعبد من طرق التفسير» ومنهاج الفهم عن الله: ما يُغني عن كثير من التفاسير الخالية من هذه 
البحوث النافعة. 
اشتمل الكتاب على إحدى وسبعين قاعدة» يبدأ في كل قاعدة بتصديرها بعنوان «القاعدة»» ثم يذكر 
رقمها يِباعًا «الأولى - الثانية - الثالثة... حتى ينتهي بالقاعدة الواحدة والسبعين في اشتمال كثير من 
ألفاظ القرآن على جوامع المعاني» ثم يُتبع ذلك بالتعليق والشرح والبيان. ْ 
وقد جاءت قواعد السعدي شاملةَ لموضوعات كثيرة متعلقة بالقرآن نفسه. أو بتفسيره» أو بمسالك 
الاهتداء بالقرآن أو غير ذلك» ومن نماذج قواعده: 
«القاعدة الأولى: في كيفية تلقي التفسير)»» «القاعدة السابعة: في طريقة القرآن في تقرير نبوة 
محمد صََََِِءَِت سر «القاعدة الثامنة: طريقة القرآن في تقرير الميعاد»» «القاعدة العاشرة: في الطرق 
التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مِلَّلِهِم وَنِحَلِهم»؛ «القاعدة الخامسة عشرة: جعل الله 
الأسباب للمطالب العالية مُبِشّراتِ لتطمين القلوب وزيادة الإيمان»» «القاعدة الرابعة والعشرون: 
التوسط والاعتدال وذم الغلو»» «القاعدة الثالثة والخمسون من قواعد القرآن: أنه يبين أن الأجر 
والثواب على قدر المشقة» ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مِدَنِه وإحسانه. وأنها لا تنتقص 
من الأجر شيئًا». 

(؟) القواعد الجسان (ص: .)١7‏ 


١‏ التأليف ال معحاصر في قواعد التفسير سآ 


لعحصرحصا 
بخصوص الأسباب: ... وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل 
الأصول وغيرهم» فمتى راعيت القاعدة حق الرعاية...)0©. 
وقوله: «القاعدة الحادية عشرةً: مراعاة دّلالة التضمن والمطابقة والالتزام. 
وهذه القاعدة: من أجل قواعد التفسير وأنفعهاء وتستدعي قوة فكر... والطريق 
إلى سلوك هذا الأصل النافع... ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه)”". 
وقوله: «فلْمَشْرَّع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز)””. 
- الواقع التطبيقي لكتاب السعدي يشير إلى اتساع مفهوم قواعد التفسير 
عنده» بحيث يشمل اللطائف أو الأصل أو القاعدة بمعنى كونها حكمًا 
كليّاء أو الضوابط التي يمكن أن تفيد بوجهٍ من الوجوه في فهم القرآن 
والاهتداء به» ومن دلائل هذا الاتساع في المفهوم أن كثيرا من قواعده 
كانت خالية من أي حُكم قاعديٌّ أو غيره» بل كان بعضها بمنزلة عناوينَ 
أو مداخل يعنون بها ثم يعلق عليهاء وقد جاءت قواعده على عدة صورء 


من أبرزها ما يأتي: 
1ك موضوعات أ ومسائل قرآئية عا بعلق علبهاء ومزد ذلك 
0 في كيفية تلقي التفسير». 


© «في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صَآَلنَهعََِهِوَسَلوَا. 
0 «طريقة القرآن في تقرير الميعاد). 
0 «في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف ملَّلهم ونحَلهم). 
0 «في مقاصد أمثلة القرآن». 
)١(‏ القواعد الحسان (ص: .)١5‏ 


() القواعد الحسان (ص: ”77). 
القواعد الحسان (ص: .)١5‏ 


حك بين السبق والوجود السابق 


١‏ - إرشاداتٌ وفوائدٌ مستنبطةٌ من النص القرآني. 


9 «القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمورء ويذم التقصير والغلو 
ومجاوزة الحد). 

© «في كثير من الآيات يُخبر بأنه يهدي من يشاء؛ ويضل من يشاء. وفي بعضها 
يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد» الموجبة للهداية» أو الموجبة 
للإضلال» وكذلك حصول المغفرة وضدهاء وبسط الرزق وتقديره». 

0 «جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشراتٍ لتطمين القلوب وزيادة 
الإيمان). 

© «حدود الله قد أمر بحفظهاء وبى عن تعديها وقربانها». 


© «من قواعد القرآن: أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة» ويبين مع 
ذللك أن تسييله لطريق العباذة من مص و إعسانه وآنا لا قتصض من الجر 


4 


شيعًا. 
0 في القرآن عدة آياتٍ فيها الحث على أعلى المصلحتين» وتقديم أهون 
المفسدتين» ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته). 
ولعله يظهر كذلك من خلال هذه القواعد السابقة أن كثيرًا من تلك القواعد 
لا يرتبط ارتباطًا مباشرًا ببيان المعانى التفسيرية» وتأصيل ذلك البيان وكيفياثه 
والترجيح بين أقوال المفسرين» وأن الغالب عليها أنها تأملاتٌ خاصةٌ بالمؤلف 
للقرآن وآياته. 
0 يلاحظ اهتمام السعدي بالنص على كل قاعدةٍ وترقيمها وعنونتهاء فيقول: 
القاعدة الأولى, القاعدة الثانية... وهكذاء ثمَّ يذكر عنوان كل قاعدة 
والملاحظ أن عناوين قواعده تتفاوت طولًا وقصرًا. 


التأليف المعحاصر في قواعد التفسير سَلته 


-٠‏ قواعد الحسّان فى تفسير القرآن لمحمد رضا الحَسَّان ١175/0‏ ه) تقرييًا0"©: 


)١(‏ صدرت طبعته الثالثة عام (175١ه)‏ ولم نستطع الوقوف على تاريخ الطبعة الأولى للكتاب» 
وإن كانت ثمة كلماتٌ أو مخاطباتٌ صُدَّرَ ها الكتاب توفي أصحابها قبل هذا التاريخ بِمُدَ 
كعبد المجيد فؤاد (ت: 217779 وكلمة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء (ت: 11/17/7) 
وهي إشاراتٌ ربما تفيد أن الطبعة الأولى للكتاب طبعت على الأقل سنة (1548١ه)‏ تقريبًاء 
وعلى أي حال فقد جاء الكتاب في جزأين: 
أما الجزء الأول فقد تضمن ما يأتي: 
(مقدمة في علم الكلام» مقدمةٌ للحديث عن القرآن الكريم وأثره في نظام العالم» مقدمة 
للحديث عن فضل العلم والمعرفة» وصايا عشرةٌ؛ وهي عبارةٌ عن نصائحٌ تربويّة لطلاب 
الجمعية» تعريفٌ بحوزة النجف الأشرف, تعريفٌ بجمعية القرآن لكريم وأقوال العلماء 
فيهاء محاضراتٌ لعددٍ من العلماء ألقيت في افتتاح الجمعية» مقررٌ دراسي في علم القراءات 
وأصول علم التجويدء عنوانٌ مُسمّى ب«القواعد الحسان في تفسير القرآن» وتحته قسم النحو 
والصرف؛ وهو عبارة عن مقرر دراسيٌ في قواعد النحو الصرف. عنوانٌ مُسمّى ب«القواعد 
الحسان في تفسير القرآن» وتحته تفسيدٌ تحليلق لسورة الفائحة» عنوانٌ مُسمّى ب«القواعد 
الحسان في تفسير القرآن» وتحته مقررٌ لتعليم حرف الهجاء يّحتوي على أربعة عشر درسّاء 
وق غباية الجرء الأول .من العتاب تريعدة لآياث سورة القافحة باللغاف: القازسية والتركة 
والهندية). 
وأما الجزء الثاني فقد تضمن ما يأتي: 
(مقدمةٌ في فضل القرآن ونظام العالم» وكلماتٌ عن يوم المولد لبعض علمائهم؛ عنوانٌ 
مُسمَّى ب«القواعد الحسان في تفسير القرآن» وتحته الإيمان بالغيب» قسم الحكمة الإلهية 
أو علم الروح» ويحتوي على الأدلة الدَّالَّة على وجود الله ووحدانيّي ويحتوي على شوح 
وتأمل لبعض الآيات الإنسانية والكونية في القرآن الكريم الدالة على وجود الله وقدرته» وأدلة 
التوحيد في التوراة (العهد القديم)» وأدلة التوحيد في الإنجيل (العهد الجديد)» وأدلة التوحيد 
في القرآة الكزيي» تحديث خن الروخ والشب غتراة دمن ب«القزاعد الحبا فى تفسير 
القرآن» وتحته كتاب الصلاة ويحتوي على بعض الأحكام الفقهية للصلاة وبعض أحكام 
الزكاةء عنوانٌ مُسمّى ب«القواعد الحسان في تفسير القرآن» وتحته القسم الثاني من مقرر تعليم - 


حك بين السبق والوجود السابق 


0 احتوى الكتاب عددًا من الأقسام التي عنونها المؤلف بقواعد التفسير» 
ولا يتبين للناظر في هذه الأقسام وجه وصفها بقواعد التفسير» كما لا 
يتبين له الخيط الناظم الذي يجمع كل هذه الأقسام المتفاوتة تحت 
مظلة قواعد التفسيرء سوى أن الكتاب مقررٌ دراسيٌ اختار له مؤلفه 
هذا العنوان لأغراض ومقاصدٌ عنده لم يصرح بها. 

0 لايتحرر للناظر في كتاب الحسَّانٍ مراده بالقواعد ولا دلالتها عنده. 

0 لا يظهر أن الحساني انطلق في بنائه لكتابه من الاصطلاح المتأخر في 
القاعدة - حكمٌ كل منطبقٌ على معظم الجزئيات-. 

0 لم يظهر في الكتاب قصدٌّ لسبك القواعد؛ ولا للاستدلال لها أو عليهاء 
ولا لتجريدهاء ولا لبيان مستثنياتها» ونحو ذلك مما يتعلق بمفهوم 
القاعدة في الاصطلاح المتأخر. 


- حرف الهجاء من الدرس الخامس عشر إلى الدرس العشرين» وبعض أنواع الخطوط العربية» 
عنوانٌ مُسمِّى بالقواعد الحسان في تفسير القرآن» وتحته تفسيرٌ تحليليٌ لأول أربع آياتِ من 
سورة البقرة» وذكر أسماء القراء السبعة» وبيان السور التي تبدأ بحروف التَّهجّيء وترجمة 
لأول أربع آياتٍ من سورة البقرة الفاتحة باللغات: الفارسية والتركية والهندية). 
وظاهرٌ من خلال استعراض محتويات الكتاب ومضامينه أنه عَنْوَنَ كل قسم رئيس فيه بعنوان 
قواعد التفسير» فقد جاء تحت عنوان «قواعد الحسان في تفسير القرآن» 8ظ الأقسام: 
قسم النحو والصرفء تفسيرٌ تحليليٌ لسورة الفاتحة» مقرَّرٌ لتعليم حرف الهجاءء. الإيمان 
بالغيب» كتاب الصلاة وبعض أحكام الزكاة» تفسيرٌ تحليليٌ لأول أربع آياتٍ من سورة البقرة. 


ا التأليف ال معحاصر في قواعد التفسير سآ 


الحصرحصا 


-١‏ أصول التفسير وقواعده لخالد العك (ط: /118ه)20: 


© اكتفى المولف بالتعريب باصول الفسير دون العريات تقواعل التفسيره 
مع ملاحظة أن المؤلف أورد هذا التعريف في سياق تفريقه بين التفسير 
والأصولء وأورد كلامًا آخَرَ عن أصول التفسير في أماكنَ متفرقةٍ يمكن 
أن يكون مفيدًا في التعريف, وإن لم يصرح المؤلف بذلك7". 

0 يلاحظ تبويب المؤلف لكافة أقسام الكتاب عدا الأول ب «قواعد 
التفسير»» وأن استعماله لمصطلح القواعد كان أكثر من استعماله 
لمصطلح الأصولء فلعله يرى أن القواعد والأصول بمعنّى واحدٍء أو 
يرى القواعد تابعة للأصول ومندرجة تحتها. 

المتتبع الكتابّ يظهر له أن المؤلف لم ينطلق في رؤيته لقواعد التفسير 
من كونها أحكامًا كلية استقرائية» بل كان تناوله لها في صورة قضايا 
وموضوعاتٍ فقد كان يدرج تحت كل قسم عنونه بالقواعد أبرز 
الموضوعات ويتناولها بطريقة لا تختلف كثيرًا عما في كتب علوم القرآن 
من بخييك طررقة الدرضن والساول. 

)١(‏ أدار المؤلف كتابه على ستة أقسام: 
القسم الأول: المدخل لوزابية أصول شين وقوالفلاه: 
القسم الثاني: قواعد التفسير في المنهج النقلي والعقلي. 
القسم الثالث: قواعد التفسير في بيان دلالات النظم القرآني. 
القسم الرابع: قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ القرآنية وإمهامهاء ودّلالتها على الأحكام. 
القسم الخامس: قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ القرآنية في دلالتها على الأحكام؛ 
وعدم شمولها. 


القسم السادس: قواعد التفسير في ضوابط الألفاظ القرآنية» من حيث: الرواية» والقراءة» 
والكتابة» والتدوين» والترجمة. 


(؟) ينظر: أصول التفسير وقواعده (ص: 01١‏ 7"31). 


ححك بين السبق والوجود السابق 


9 لم يظهر ني الكتاب قصد لسبك القواعد, ولا للاستدلال لها أو عليهاء 
ولا لتجريدهاء ولا لبيان مستثنياتها» ونحو ذلك مما يتعلق بمفهوم 
القاعدة في الاصطلاح المتأخر. 

- قواعد التدبر الأمثل (ط: ٠٠15١ه)20:‏ 

0 لم يتعرض المؤلف لتعريف القاعدة ولا لبيان مراده بهاء وكثير من قواعده 
عبارة عن عناوينَ لموضوعات أو قضايا يتناولها بالشرح والتمثيل. 

0 جل القواعد التي أوردها المؤلف تبدأ بلفظة ١حَؤْلَ»‏ ويتبع ذلك بيان 
القضية التى سيطرقها المؤلف. 

© عنوان القاعدة غالبا يخلو من بيان رأي المؤلف حول القضية المدروسة 
أو إصداره حكمًا عليهاء بل هي عنونة يُراد بها تحديد الموضوع الذي 
سيتم تناوله» ثم يبين المؤلف بعد هذا بالشرح والأمثلة مراده بهذا العنوان 
أو هذه القاعدة» فمن ذلك مثلًا: «القاعدة السّابعة: حول تتبع التفسير 
المأثور لمعنى النص»» «القاعدة التاسعة: حول تتبع مراحل التنزيل»» 
«القاعدة الخامسة عشرة: حول التكرير وأغراضه)» وهكذا إلخ. 

)١(‏ © اشتمل هذا الكتاب في طبعته الثانية وما بعدها على أربعين قاعدة» وقد كان عدد القواعد في 

الطبعة الأولى سبعة وعشرين قاعدةً. 

9 التزم المؤلف ترقيم قواعده يَباعَاء ثمّ عَنْوَنَ القاعدة بعنوانٍ يتفاوت طُولَا وقِصّرًا: فتراه 
يقول: «القاعدة الثانية: حول وحدة موضوع السورة القرآنية»» ويقول: «القاعدة الرابعة 
عشرة: حول اقتضاءات النص ولوازمه وروابطه الفكرية ومحاذيفه التي حُذفت للإيجاز 
والتضمينات التي يتضمنها»» وهكذا إلى آخر الكتاب. 

تَكَشَّفَتْ هذه القواعد للمؤلف من جرَاءِ الممارسة الطويلة للتدبر» ومطالعة تفاسير 
المفسرين على اختلاف مناهجهم كما ذكر ذلك في مقدمته. 


التأليف المعحاصر في قواعد التفسير عه 


0 خلت قواعد المؤلف غالبا من الأحكام القاعدية» وذلك يفيد أن المؤلف 


لم ينطلق في رؤيته للقواعد من كونها حكمًا كليًا ينطبق على ما يندرج 
تسن جربانن 


»الات رنالة قواعد النقسير لشاكر الشرى (ن: 5 4 3 


© عرّف قواعد التفسير بقوله: «وقواعد التفسير أسسّه التي يُبنى عليها تفسير 
المفسرين وتأويل المتأولين» بما يظهر من استدلالات اللغة والآثار 
المروية عن الرسول عَِإََْلنَدعَدَدوْسٌََ وعن الآل والأصحاب والتابعين). 

سراما ل ل ا ار ص تير سر لس ير ا 
المعاصرين لمصطلح «أصول التفسير» التي 5 تعرف الأصول بالاسسن 
العلمية» وتنص على بعض أدوات التفسير أو موضوعاته©. 


القرآن وتعريفه وفضله وكتابته وقراءاته وإعجازه. وما دعا إليه القرآن» 


)١(‏ ذكر المؤلف في نباية الرسالة أن فراغه من تأليفها كان في © شعبان 505١ه‏ وهي رسالة 
موجزةٌ» عدد صفحاتها (40) صفحة تقريبًا. تَعَرّضَتْ لعدد من العناوين والموضوعات؛ وهي: 
(مقدمة عن القرآن وفضله. كتابة القرآن وكتّابه» قراءة القرآن وقراؤه» ترتيل آيات القرآن» إشادة 
أئمة الإسلام بالقرآن» أول من قشر إعجاز القرآن» ملخص ما دعا إليه القرآن وأوجب العمل 
به أو الابتعاد عنه» القول في ترجمة آيات القرآن إلى غير العربية» والفرق بين التفسير والتأويل» 
القول في التفسير بالرأي ورأي أئمة الدين فيه» مراحل التفسير واتجاه المفسرين؛ ما يجب على 
المفسر أن يكون عليه في تفسير القرآن). 

() رسالة قواعد التفسير (ص: ”7). 

(9) يُنظر مثا تعريفات أصول التفسير في: أصول التفسير ومناهجه لفهد الرومي - فصول في أصول 
التفسير لمساعد الطيار. ْ 


ححك بين السبق والوجود السابق 


لم يتضح الخيط الناظم بين موضوعات الرسالة الذي دعا المؤلف 
لجمع هذه الموضوعات ووسمها بقواعد التفسير»ء ولم يمايز بين 
الموضوعات بوصفها بالأصول أو بالقواعد ليعرف أصلها من فرعها أو 

الاين خوتياب, الم 

9 لم تظهر عند المؤلف قوالبٌ لفظيةٌ مسبوكة للقواعد, ولا كلامٌ عن 
جزئيات القاعدة أو حكمها الكلي القاعديء ولا النحو لتنزيل الكلام 
عن القواعد من حيث كوثها أحكامًا كليةَ شاملة لجزئياتها. 

5- بحوثٌ في أصول التفسير لمحمد لطفي الصباغ (ط:/5401١ه)0©:‏ 

9 ذكر المؤلف أن علم أصول التفسير «يضع القواعد ويبين الطريقة 
المثلى في شرح كلام 101" وأنه: «ايقوم على ضبط التفسير» ووضع 
قواعدٌ مهمةٍ ضروريةٍ لسلامة السّير في طريق هذا العلم» واشتراط شروطٍ 
للمفسر يعمل على تحققها قبل البدء في التفسير)”". 


)١(‏ الناظر في الكتاب يجد أن: 

© أصل الكتاب دروس إذاعية ألقاها المؤلف في الإذاعة ثم جمعها في هذا الكتاب. 

0 مضامين الكتاب وإن كان جلها مرتبطًا بالتفسير وعلومه؛ إلا أنها بالغة التنوع» ومَرَدٌ ذلك 
لاقتضاء الدروس الإذاعية التَنَوعَ» وتناول عددٍ من الموضوعات والقضايا التي تتناسب مع 
جمهور الإذاعاتء ويكفينا الإشارة لبعض عناوينه التي يظهر منها هذا التنوع» فمن ذلك مثلا: 
«ابن جرير وأصول التفسير - شرف علم التفسير وأهميته - اللغة العربية - تلاوة القرآن وتدبره 
- القرطبي وأصول التفسير- الآمانة العلمية وتخريج الأحاديث - الإسرائيليات - الإيمان 
والعمل الصالح مفتاح التفسير - الورع والبعد عن الشبهات ضرورياتٌ لحامل القرآن - 
تقوى الله والعمل الصالح - شعور الصحابة نحو القرآن - التحذير من التفسير بالرأي - أحسن 
الطرق في التفسير- القصة في القرآن - كيف يستفيد المفسر من القواعد الفقهية - المودودي 
وأصول التفسير - الغيبيات والتفسير - كيف نفسر آيات الصفات - الناسخ والمنسوخ». 

(ابسرة ف أضول امير (ن: ٠.109‏ (#ابسريك ف أضول اشير من 61 


١‏ التأليف ال معحاصر في قواعد التفسير تآ 


© جعل المؤلف كذلك قواعد التفسير ضمن ثلاثة أمور رئيسةٍ يقوم عليها 
علم أصول التفسير”''» وهي: 
ا ضبط التفسير. 
2 قواعد التفسير. 
8 شروط المفس, 


لم يعرف المؤلف قواعد التفسيرء ولم يبين مراده منها ولا الفرق بينها 
وبيخ أصول التفسيز: 

قواعد التفسير التي لا نعرف مفهومها لدى المؤلف مندرجةٌ تحت 
أصول التفسير» كما يبدو من خلال تعريفاته لأصول التفسيرء وكما يبدو 
من جعله قواعدٌ التفسير أحدّ ثلاثة أمور رئيسةٍ يقوم عليها علم أصول 
التفسير. 

0 لم يقسم المؤلف كتابه بِحَسَبٍ هذه الأمور الثلاثة» فلم يفصل بين 
المباحث المتعلقة بضبط التفسير أو المتعلقة بالقواعد أو المتعلقة 
بالشروط» بل جاءت موضوعات الكتاب غيرٌ متمايزة. 


0 لا يمكن تمييز قواعد التفسير من شروطه أو ضوابطه. فموضوعات 
الكتاب منينووة؟ سرة قوق كيه ينها ومسي كليا لأصرل التفبير 


وَفقِّ منظور المؤلف. 


)١(‏ يقول المؤلف مُبِينَا ذلك: «وعلمٌ أصول التفسير يقوم على ضبط التفسير» ووضع قواعد 
مهمَّةٍ ضروريّةِ لسلامة السّير في طريق هذا العلم» واشتراط شروطٍ للمفسر يعمل على 
مستنها قل البددق الشبيرة يحرث ق أصول الفسير لاض 051 


حك بين السبق والوجود السابق 


:"0)ه1١5١7( بحوث ني أصول التفسير ومناهجه لفهد الرومي‎ -١6 

المتتبع لهذا الكتاب يظهر له ما يأتي: 

©قصد المولق لتعريف أصول التفسير إقراذًا وتركييًا وببان المرادعا. 

الإدراج لمبحث القواعد ضمن مباحث أصول التفسير يدل على عدم 
الترادف بينهما في منظور المؤلفء كما يدل على كون دلالة القواعد 

© عنون المؤلف الفصل الخاص بالقواعد بقوله: «قواعد مهمةٌ يحتاج إليها 
المفسر)”” وهو عنوانٌ واضحٌ فيه تأثره بعنونة السيوطي في «الإتقان» في 
النوع الثاني والأربعينء إلا أن المؤلف استهل كلامه بقوله: اللتفسير 
قواعدٌُ مهمة...إلخ)”" فصرح في استهلاله بنسبة القواعد للتفسير 
بخلاف العنونة» فليست صريحة في كونها قواعد التفسيرء وإنما قواغد 
يحتاج إليها المفسر. 

0 لم يذكر المؤلف تعريفا لقواعد التفسير ولم يبيّن شيئًا مما يخص رؤيته 
لدلالة قواعد التفسير أو مفهوهها. 

)١(‏ تناوّلٌ الكتاب عددًا من البحوث والقضايا المتعلّقة بالتفسير» وجاءت على النحو الآتي: 
(المقدمة» تعريف علم أصول التفسير» نشأة علم التفسير ومراحله» الإجماع في التفسير» اختللاف 
المفسرين وأسبابه» أساليب التفسير» مناهج التفسير» إعراب القرآن الكريم» غريب القرآن الكريم» 
الوجوه والنظائر» قواعدٌ مهمة يحتاج إليها المفسرء أهم المؤلفات في التفسير ومناهجه). 

(9)ايحوث ف أصول اللشمير ومناهيهه (ضن 01 

(") المصدر السابق» وقد أعاد المؤلف طباعة الكتاب مع بعض التعديلات والإضافات بعنوان 
«أصول التفسير ومناهجه) وكان مما ناله التعديل مبحث القواعد» فقد جعل عنوانه «قواعد 


التفسير»» وأضاف بعض التعريفات والمداخل لقواعد التفسير»ء كما أوصل قواعد التفسير في 
ذلك الكتاب إلى خمس وعشرين قاعدة. 


التأليف ال معاصر في قواعد التفسير تآ 


المفسرٌ معرفتهاء والالتزام بها(". 
0 مجمل ما ذكره المؤلف من قواعد التفسير سبع قواعد» هي: 
١‏ - كل عام يببقى على عمومه حتى يأتٍ ما يبخصصه”". 
؟- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”". 
-'٠‏ اختلاف القراءات في الآية يعدد معانيها». 
؛ - المعنى يختلف باختلاف رسم الكلمة©. 
ه- السياق القرآنف20 
5- التفسير يكون بالأغلب الظاهر من اللغة9". 
/ا- تقديم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي”". 
أتبع المؤلف كل قاعدة من تلك القواعد بأمثلة وتطبيقات. 


© القواعد السبع التي أوردها واضحٌ تفاوتهاء فبعضها ينص على حكم 
جازم يمكن التأسيس عليه كالقواعد الواردة برقم 2١(‏ 527)» وبعضها 
بمنزلة عناوين لا يتحرر من مجرد نصها حكمٌ معيّنُ كالقواعد الواردة 
برقم (5» 7)» وبعضها يمكن وصفه بأنه فوائدٌ أو إرشاداتٌ كالقواعد 
الواردة برقم (2 5). 

9 لم يظهر قصد التقعيد لدى المؤلف. ولا الاستدلال على صحة القاعدة 
وبيان مثبتاتها ولا بيان كليتهاء ولا الانتصاب لبيان جزئياتها» ونحو ذلك. 


.)1*+ المصدر السابق. (5) المصدر السابق (ص:‎ )١( 
المصدر السابق (ص: /15). (5) المصدر السابق (ص:178).‎ )*( 


(0) المصدر السابق (ص: .)١57‏ () المصدر السابق (ص: 57 .)١‏ 


ححك بين السبق والوجود السابق 


كت 


15 - فصول في أصول التفسير (ط: 41 ١ه)؛‏ لمساعد بن سليمان الطيار”»: 


الناظر في هذا الكتاب يظهر له ما يأتي: 


0 عرف المؤلف مصطلح «أصول التفسير» وبين المراد به إفرادًا وتركيبًا. 

© تناول هذا الكتاب قواعد التفسيرء وجعلها أحد مباحثه الرئيسة المندرجة 
تحت أصول التفسيره وبهذا يتوافق مع الكتاب السابق في إثبات المغايرة 
بين القواعد والأصول. وجعل الأصول أعم والقواعد أخصٌ. 

0 عرف القواعد بأنها الأمور الكلية المنضبطة التي يستخدمها المفسر في 


هو * 


بفسير 6. 
9 ذكر أن استخدام المفسر للقواعد يكون ابتداءً أو ترجيحًا بين الأقوال. 


© أشار إلى العلوم التي يمكن استنباط هذه القواعد منهاء فقال: «ويمكن استنباط 
هذه القواعد من كتب التفسير» وكتب اللغة» والبلاغة» واللأصول)”". 


0 قسم قواعد التفسير إلى قسمين هما: القواعد العامة» والقواعد الترجيحية» 
ونين أنابيتهما تداع وهو أول : تصنيفي أو تة تقسيم لقواعد التة لتقسسر نقف 
عليه. 


)١(‏ اشتمل الكتاب على تمهيد واثني عشر فصلا: الفصل الأول: أصول التفسير الفصل الثاني: مراجع 
أصول التفسير» الفصل الثالث: حكم التفسير وأقسامه, الفصل الرابع: طرق التفسير» الفصل 
الخامس: اختلاف السلف في التفسير» الفصل السادس: أسباب الاختلاف في تفسير السلف». 
الفصل السابع: الإجماع في التفسير الفصل الثامن: الأصول التي يدور عليها المفسّرء الفصل 
التاسع: طريقة السلف في التفسير» الفصل العاشر: توجيه أقوال السلف, الفصل الحادي عشر: 
كليات القرآنء الفصل الثاني عشر: توجيه القراءات» وأثره في التفسير. 

(9)(صضن: :5). 


١‏ التأليف ال معاصر في قواعد التفسير سآ 


9 بين أن القواعد العامة هى القواعد التى يمكن أن يعملها المفسر عند 
تفسير آية من القرآن. 

9 ذكر أن بعض هذه القواعد بمنزلة الفوائد» وأن منها ما يكون لغويّاء ومنها 
ما يكون أصولياء ومنها ما يكون بلاغيًا. 

0 نقل جملة من هذه القواعد منسوبة لقائلها من العلماء» واستنبط بعضها 
من تطبيقات المفسرين وخاصة ابن جرير الطبري. 

0 ذكر بعد القواعد العامة قواعد الترجيح» وبين أن استعمالها يكون في 
حالتين: 
الأولى: ترجيح أحد الأقوال. 
7 الثانية: رد أحد الأقوال. 

© بين أن ابن جرير حاز قصب السبق في استعمال القواعد الترجيحية في 
ثنايا تفسيره» وكان ترجيحه بالقواعد على صورتين: 
5 الأولى: ذكر القاعدة الترجيحية بنصها. 
كا الثانية: الترجيح بالقاعدة دون نص عليها. 

© سرد جملة من القواعد مراعيًا التزامَ عبارة ابن جرير الطبري في ذكرها. 

0 ذكر أن المراد بيان بعض القواعد المرجحة التي يستفاد منها في ترجيح 
الأقوال» ولذا يكفى في أمثلة هذه القواعد مطلق المثال دون التحقيق في 


١ 
210 


(1) فصول في أصول التفسير (ضص: /91). 


حك بين السبق والوجود السابق 


0 ذكر ستة عشر نوعًا أو صورة للقواعد الترجيحية (ما يتعلق بالعموم - 
ساق الرسم ع ما فطق بالمياق الك 
© يمكن القول بأن أول ظهور لنصوص العلماء ووصفها بالقا عَذَية وَفْقٌّ 3 
مفهوم معين لقواعد التفسير بدأ في هذا الكتاب. 
© © © 


وإذا كان ما تقدم مخصوصًا بالمؤلفات التي تَسَمَّتٌ بقوانين التفسير أو 
قواغده أو أصوله وَفْقَ المتحددات الموضوعة قبل قنمة مشاركات غلمية 
أخرى ظهر تَقَصَّدُ أصحابها الكتابة في تقنين التفسير والتأصيل له؛ غير أن 
بعضهم لم يتخذ في عنوان تأليفه ما يدل على ذلك من الاصطلاحات قيد 
الرصد. وبعضهم ساق مضامينَ تحت أحد الاصطلاحات قيد الرصدء وإن 
لم يصرح بنسبتها للتفسير» وفيما يلي بيانٌ لهذه المشاركات التي وقفنا عليها 
والموقف من تبنيها لمفهوم التأليف المعاصر في قواعد التفسيرء وتقصدها 
لتقوير القاعدية وفقًا له؛ 


ا التأليف المعحاصر في قواعد التفسير سَلته 


الحصرجصا 


١‏ - مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل لأبي الحسن الحَرّالي المراكشي 


(ت:8*هم)0: 


9 مايز المؤلف بين التفسير والتأويل والفهم, فأناط التفسير بظواهر الأمور 
وما يبدو منها في الدنياء وجعل التأويل مختصًا بظهور حقائق الأمور في 
الآخرة» وأما الفهم فجعله مختضًا بأرباب الصلاح الذين اختصهم الله 
بالفهم» وآثرهم بإحاطة من العلم”". 

6أشار إلى العخصاض كل مو الننسين والتأويل والقهم يقوانينة وأننهذة 
القوانين ليس مأخذّها واحدًاء بل هي متفاوتةٌ» فأما قوانين تفسير القرآن 
فتلتمس في علم النحو والأدبء وأما قوانين تأويله ففي علم الإيمان» 
وتحقيق أن النشير ليس كالعبان».رأما قوانين العطرق إلى فهمه فقي 
قلوب الصالحين من أولياء الله. 


)١(‏ أدار المؤلف كتابه على مقدمةٍ وعشرة أبواب هي: الباب الأول: في علو بيان القرآن على 
بيان الإنسان. الباب الثاني: في جمع القرآن 7 الإفصاح والإفهام. الباب الثالث: في إبانة 
القراة عد البثة وات الخلت» رعو قا لاك أسماة الحق. الباب الرابع: في رتب البيان عن 
تطور الإنسان كرليه فى كزع الإيمان وكزقيه فى درك الكقران الباب الخاسن: في لات 
خطاب القرآن بِحَسَبِ ا الله. الباب السادس: في وجه بيان القرآن في تكرار الإظهار 
والإضمار. الباب السابع: في رتب البيان في إضافة الربوبية ونعت الإلهية في القرآن. الباب 
الثامن: في وجوه بيان الإقبال والإعراض في القرآن. الباب التاسع: في وجوه إضافات الآيات 
واتساق الأحوال لأسنان القلوب في القرآن. الباب العاشر: في محل أم القرآن من القرآن» 
ووجه محتوى القرآن على جميع الكتب والصحف المتضمنة لجميع الأديان وما حواه من 
وجوه البيان. 

.)7170557( مفتاح الباب المقفل ص:‎ )١( 


حك بين السبق والوجود السابق 


0 بين أنه قصد من كتابه ١إفادة‏ قوانين تختص بالتطرق إلى تفهم القرآن» 
الباب المقفل» على تدبر القرآن المنزل)7". 

0 لم يقصد الحرالي ذكر قوانين للتفسير» بل أحال في ذلك على وجود 
تلك القوانين في علمى النحو والأدب. 

0 لم يعرف الحرالي القانون ولا ذكر دلالته الدقيقة التي أسس كتابه عليها. 


0 ذكر أن ممن أقامه الله لتتبع علم التفسير والتأويل؛ ثم فتح عليه حظًا 
من التطرق للفهم الشيخ الإمام عالم المدينة أبا عبد الله محمد بن عمر 
القرطبيء قدس الله روحهء وذكر أنه تَمَهّمَ عليه الفاتحة في أربعة أشهرء 
وأن قوانينه التي كان يفيدها في التطرق إلى الفهم, تنزل في فهم القرآن 
منزلة أصول الفقه في تفهم الأحكام»”". 

0 الناظر للأبواب العشرة التي جعلها المؤلف قوانينَ التطرق للفهم يَلْحَظٌ 
أنها عناوينٌ يفيض المؤلف في بيان ما يندرج تحتهاء وفي كيفية كونها تضبط 
الفهم للقرآن» فهي عناوينٌ مجملةٌ لا يعمد المؤلف فيها لذكر مقدماتٍ 
ونتائج» أو لذكر أحكام قانونية يَسُوقٌ تطبيقاتهاء بل هي عناوينٌ معبّرةٌ 
عن مسائل ومباحتٌ يُقَصَّلُ المؤلف الكلام عنها. 


)١(‏ مفتاح الباب المقفل ص: (5؟). 
02 مفتاح الباب المقفل ص: ك7 5). 


١‏ التأليف المعحاصر في قواعد التفسير لت 


الحصرحصا 


"- الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي (ت:١١9ه):‏ 

© عقد السيوطي في الإتقان نوعًا خاضًا أسماه «النوع الثاني والأربعون: في 
قواعدٌ مهمةٍ يحتاج المفسر إلى معرفتها)"". 

0 أصل هذا النوع أورده الزركشي في كتابه «البرهان» في النوع السادس 
بالأديسين والنى بعوةه بقرة: وق كرما سر .من 'أسالبيه القران 
وفئونه البليغة»» ولكن السيوطي فرق المضامين التي أوردها الزركشي 
في هذا النوع إلى سبعة أنواع منها النوع الثاني والأربعون: في قواعد مهمة 
يحتاج المفسر إلى معرفتها)(". 


)١(‏ وأورد فيه مايأتي: 
«قاعدة في الضمائر - مرجع الضمير - قاعدة في عَوْدٍ الضمير على أقرب مذكور - قاعدة الأصل 
توافق الضمائر - ضمير الفصل - ضمير الشأن والقصة - تنبيه في ضمير الشأن - قاعدة عَوْدٍ 
الضمير على جمع العاقلات - قاعدة اجتماع مراعاة اللفظ والمعنى في الضمائر - قاعدة في 
التذكير والتأنيث - قاعدة في التعريف والتنكير - فائدة: الحكمة في تنكير «أحد) وتعريف 
الصمد - قاعدة أخرى تتعلق بالتعريف والتنكير - قاعدةٌ في الإفراد والجمع - فائدةٌ في جمع 
بار - فائدةٌ: أمثلةٌ من الإفراد والجمع - فائدةٌ: (ألفاظً معدولةٌ في القرآن) - قاعدةٌ: مقابلة الجمع 
بالجمع - قاعدةٌ (في ألفاظ يُظَنَّ مها الترادف وليست منه) - فائدةٌ (معنى الإيتاء والسّنة والعام في 
القرآن) - قاعدةٌ (في السؤال والجواب) - تنبية: (قد يُعَدَلُ عن الجواب) - قاعدةٌ (أصل الجواب 
أن يُعاد فيه نفس السؤال) - قاعدةٌ (أصل الجواب مُشاكلة السؤال) - فائدةٌ (لفظ السؤال في 
القرآن) - فائدةٌ (تَعَدّي السؤال) - قاعدةٌ (في الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل) - تنبيهات: 
الأول: التجدد في المضارع. الثاني: مضمر الفعل كمظهره. الثالث: إنكار أبي المطرف لقاعدة 
ثبوت الاسم وتجدد الفعل - قاعدة (في المصدر) - قاعدة (في العطف) - تنبيه (المراد بالتوهم) 
- مسألة (في جواز عطف الخبر على الإنشاء وعكسه) - مسألةٌ (في جواز عطف الاسمية على 
الفعلية وعكسه) - مسأل (ني جواز العطف على معموليّ عاملين) - مسألةً (في جواز العطف 
على الضمير المجرور)». 

(7) ينظر: علوم القرآن بين البرهان والإتقان (ص: 774). 
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9 العنونة بكون تلك المضامين في القواعد من السيوطي لا من الزركشي» 
وإن كان الزركشى وصف بعض تلك المضامين بالقواعد. 

© جعل السيوطي هذه القواعد مما يحتاج إليه المفسر» ولم يصرح بكونها 
قُوَاعدٌ للتفسير: 

0 لم يبين الزركشى ولا السيوطى مفهوم القاعدة عندهماء ولا كانت 
القواعد التى تواردا على ذكرها ذات نمط واحدء بل تفاوتت مضامينها 
بحيث يصعب ردها لدَلالةٍ واحدة يَتَأَطَرَ مها معنى القاعدة عندهما. 

© جل ما أورده السيوطي والزركشي مما وصفاه بوصف القاعدة منحصرٌ 
في لغة القرآن وأساليبه وبلاغته. 

0 وضع السيوطي عنوان «قاعدة» لبعض ما لم يصفه الزركشي بذلك. فهل 
هذا من باب التفنن في العبارات أم أن ثمة رؤية خاصةً لمفهوم القاعدة 
يباين فيها الزركشي؟ 
فمن ذلك: 


أ- قول الزركشى: «فائدة: قيل: أصل الجواب أن يُعاد فيه نفس السؤال)7© 
فقد نقلها السيوطىء إلا أنه استبدل لفظة «فائدة» ب «قاعدة)2". 
ب- قول الزركشي: «فائدة: الفرق بين الخطاب بالاسم والفعل) 
استبدلها السيوطى بقوله: «قاعدة)”". 


.)57 /5( البرهان‎ )١( 
.)1715 /5( الإتقان‎ )0( 
.)١1777 /5( البرهان (5/ 59)» الإتقان‎ )"( 


١‏ التأليف ال معحاصر في قواعد التفسير لت 


ج- قول الزركشي: «مقابلة الجمع بالجمع» فقد صَدَّرَ السيوطي الكلام 
بقوله: «قاعدة: مقابلة الجمع بالجمع)"' إلى غير ذلك”". 

9 نقل السيوطي أشياءً قليلةة عن غير الزركشى ك«قاعدة في المصدر» نقلها 
عن ابن عطية» ويلاحظ أن ابن عطية لم يصفها بالقاعدة وإنما هذا 
الوسنت هق السو 3 
النتائج: 


إن المتأمل لما مر من تحليل للجهود التي عنيت بالتأصيل والتقعيد 
للتفسيرء والمتأمل لصدورها عن مفهوم التأليف المعاصر في قواعد 
-١‏ ليس لمفهوم قواعد التفسير الذي انطلق منه التأليف المعاصر وجودٌ 
في كافة المؤلفات الداخلة تحت الرصد أيّا كان عنواهاء عدا كتابين 
هما كتاب «التبسير ف قواغك التفسير -“فضول فى أصول التفسير 0 
وداذاكل غياب ذلك المفهوم يلمخها كل متصنح نتلك الكتجمن 
عدم إشارة لجزئيات القاعدة» ولا للحكم القاعدي الساري فيهاء ولا 
الاحتشاد لإثبات أدلة قاعديتهاء ولا سّوّق الشواهد المؤكدة للقاعدة» 


.)1707 /5( البرهان(5/ 7) الإتقان‎ )١( 

»)77 /5( وأصلها في البرهان‎ »)١7177 /5( ينظر: قاعدة: الأصل توافق الضمائرء في الإتقان‎ )١( 
.)5705 وأصلها في البرهان (؟/‎ »)١78٠١ /5( و«قاعدةٌ في التذكير والتأنيث» الإتقان‎ 

(") ينظر: الإتقان (5/ .)١777‏ المحرر الوجيز /١(‏ 555). 

(5) وكان بين الكتابين خلاف بِيّن في المنطلقات الكلية الحاكمة للنظر للقواعد ما بين عدم تقررها 
وحاجتها للتأسيس والقول بتَعَرّرها وحاجتها للجمع والشرح. يُراجع المبحث الثالث من 
الفصل الأول. 
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ولا التعرض لمناقشة مُسْتَثِْيّاتهاء ولا العناية بسبك القواعد وتجريدهاء 
ولا الإشارة للاستقراء الحاصل لجزئيات القواعد, ولا بيان القواعد 
التي تتعارض مع بعضهاء ولا غير ذلك من اللوازم والآثار التي لا بد 
من ظهور آثارهاء وبُدَّوٌ معالمها على الكتب إذا كانت معتمدةًٌ لنفس 
المفهوم الذي اعتمده التأليف المعاصر. 

؟- التعريفات التي ظهرت لبعض المصطلحات في نهايات القرن الرابع 
شرو أوائل القر الخاسن عشي الوخرسو لبس ينها ومن ذلالة 
قواعد التفسير في مؤلفات القواعد المعاصرة أية علاقة» سوى تعريف 
"قواعد التفسير» الوارد في كتاب «فصولٌ في أصول التفسير» للطيار 
فبينه وبين النأليك المعاصر الحاة «المنهوء. 

- التَّصّد لتقرير القواعد وَفْقّ المفهوم الذي انطلق منه التأليف المعاصر 
أمر لا يمكن القول به أو نسبته لكافة المؤلفات الداخلة تحت الرصد» 
لاختلاف مضامينها ومفاهيمهاء وظهور كثير من الأمارات الدالة على 
عدم انطلاق مؤلفات الرصد من نفس مفهوم التأليف المعاصر. 


© © © 
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الفهرس 


التأليف المعاصر ني قواعد التفسير دراسةٌ نقديةٌ لمنهجية الحكم بالقاعدية 2000 


مقدمة الدراسة ااا يذ[ 1212[71151151صغ2 


ثانيًا: إشكالية الدراسة 52217101112000( 

ثالنًا: أهداف الدراسة ل 

رابعًا: الدراسات السابقة 0 1 1 1 2770111 
خامسًا: محددات الدراسة ا 
سادسًا: منهج الدراسة وإجراءاتها 0000010 

سابعًا: صعوبات الدراسة 1|100[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز ز 1ك 

ثامنًا: خطة الدراسة 10[ ذ 1[ 5 5 055 ”0*5 

الفصل الأول: التأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ معالمه ومنهجيته وجذوره .. 
المبحث الأول: العرض الوصفي لمؤلفات قواعد التفسير 217000 
أولا: عناوين المؤلّفات. 1 00 


ار 


التأليف المعحاصر في قواعد التفسير لت 


المبحث الثالث: التأليف المعاصر ني قواعد التفسير؛ الجذور والعلاقات ا" 


المطلب الأول: حركة التأليف في التأصيل والتقعيد للتفسير قبل التأليف 
المعاصر؛ إطلالةٌ عامةٌ يز ز 0 ز ز 7 ا 0 


المطلب الثاني: التأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ العلاقات والامتدادات.... 1/ 


العلاقة بين التأليف المعاصر وكتابي الكافيجي والطيار 00000 
الفصل الثاني: منهجية التأليف المعاصر في الحكم بالقاعدية؛ نقد وتقويم يق 
المبحث الأول: دعوى تقرر قواعد التفسير؛ نقدًا وتقويمًا ا ل 1 
أولا: نقد بعض العلماء لعِلّمية التفسير 00 


ثانيًا: حال التأليف في قواعد التفسير السابق على التأليف المعاصر من حيث الندرة 
وتفاوت الدَّلالة ل دع 311131 لطم لوه لشم ام لط ل و 1 114 ا 


النّا: اشتغال من وافق التأليف المعاصر في مفهوم القواعد بتأسيس القواعد 


رابعًا: خلو البنية النظرية للتفسير من الخطو لتقرير القواعد الكلية 00000000 
خامسًا: تتابع العلماء على التصريح بضعف البناء النظري للتفسير 00 
المبحث الثاني: المؤلفات وتقرر القواعد؛ نقدٌ وتقويع 1 
الفصل الثالث: منطلقات التأليف المعاصر في الحكم بالقاعدية؛ النشأة والآثار لاه ١‏ 


المبحث الأول: تقرر قواعد التفسير؛ النشأة والتشكل ود سهد ا وا و ا 


الأثر الأول: اللجوء ذل: ص المشتع ة في تف ير النتصوص العربية الى 
الأثر الثاني: الفراغ القاعدي فيما يختص بالتفسير سو امياد اح لل ل 1/1/1 


الأثر الثالث: التدليس في نسبة القاعدية للمصادر 000 
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الأثر الرابع: الذوقية في جمع نصوص القواعد و و 111 

الأثر الخامس: كثرة القواعد وضعف التأصيل النظري لها ١1‏ 

الفصل الرابع: إشكالاتٌ منهجيةٌ في مؤلفاتٍ قواعد التفسير سس يا 
الإشكال الأول: غياب التأصيل ومحدداته لمنطلقات التأليف ا ا ١‏ 


الإشكال الثاني: تناقض موقف المؤلفات في استمداد القواعد من كتب التفسير .... ١95‏ 


الإشكال الثالث: التعريفات بين الاجترار وعدم التحرير امسو ا 1 

الإشكال الرابع: الخطأ في تركيب القاعدة أو تنزيلها ا 
خاتمة الدراسة 1 
ملحق الدراسة ام اونا مطاقا طسدج امع تسود لاونو او لاوقا اممو ال 713 
تمهيد 10 ااا 
- الضوابط المتعلقة باختيار التأليف 0001010 بب200000 
- ضوابط عرض وتحليل التأليف 15ذ1ذ1ز1ز[ز[ 1[ 1[ 1[ [  [‏ [ ا 
- النتائج ا اا 110[ 1[ 0 0 
الفهرس 1 


مركز بحوث ودراسات متخصّصٌ في الدراسات القرآنية وتطويرهاء في المجالات العلمية 
والتعليمية والتقنية والإعلاميةء من خلال مشروعات متميزة» من الدراسات والبحوث» 
والبرامج الإعلامية» والدورات التدريبية؛ والتمياك واللقاءات» والتطبيقات الإلكترونية» 
بعمل مؤسسي يتحرى الإتقان والجودة» ويّمد جسور التعاون والشراكة مع مؤسسات 
المجتمع كافةء ومع جميع العاملين في خدمة القرآن الكريم وعلومه في العالم أفرادًا 
ومؤسمات: وينهسي للمركو شقيلا مباقرا قفاون مئاثٌ الباحثين حول العالم. 


نارزبكم 
الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. 


* لأفرلت 

3 الا زتقاء سكوف الدراشات القرانية واثراذها ببخرث عليية جادة. 

شويع لبوك لحني ن الدرامحات لخر ياى ترعري «راسبانة التهرا اف 
مستقبلها وتشجيعها. 

*«قطويز البِيكة الععليئية في سال الدراسات القرآنية وصفاعة المفسرية» وفق 
منهجية أصيلة بأساليب حديثة. 

؛. تقريب علوم القرآن للمستفيدين بوسائل مختلفة» وتقديم الاستشارات العلمية 
في مجال القرآن وعلومه. 

ه. تطوير بيئة تقنية داعمة لقطاع الدراسات القرآنية» وابتكار منتجات تقنية احترافية 
وتوظيفها في مجال القرآن وعلومه. 

7. توظيف وسائل الإعلام التقليدي والجديد» وتعزيز الشراكات والعلاقات في 
خدمة القرآن الكريم وعلومه. 


لسرلا 


أظهرت الدراسة أن التأليف المعحاصر في قواعد التفسير شق 
طريقاً جديداً لم يسبق إليه في تاريخ قواعد التفسير؛ وصار 
لقواعد التفسير عَبره شأنَّ لم يكن لها قبله؛ وبرزت من خلاله 
متات القواعد الكليّة للتفسيرء وقد تناولت هذه الدراسة 
بالنقد والتقويم منهجية الحكم بالقاعدية التي سلكها 
التأليف المعاصر في إثبات قاعدية القواعد التي فاضت بها 
تآليفه؛ وبغض النظر عن نتائتج هذه الدراسة - والتي كانت 
صادمة إلى حد بعيد - فإن المأمول هو إثارة الحراك البحتي 
حول منهجية الحكم بالقاعدية؛ وضرورة رسم مسار منهجي 
لها يتجاوز الإشكالات التي أثارتها الدراسة 


59 
انّسم هذا البحث بقدر عال من المنهجية في عرض القضايا 
والبرهنه عليها) ركد قصدى كتاقشة التاليف المعاصر رفي 
الحكم بالقاعدية:» متسلحا بكل الوسائل العلمية المبنيّة على 
الاستقراء والتقصيّ والتحليل والمقارنة؛ والقدرة على المواجهة 
العلمية يالتمحيص والفحص الدقيق والمناقشة والصبر 
والنّفس الطويل؛ ومثل هذا العمل بهذه الصورة التي هو 
عليها ثمرة جهد علميّ شاق؛ وهو عمل إبداعي يتسم بالجرأة 

العلمية لا العاطمية ... 
أ.د عبد الحميد مدكور 


الأستاذ بكلية دار العلوم وأمين مجمع اللغة العربية بالقاهرة 


التلكة رجه مويه لزان 
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